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كتاب النكاح 
الجزء الأول 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله 
الطيبين الطاهرين» واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. 


كتاب النكاح 
النكاح مستحب ف حد نفسه 


[ كتاب النكاح) 

قال المصنف (قدس الله سره): | النكاح مستحب في حد نفسه] وهو من سنن الكون 
والحياة» يتوقف عليه ادامة الحياة للإنسان والحيوان والنبات» بل في العلم الحديث: إن كل ما 
في الكون أزواج» وقد أشير إلى ذلك في بعض آيات القرآن الحكيم» وقد قرره الله سبحانه 
في البشر لمكان الأنس والشهوة والاندفاع إلى الأمام» فإن المسؤولية تدفع الإنسان إلى العمل 
والتقدم» بالإضافة إلى كونه سبباً لبقاء الإنسان وعمارة الأرضء مما تسبب معرفة الخالق أكثر 
فأكثرء فإن الجد والجهد يؤديان إلى اكتشاف أسرار الكون, ولذا وغيره حرم الإسلام الزنا 
واللواط والسحق والاستمناء لأنما هدم للحياة. 

وقد كان من غريب صنع الله أنه يخلق الرحل والأنثى في كل الأدوار بقدر شبه 
متساوء فإذا لم يخلق الرحل في جيلء أو لم يخلق الأنثى في جيل انقطع البشرء والجهاز الذي 
يسبب هذه المعادلة في الإنسان والحيوان مجهول إلى اليوم عند العلماء. 


وقد كان من بديع صنع الله سبحانه أن يخلق الذكر أقل من الأنثى» لأن قابلية الرحل 
للاحصاب أكثر من قابليتهاء كما أن فترة الدم والحمل تمنع الاقتراب منهاء فيبقى الرحل بلا 
مصرف جنسيء وقد قرر سبحانه تعدد الزوجات لهذا الشأن» لكن قسماً من المنتسبين إلى 
الإسلام أساؤوا إلى المرأة حين تزوجوا متعدداً ما سبب نفرة الناس عن تعدد الأزواجء وكان 
ذلك ظلماً على الرحل لأنه بقي معطلاً في فترة وبلا إنتاج ممكن في فترة» وعلى المرأة لأنها 
بقيت وهي متزوحة» بدون مساعدة ممكنة من امرأة أخرى؛ ولأن جملة منهن بقين بلا أزواج 
نما سيب مشاكل نفسية وصحية ومعيشية هن بالإضافة إلى المشاكل الاجتماعية وغيرها. 

ثم جاء الغرب ليسنْ منع الزواج المبكر مما أوجب الفساد للمبتذل» والمرض للذي 
يكبت نفسهء وغير ذلك» كما أن الشهوات والأهواء حالت دون بساطة الزواج وقلة 
المهور» مما أدى بدوره إلى ظلم كل من الرحل والمرأة. 

والعلاج لكل المشاكل الناجمة عن هذه الانحرافات» هو الرحوع إلى الإسلام في كل 
تشريعاته في الزواج» وشؤون كل من الرجل وامرأة» وقد ذكرنا في مقال مطبوع مستقلاً 
فوائد الحجاب» كما يقرره علم النفس وعلم الاجتماع ما سبب سقوطه بأيدي الغربيين 
مشاكل للبشرية خارجة عن العلاج إلا بالرجوع إلى الحجاب. 

كنا ذكرناءق»عقال: لخر فؤاتب تشريعات: الأسناهم للمرأة أ حكاما تخاضه ف يعض 
الحقول ثما يؤيده العلم الحديث. 

أما امن ناقصات العقول» فلغلبة جانب العاطفة» كما أن الرجل ناقص العاطفة لغلبة 


جانب العقل فيهم؛ ونقص الحظ في الإرث لكفالة الرحل لما بنتا وزوحة» ونقص 


الإبمان لاحتياج المرأة إلى الراحة في مقابل أتعابما في الحمل والرضاع وغير ذلك؛ 
فالتعبير بالنقص إنما هو لإفادة كيفية الخلقة كنقص الذيل في الإنسانء, لا أنه .معناه العرفي 
كنقص اليد في الإنسان. 

ثم لا إشكال في أن النكاح مستحب في نفسه بلا إشكال ولا خحلاف. سواء كان 
النكاح بمعين العقد أو .معي اتخاذ الملك زوحة؛ أو التحصيل على المحللة أو الوطي» فإن 
النكاح ولو بالقرائن الداحلية والخارحية يشمل كل ذلك. 

فعن ابن قداح؛ عن أبِي عبد الله (عليه السلام)» قال: «جاء رجحل إلى أبي» فقال له: هل 
لك من زوجة». قال: لا فقال ا «ما أت أن لي الدنيا وما فيها وأن أبت ليلة وليست 
لي زوجة»»؛ ثم قال: «الركعتان يصليها متزوج أفضل من رجحل أعزب يقوم ليله ويصوم 
شاره»» ثم أعطاه أبي سبعة دنانير» ثم قال: «تزوج يهذه»» ثم قال أبي: قال رسول الله (صلى 
الله عليه وآله وسلم): «اتخذوا الأهل فإنه أرزق لكم)”"©: وقال: دما أفاد عبد فائدة خيراً من 
زوجة صالحة إذا رآها سرّته» وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله»)”". 

وفي رواية محمد بن عبيدء أنه قال لأبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك فأنا ليس 
لي أهل. فقال: (ألين لك حواري»» أو قال: «وأمهات أولادم» قال «بلى»» قال: «فأنت 
ل 00007 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ صى, الباب ؟ من أبواب مقدمات النكاح ح5. 
(1) الوسائل: ج7١‏ ص”, الباب ١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح0. 
(") الوسائل: ج5١‏ ص8 الباب ؟ من أبواب مقدمات النكاح ح. 
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والظاهر أن أصل النتكاح الدحول» واد كان أو امرأة» يقال: نكحها إذا دخل باء 
ويقال: نكحته إذا دخل هاء ثم استعمل في أسبابه المشروعة؛ كالعقد دائما ومتعة والتحليل 
والملك» وإن كان استعماله في الملك والتحليل على ضرب من امجاز. 

وكيف كانء فالعقد مستحب ولملك مستحب للرجل وللمرأة» والدخحول مستحب 
أكقوي موق كانه لقصو عد لعفي :انالف الهو لاج السانةه: إلا ' أن الظاسى انه سس 
وإن لم يأت منه الدحول, بل ولا الملاعبة» كما إذا كان في بلد آخرء أو كان ويفا لجان 
منه شيء» فإنه بالعقد والملك ولو تحلياد لودل يكون: أعدب» الي .وززهر أنة من راز 
الأمواتء والمراد أنه من الطبقة السافلة» حيث انقطع عنه النسل الذي كان ينبغي أن يتصل 
من طرفه» كما أنه متصل من فوقه إلى آدم (عليه السلام). 

نعم لو دار بين نكاح العقد ونكاح الدحول كان الثاني أفضل» كما إذا دار بين 
التحلل له أو العقد, لوضوح أن المقصود الدخول للتحصن لا بجرد العقد. 

والظاهر أنه لا منافاة بين الاستحباب وكراهة تركه» مع أن عيسى (عليه السلام) 
ويججى (عليه السلام) لم يكن لمما زوجة» بل مدح الله ييى (عليه السلام) بأنه كان 
لحَصُوراً#”"2» إذ النبيان (عليهما السلام) كانا مطاردين من قبل السلطة واليهود والشعب» 
وحياة الزوجية منافية مع المطاردة. 


.79 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


بالإجماع والكتاب والسنة المستفيضة بل المتواترة» قال الله تعالى: «وألكحُوا الأيامى نكم 
والصّالحينَ منْ عبادكُمْ وإمائكُمْ إن يَكُونُوا فقراء يُعْنهِمُ اللّهُ من قضله واللَّهُ واسمٌ عَليمٌ4. 


ومن المعلوم أن من يحصر نفسه لأجل أمر أهم يكون ممدوحاً بذلك» وبعد ذلك لا 
حاجة إلى إبداء احتمال أن عيسى (عليه السلام) تزوج زواج انقطاع مثلء أو أن قوله 
تعالى: «حَصُو رأ لا يراد به المدح» بل الوصفء حي يقال: إن ظاهر الروايات أن عيسى 
(عليه السلام) لم يتزوج أصادً كما أن ظاهر السياق في آية يى (عليه السلام) أنه مدح له 
لا بحرد بيان وصف. 

أما ما ذكره المصنف من قيد (فٍ نفسه) فهو في قبال ما سيأت من الطوارئ» فقد يحب 
النتكاح» وقد يحرم» كما يأن الكلام فيه. 

وكيف كانء فالاستحباب ثابت للرحل وللمرأة» بل للصغيرين منهما بإجازة الولي) 
لإطلاق الأدلة» وإن كان يحتمل الانصراف, خصوصاً بقرينة عدم زواجهم (عليهم السلام) 
في الصغر» مع توفر الأسباب لهم. 

وهو ثابت إبالإجماع] المتواتر نقله والمقطوع به [والكتاب» والسنة المستفيضة» بل 
لمتواترة) قولاً وفعلاً وتقريراً. 

(قال الله تعالى: إوَأكحُوا الأيامى منْكُمْ والصّالحِينَ من عبادكُمْ وإمائكُم إن يَكُونُوا 
قَراء يُخْنهمُ الله من قله واللّهُ واسعٌ عَليم06") . 

ومن المعلوم أن الأمر بالنكاح لا يكون إلا مع استحباب النكاح للتلازم بين 


.” سورة النور: الآية‎ )١( 


وفي النبوي (صلى الله عليه وآله وسلم) المروي بين الفريقين: «النكاح سني فمن رغب عن سني 
فليس مئ». 
وعن الصادق (عليه السلام)» عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: «تزوجوا فإن رسول الله 


(صلى الله عليه وآله وسلم) قال: من أحب أن يتبع سنيّ» فإن من سني التزويج». 


الأمرين» في غير مورد القرينة على عدم استحباب أصل الشيءء بل سيأتي في رواية 
علي (عليه السلام) تفسير إلا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم# بما يشمل النكاح» وكان 
ذكر إواسع” في الآية لبيان أن الله قادر على الإغناء» وذكر إعليم» لبيان أن الله عالم 
ما يصلح البشرء فالأمر بالنكاح لا يكون إِلآّ عن مصلحة. 

[وفي النبوي (صلى الله عليه وآله وسلم) المروي بين الفريقين) قال (صلى الله عليه 
وآله وسلم): [«النكاح سن فمن رغب عن سني فليس من»]'' فإنه إذا كان رغبة عن 
الحكم وإنكاراً له فهو ليس يمسلمء وإن كان بلا إنكار كان بقدر تركه بعيدا عن الإسلام 
الكامل الذي هو سنة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وطريقته. 

إوعن الصادق (عليه السلام)» عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: «تزوّجوا فإن 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: من أحب أن يتبع سني فإن من سني 
الترويج»]7©» وهو وإن كان بلفظ الخبر لكنه تحريض كما هو واضح. 


)١(‏ الوسائل: ج54١‏ صه الباب ١‏ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح5. 
(؟) الوسائل: ج54١‏ صه الباب ١‏ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح. 


١ 


وي النبوي (صلى الله عليه وآله وسلم): وما بي بناء أحب إلى الله تعالى من الترويج»» وعن البي 
(صلى الله عليه وآله وسلم): «من تزوج أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الآخري» 


زوف النبوي (صلى الله عليه وآله وسلم): «ما بي بناء أخفئ إلى الله عر وحل من 
التزويج»]2©"7: فإنه بناء معنوي كما أن بناء الدار بناء مادي. 

[وعن البي (صلى الله عليه وآله وسلم): «من تزوج أحرز نصف دينه فليتق الله في 
النصف الآخر»74': فإن المراكز المهمة في الحسد بالنسبة إلى الاستقامة والانحراف: اللسان 
والبطن والفرج» ولذا ورد عنه (صلى الله عليه وآله وسلم): «من وفي شر قبقبة ولقلقة 
وذبذبة فقد وقي الشر)"". 

ومن المعلوم أن شهوة الجنس شديدة جداء فهى تعادل النصف في مقابل النصف الآخر 

وأما ما اشتهر في ألسنة العاقدين: (فقد أحرز ثلثي دينه) فلم أحده عاحلاء وإن كان 
فقد يمكن الجمع بينهما باحتلاف الناس في شدة الشهوة وحطر الانزلاق وعدمه. 

وعن زرارة في حديثء؛ عن أبي عبد الله عليه السلام) قال: «إن الله عز وجل خحلق 
آدم من طينء ثم ابتدع له حواء فجعلها في موضع النقرة الي بين وركيه» وذلك لكي تكون 
الرأة فعا للؤيخل» اثقال "لدم تيااري نا هذا الل اشن الذى قد 


.١5ح من أبواب مقدمات النكاح‎ ١ الوسائل: ج5١ ص" الباب‎ )١( 
من أبواب مقدمات النكاح ح4.‎ ١ الوسائل: ج5١ ص" الباب‎ )1( 
.١؟ح من أبواب مقدمات النكاح‎ ١ الوسائل: ج5١ صه الباب‎ )"( 


١ 





آنسين قربه والنظر إليه» فقال الله: يا آدم هذه أمى حواءء أتحب أن تكون معك 
تونشلك :وتحدتك وتكوق تبعا لأمركة فقال. وعليه السلام): نعم وريه ولك يذلك امد 
والشكر أبداً على ما بقيت» فقال الله عز وحل: فاطبها إل فا أمي وقد تصلح لك أيضاً 
زوجة للشهوة» وألقى الله عليه الشهوة وقد علمه قبل ذلك المعرفة بكل شيء» فقال: يا رب 
فإني أخطبها إليك فما رضاك لذلكء فقال الله عز وجحل: رضاي أن تعلمها معالم ديئ 
فقال: ذلك لك علي يا رب إن شئت لي ذلكء فقال الله عز وجحل: وقد شكت ذلك وقد 
زوجتكها فضمها إليك)”". 

وعن محمد بن مسلمء أن أبا عبد الله (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلم) قال: «تزوجوا فإني مكائر بكم الأمم غداً في القيامة حي أن السقط يجيء 
غبنطكا غلن بان الجنة» فيقال له: ادحل الحنة» فيقول: لا حي يدحل أبواي الحنة قبلي»”"©. 

وعن جابر» عن الباقر (عليه السلام)» قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «ما 
بمنع المؤمن أن يتخذ أهلاء لعل الله يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلا اللهم0". 

وعن ابن الحكم» عن الباقر (عليه السلام)؛ قال رسول الله (صلى الله عليه وآله 


.١ح من أبواب مقدمات النكاح وآدابه‎ ١ الوسائل: ج4١ ص” الباب‎ )١( 
من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح؟.‎ ١ (؟) الوسائل: ج54١ ص”_ الباب‎ 
من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح".‎ ١ الوسائل: ج4١ ص” الباب‎ )"( 


١ 





وسلم: «ما بي بناء في الإسلام أحب إلى الله عز وجل من التزويج)”"©. 

وعن الصدوق» قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «اتخذوا الأهل» فإنه أرزق 
كو 

أقول: تكاثر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ليس مفاحرة تابعة عن شهوة النفس» بل 
بياناً لأداء الوظيفة» ويحتمل أن لا يكون هناك بأس يمثل هذه الأمور لتفاوت أحكام الآخرة 
عن الدنياء لعدم ترتب المفاسد على أمثال المحرمات الدنيوية هناك. 

وتثقيل الأرض معنوي» كما يقال لفلان: ثقل في الوزارة» وكما أن بناء الماديات ضم 
مادة إلى مادة لتكونا وحدة واحدة» كذلك الزواج ضم إنسان إلى إنسان فيكون عائلة 
واحدة. 

والأرزقية باعتبار أن كلاً منهما يشتغل» ومن المعلوم أن شغل المجموع أكثر ثرا من 
شغل كل فرد فرد» لما وراء شغل المجموع من التكامل» بالإضافة إلى الاندفاع النفسي. 

وني رسالة المرتضى (رحمه اللهم» عن علي (عليه السلام): «إن جماعة من الصحابة 
كانوا حرموا على أنفسهم النساء والإفطار بالنهار والنوم بالليل» فأخبرت أم سلمة رسول 
الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فخرج إلى أصحابه. فقال: أترغبون عن النساءء إن آنِ 
النساءء وآكل بالنهار» وأنام بالليل» فمن رغب عن سني فليس ميئء وأنزل الله: #لا تحرموا 
طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدواء إن الله لا 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص”_ الباب ١‏ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح4. 
(؟) الوسائل: ج4١‏ ص” الباب ١‏ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح0. 


١5ه‎ 


يحب المعتدين» وكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون» 
فقالوا: يا رسول الله إنا قد حلفنا على ذلكء فأنزل الله: ##إلا يؤاحذكم الله باللغو في 
أبمانكم © إلى قوله: الإذلك كفارة أبمانكم إذا حلفتم واحفظوا أبمانكم77#». 

أقول: الظاهر أن مثل هذا الحلف باطلء لأنه على خلاف إرادة الله من اليسرء» فهو 
حكم اقتضائي لا أنه لا اقتضائي حى يمكن للنذر تغييره. 

وعن مكارم الأخلاق» عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «يفتح أبواب 
السماء في أربع مواضعء عند نزول المطرء وعند نظر الولد في وجه الوالد» وعند فتح باب 
الكعبة» وعند النكاح)”". 

وعن أبي بصير» عن الصادق (عليه السلام) في حديث قال: «ليس شيء مباح أحب 
إلى الله من النكاح» فإذا اغتسل المؤمن من حلاله بكى إبليس» وقال: يا ويلتاه هذا العبد 
أطاع ربه» وغفر ربه ذنبه)”". 

وعنه (عليه السلام)» عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: «المتزوج النائم أفضل عند 
الله من الصائم القائم العزب)”). 

وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم)» أنه قال لرحل يقال له عكاف: «ألك زوجة»» 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص18 الباب ؟ من أبواب مقدمات النكاح ح5. 
(0) المستدرك: ج7 ص 07١‏ الباب ١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح5١.‏ 
(9) المستدرك: ج7 ص 07١‏ الباب ١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح0؟. 
(5) المستدرك: ج7 ص 07١‏ الباب ؟ من أبواب مقدمات النكاح ح”. 


١5 


قال: لا يا رسول الله قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «ألك جارية»» قال: لا يا 
رسول الله» قال (صلى الله عليه وآله): «أفأنت موسر»» قال: نعم» قال: «تزوج وإلا فأنت 
فخ ال 

وق رواية: «تزوج وإلا فأنت من رهباك النصارى)”". 

وف رواية: «تزوج وإلا فأنت من إحوان الشياطين»'”". 

وف رواية أبي الفتوح» قال: يا رسول الله زوجي قبل أن أقوم» فقال (صلى الله عليه 
وآله وسلم): «زوجتك كرية بنت كلثوم الحميري»'". 

ون رواية الحضرميء قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لعن الله وأمّنت 
الملائكة» على رجل تأنث وأمرأة تذكرت» ورحل متحصرء ولا حصور بعد يحيى (عليه 
السلام))”". 

إلى غيرها من الروايات الكثيرة. 

وف بعضهاء قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «أحب من دنياكم الطيب والنساء 
وقرة عيئ الصلاة)0©. 

والمراد بحبه النساء إما حب الزوحة, أو لمطلق النساء في قبال كره العرب 


)١(‏ المستدرك: ج7 ص 07١‏ الباب ١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح4. 
(0) المستدرك: ج7 ص 07١‏ الباب ؟ من أبواب مقدمات النكاح ح4. 
() المستدرك: ج7 ص 07١‏ الباب ؟ من أبواب مقدمات النكاح ح4. 
(5) المستدرك: ج7 ص 07١‏ الباب ١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح0. 
(0) المستدرك: ج7 ص 07١‏ الباب ؟ من أبواب مقدمات النكاح ح5. 
() الوسائل: ج5١‏ ص١٠‏ الباب ” من أبواب مقدمات النكاح ح0 و4. 


١و‎ 





بل يستفاد من جملة من الأخبار استحباب حب النساءء ففى الخبر عن الصادق (عليه 
السلام): من أخلاق الأنبياء حب النساء. 


وق آخر غريد ها أظى' ريدلة يرذافق :هذا الأمز كديرا إلا :ازداد تنا للسناء: 


لهن قبل الإسلام وحبه لمن» بالإضافة إلى أنه كمال» لأنه صرف للحب في محله 
اكتساب للنساء في جانب الإسلام» فإنه قد ثبت 57 أن القلب يهدي إلى القلب» فحبه 
لن يوجب حبهن للإسلام وللرسول (صلى الله عليه وآله وسلم). 

ثم الظاهر أن الاستحباب موجود بالنسبة إلى الخنثى المشكل» 000 
زوجة ودليل العلم الإجمالي الذي تمسك به مشهور امتأخرين لحرمتهما عليه لا يقوم 
بتخصيص المطلقات بعد كون بقائه بلا زوج من أظهر أقسام العسر والحرج والضرر. 

وقد تكلمنا حول هذه المسألة في بعض مواضع (الفقه). 

( بل يستفاد من جملة من الأخبار استحباب حب النساءء ففي الخبر عن الصادق (عليه 
السلام): «من أحلاق الأنبياء حب النساء»)7©. 

ارق حر لعز عنقة يونا أظم ركهاذ وزداف هذا الأمن تعيرا :إلا دايا 
لم 3 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص الباب ” من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 
(1) الوسائل: ج5١‏ ص الباب ” من أبواب مقدمات النكاح ح”. 


١8 


وعن أبي البختري» عن الصادق (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلم): «ما أحب من دنياكم إلا النساء والطيب»0". 

وعنه (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «جُعل قرة عيئ 
في الصلاة» ولذتي في النساع"". 

وفي رواية أخرى بإضافة: «وريحاني الحسن والحسين (عليهما السلام) )”"©. 

وعن أبي العباس» عن الصادق (عليه السلام) قال: «كلما ازداد العبد للنساء حباً ازداد 
في الإجان فضاقم©. 

وعق ابو 'فؤلويه» ع المناناق عليه الام" قال« يكل من اشعد نانسا اشفكا للنشاء 
18 00 

بل الظاهر أنه يستحب أن يقول الرحل للمرأة: (إني أحبك)؛ فعن عمرو بن جمع» عن 
أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «قول الرجحل 
للمرأة: إن أحبك» لا يذهب من قلبها ا 

بل ظاهر جملة من الروايات أنه ألذ شيء في الدارين» فعن جميل بن دراج» قال: قال 
أبو عبد الله (عليه السلام): «ما تلذذ الناس في الدنيا والآخرة بلذة أكثر لهم 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص١٠‏ الباب ” من أبواب مقدمات النكاح ح4. 
() الوسائل: ج5١‏ ص١٠‏ الباب ” من أبواب مقدمات النكاح ح0. 
(") الوسائل: ج5١‏ ص١٠‏ الباب ” من أبواب مقدمات النكاح حلا. 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص١١‏ الباب ” من أبواب مقدمات النكاح .٠١‏ 
(0) الوسائل: ج5١‏ ص١١‏ الباب ” من أبواب مقدمات النكاح .١7‏ 
(1) الوسائل: ج5١‏ ص١٠‏ الباب ” من أبواب مقدمات النكاح ح5. 


1١6 





من لذة النساءء وهو قول الله عز وجل: #زيْنَ للنّاس َب الشّهٌوات من النساء 
وَالْبنِينَ4”" إلى آخر الآية»» ثم قال (عليه السلام): «إن أهل الحنة ما يتلذذون بشىء من النة 
أشهى عندهم من النكاح؛ لا طعام ولا شراب)”©. 

إلى غيرها من الروايات. 

والمراد بحب النساءء إما حب هذا الجنس في قبال إهانتهاء فإن المرأة حيث خحلقت 
ضعيفة لأجل إدارة الأولاد» ما يناسب الضعف في قبال قوة العاطفة» وحيث خلقت كثيرة» 
لأحل عدم بقاء الرحل بلا محرث في أيام العادة والحمل والرضاعء تكون مهانة من قبل 
الإتخره ملعا زلنا كل الاملاة غلى حرها تدر لاهانقها الطنيعية 

لا يقال: فلماذا لم يخلق الله المرأة كالرحل قوةً وعدداً لرفع مشكلة الإهانة؟ 

لأنه يقال: ذلك يوجب اختلال الإدارة والعائلة» وبالآحرة يوجب خروج العالم 
الإنساني عن لونه هذاء وهو لون يتطلب الوجود من الله سبحانه» فلا ينبغي في الحكمة عدم 
الإفاضة له» ولعل في عوالم أخخرى ألواناً أخرى كما يظهر من كلام للإمام الصادق (عليه 
السلام) 7©. 

والحب بهذا المعيى أي حب النوع» وهذا حلال» كما نحب خديجة (عليها سلام الهم 
وغيرها من النساء الصالحات. 

وإما حب الزوجة لأحل استقامة أمر العائلة» إذ بدون الحب يؤول الأمر إلى الطلاق 
والفرقة والتراع والخصام. 

وإما بينهما كحب الإنسان لأخواته وبناته 


)١(‏ المستدرك: ج7١‏ ص07 الباب ” من أبواب مقدمات النكاح ح”7. 
(0) المستدرك: ج7١‏ ص07 الباب ” من أبواب مقدمات النكاح ح”. 
(9) انظر: الإمام الصادق (عليه السلام) كما يعرفه علماء الغرب» ط الكويت. 


00 





وزوحته ومن أشبههن. 

ولكل من المعاني الثلاثة وجهء وإن كان المعيئ الأول أقرب وأشمل» فحب كل امرأة 
بحسبهاء والظاهر أن حب المرأة ساس قد بردو ادرغايد هع كرما :ل ييه فب 
به حرمة» وإن قال صاحب الوسائل إنه حرام في عنوان بابه» لكنه لم يأت ف الباب برواية 
تدل عليهاء اللهم إلا إذا أراد المتعارف الموحب لحر المحب إلى الحرام. 

ن تيو امن وريه وزاعنها يوق أل كر هررم فيو مذ قيياة شكال 

كما أن الحب الذي ليس بانحتيار الإنسان غير داخل تحت التكليف. 

ثم إن الإفراط في حب النساء خارج عن مدلول الروايات السابقة» فإن الإفراط غير 
محبوب حب ف العبادة» وبعض الروايات الذامة لحب النساء يجب أن تحمل على ما ذكرنا 
أو إلى الحب المؤدي إلى الحرام. 

مثل ما رواه أصبغ. عن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «الفتن ثلاثة» حب 
النساء وهو سيف الشيطان» وشرب الخمر وهو فخ الشيطان». وحب الدينار والدرهم وهو 
سهم الشيطان» فمن أحب النساء لم ينتفع بعيشه» ومن أحب الأشربة حرمت عليه الجنة» 
ومن أحب الدينار والدرهم فهو عبد الدنيا»”©. 

وفي رواية ابن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «أول ما عصي الله بست 
حصال: حب الدنيا وحب الرئاسة وحب النوم وحب النساء وحب الطعام وحب 


نا 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص١١‏ الباب 4 من أبواب مقدمات النكاح ح0. 
(1) الوسائل: ج5١‏ ص١١‏ الباب 4 من أبواب مقدمات النكاح ح. 


"١ 


والمستفاد من الآية وبعض الأخبار أنه موحب لسعة الرزق» ففي خبر إسحاق بن عمار» قلت لأبي 
عبد الله (عليه السلام): الحديث الذي يرويه الناس حقء إن رجلاً أتى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) 
فشكا إليه الحاجة فأمره بالتزويج» حى أمره ثلاث مرات,ء قال أبو عبد الله (عليه السلام): «نعم هو 
حق»» ثم قال (عليه السلام): «الرزق مع النساء والعيال». 


ويؤيد التأويل الذي ذكرناه في الذم المذكور ما رواه الآمدي» عن علي (عليه السلام)» 
قال: وإياك وكثرة الوله بالنساءء والاغترار بلذات الدنياء فإن الوله بالتساء ممتحن» والغري 
باللذات ممتهن)”“. إلى غيرة من الشواهد. 

[والمستفاد من الآية وبعض الأخبار أنه موجب لسعة الرزق» ففي خبر إسحاق بن 
عمارء قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الحديث الذي يرويه الناس حق» إن رحلاً أتى النبي 
(صلى الله عليه وآله وسلم) ثلاث مراتء قال أبو عبد الله (عليه السلام): «نعم هو حق»» ثم 
قال (عليه السلام): «الرزق مع النساء والعيال) 1 0 

وفي الحديث: إنه في كل مرة مع أمر الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) فتزوجء هما 
يظهر منه أنه تزوج ثلاث نساء. 


)١(‏ المستدرك: ج7١‏ ص07 الباب 4 من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 
() الوسائل: ج5١‏ ص" الباب ١١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح4. 


حل 


وعن أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «أتى واشو ل الله (صلى الله عليه 
وآله) شاب من الأانصارء فشكا إليه الحاجة» فقال (صلى الله عليه وآله وسلم) له: تزوجء 
فقال الشاب: إن لأستحي أن أعود إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)» فلحقه رجحل 
من الأنصار فقال: إن لي بنتاً وسيمة» فزوجها إياه» قال: فوسع الله عليه فأتى الشاب التي 
(صلى الله عليه وآله وسلم) فأخبره» فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «يا معشر 
الشباب عليكم. بالبامه"". 

أقول: قد تقدم أن الزواج سبب نفسي للرزق» لاندفاع كل من الزوجين للعمل 
والكنا ا كتزيفا كتري 

بل يكره ترك الترويج مخافة العيلة» فعن وليد بن صبيح؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) 
قال: «من ترك التزويج مخافة العيلة» فقد أساء بالله الظن)”©. 

وف رواية أخرى» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «من ترك التزويج 
مخافة العيلة فقد ساء ظنه بالله عز وجلء إن الله عز وجل يقول: «إإِن يَكُونُوا فقَراء يُْنهِمُ 
الله من فضئله واللَهُ واسعٌ عَلي7 )0©. 

وعن الصدوقء قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «اتخذوا الأهل» فإنه أرزق 
ل 


إلى غيرها من الروايات» ولا منافاة بينها وبين رواية عاصم بن 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص" ؟ الباب ١١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح". 
(1) الوسائل: ج5١‏ ص75 الباب ٠١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح١.‏ 
7) سورة النور: الآية 7”57. 

(5) الوسائل: ج5١‏ ص75 الباب ٠١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 
(0) الوسائل: ج5١‏ ص18 الباب ٠١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح. 


إلا 


حميد» قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فأتاه رجحل فشكا إليه الحاحة» فأمره 
بالترويج» قال: فاشتدت به الحاجة» فأتى أبا عبد الله (عليه السلام) فسأله عن حاله» فقال 
له: اشتدت بي الحاجة» فقال (عليه السلام): «ففارق»» ثم أتاه فسأله عن حاله» فقال: أثريت 
وحسن حالي» فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «إني أمرتك بأمرين أمر الله جمماء قال الله عز 
وحل: «إوَألكحُوا الأُيامى 0 إلى قوله: ظوَاللَهُ واسمٌ عَليٌ) وقال: «إوَإن يُتمرقا 
ين الله كلا من مسته 0" . 

وذلك لأن كون الزواج سبباً من باب المقتضي لا العلة التامة. 

ولا يبعد استحباب الطلاق لمن لا يجدء بل هو كذلك إذا كان سبباً لضياع زوحته 
فقد قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «لعن الله من ضيع من يعول)"". 

ثم إنه كما يستحب التزويج يستحب السعي لتزويج العزاب. 

فعن سماعة بن مهران» عن الصادق (عليه السلام) قال: «من زوج أعزباً كان من ينظر 
الله إليه يوم القيامة»0©. 

وعن السكوننء عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): 
«أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح حى يجمع الله بينهما»””. 


.7”57 سورة النور: الآية‎ )١( 

(0) سورة النساء: الآية .17١‏ 

(") الوسائل: ج5١‏ ص١7‏ الباب ١١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح0. 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص١7‏ الباب ١١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح١.‏ 
(0) الوسائل: ج5١‏ ص/737 الباب ١7‏ من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 
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وعن علي بن جعفرء عن أنحيه موسى (عليه السلام) قال: «ثلاثة يستظلون بظل عرش 
الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله رجل زوج أخاه المسلم أو ذه أو كعم لفرشيرا17, 

وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في حديث قال: «ومن عمل في تزويج بين 
مؤمنين حي يجمع بينهماء زوجه الله ألف امرأة من الحور العين» كل امرأة في قصر من در 
وياقوت» وكان له بكل خطوة خطاها وبكل كلمة تكلم يما في ذلك عمل سنة» قيام ليلها 
صيام نهارها»”". 

إلى غيرها من الروايات. 

ثم الظاهر أن تزويج المريض غير المعدي مرضه. له نفس التحريض والثواب» أما إذا 
كان عرضة معديا فل جور إذا أووظ ضررا كزيرا لا حور قملةاى الطرف الثاق: 

نعم بحرد العقد لا بأس بهء وكذا إذا كان بحيث يضره الجماع» كما في الناقهين 
أحياناً. 

ومثل هذا الكلام يأى في الإحبال للمرأة والحبل لحاء ولكن إذا حملت وكان نحاتها في 
الإسقاط جاز لقاعدة الأهم والمهم» ولما دل على الدفاع عن النفسء ولعل الكلام فيه يأنِ 
ف إخل الكاسين اله 

نعم عليها الكفارة والدية» لأنمما حكمان وضعيان لا يسقطان بالحواز تكليفاً. 

والظاهر أن إطلاق أدلة استحباب الزواج يشمل زواج المسلم بالكفار 5 ووزانا 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص/77 الباب ١7‏ من أبواب مقدمات النكاح ح". 
(1) الوسائل: ج5١‏ ص/737 الباب ١7‏ من أبواب مقدمات النكاح ح0. 


ه؟ 


ومتعة إذا كانت كتابية» لما سيأ في بابه من جواز ذلك» واحتمال الانصراف لا وجه 
نعم سيأ مسألة استحباب تزويج المرأة لدينها وصلاحها. 


ولا يبعد أن يكون كل ما ذكرناه في النكاح آنياً في ملك اليمين» لوحدة الملاك فيهماء 
بالإضافة إلى إطلاق بعض الأدلة والنص في بعضها كما تقدم. 


"5 


(مسألة :)١‏ يستفاد من بعض الأخبار كراهة العزوبة» فعن البي (صلى الله عليه وآله وسلم): «رذال 
موتاكم العزاب». 


(مسألة :)١‏ [يستفاد من بعض الأخبار كراهة العزوبة؛ فعن النبي (صلى الله عليه وآله 
وسلم): «رذال موتاكم العزاب»] ©. 

وف رواية أخرىء عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «أكثر أهل النار العزاب)”". 

وتقدم أيضاً روايات أخر تدل على ذلك. 

ولا فرق في استحباب الزواج وكراهة تركه بين الأزمان» لإطلاق النص والإجماع. 

أما ما روي عن البي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «إذا أتى على أمى مائة 
وثمانون سنة ‏ أي من هجرتي ‏ فقد حلت لمم العزوبة والعزلة والترهب على رؤوس 
الحبال»7” . 

وفي حديث آخحر: «يأق على الناس زمان لا تنال المعيشة فيه إلا بالمعصية» فإذا كان 
ذلك الزمان حل العزوبة له)0). 

فإنهما على تقدير صحة السند لا يدلان على رفع الاستحباب» بل كناية عن شدة 
الزمانين للمؤمن» وإلا فهل بمكن القول: إن أمة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) لا 
يتزوجحون ف سنة كذاء أو في زمان كذاء أليس في ذلك انقطاع النسل. 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ صى, الباب ؟ من أبواب مقدمات النكاح ح”. 

(1) الوسائل: ج5١‏ ص8 الباب ١‏ من أبواب مقدمات النكاح حل. 

() في المستند: ج؟ ص515 : «إذا أتت على أمتي ثلاثمائة وثمانون سنة فقد أحللت لهم العزبة و...». 
(5) المستند: ج” ص511 » وسفينة البحار: ج؟ ص185. 
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ولا فرق على الأقوى في استحباب النكاح بين من اشتاقت نفسه ومن لم تشتق» لإطلاق الأخبار» 
ولأن فائدته لا تحصر في كسر الشهوة» بل له فوائد منها زيادة النسل وكثرة قائل: لا إله إلا الله. 

فعن الباقر (عليه السلام)؛ قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «ما يمنع المؤمن أن يتخخذ أهلاً 
لعل الله أن يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلا الله». 


ثم القرائن في الحديث الأول دالة على ما ذكرناه» فإن العزلة والترهب ليسا من دين 
الإسلام؛ بل الظاهر أنهما لم يكونا من دين المسيح (عليه السلام) أيضاًء وإنما كان أمراً وقتيا 
من باب الشدة على المسيح (عليه السلام) والمؤمنين بهء وإلاً فأديان الله سبحانه واحدة 
وكلها لعمارة الأرض والرفاه على البشر في الدنيا والآخرة. 

قال تعالى: لإولذلك خلقهم#» ويدل عليه الآيات الواردة في تسخير الكون للبشرء 
إلى غير ذلك. 

زولا فرق على الأقوى في استحباب النكاح بين من اشتاقت نفسه. وبين من لم 
تق 1 كشااهو المشهون بل 'الحالق قليل جداء :وذلك ١‏ لأاطلاقات الأخبار ولأن قائدته ؟ 
أي النكاح إلا تنحصر في كسر الشهوة» بل له فوائد] جمة إمنها زيادة النسل وكثرة 
قائل: لا إله إلا الله. فعن الباقر (عليه السلام)؛ قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): 
«ما بمنع المؤمن أن تسد اها لعل الله أن يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلا 00 
ومنها إعالة إنسان أو جماعة» ومنها تحصيل السكئن 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص" الباب ١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح”. 


لل 


ومنها التحفظ على امرأة من الضياع؛ ومنها التعاون» ومنها بقاء النوع» ومنها كونه 
اميوة: وتوتينيعا ١‏ للفو جه رتنا اناه ق: نكالو فيرف بن كر لكذ رمعو لضو الات ف ا 
إذا مات الولد» إلى غيرها من الفوائد الكثيرة. 

وهناك أقوال أخر في مسألة: 

الأول: وحوب النكاح, وذلك للأمر الظاهر في الوحوب» نقله المستند. 

وفيه: إن ظاهر النصوص الكثيرة والإجماع المقطوع به يدلان على الاستحباب» ورا 
ينقض ذلك بأن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وعلياً (عليه السلام) لم يتزوجا إلا بعد 
مدة» بل وكذلك الأئمة (عليهم السلام). 

وفيه: إن القائل بالوجوب يرى الوجوب في الحملة لا مطلقا من حين البلوغ. 

الثاي: التفصيل المحكي عن ابن حمزةء من أنه من تاقت نفسه وكان قادراً عليه 
يستحب له النكاح؛ ومن لم تق نفسه ولم يكن قادراً عليه يكره له ذلك» ومن كان قادرا 
ولم تقق» أو تائقاً ولم يقدر كان النكاح له مباحاً. 

واستدل لذلك بأن واجد الوصفين جامع بين أمرين يقتضي كل منهما حسن النكاح 
كرك من والفاقد لحما جامع بين أمرين كل منهما يقتضي حسن تركه؛ لقوله تعالى: 

وَليَسْتَعْفُف الْذِينَ لا يُجدُون نكاحاً74", وقوله: «إوّسيّدا وحَصُوراً”", والواجد 


.737 سورة النور: الآية‎ )١( 


(1) سورة آل عمران: الآية 9”. 
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لأحد الأمرين يقع فيه التعارض بين الجهة المرححة والجهة المكرهة» فيكون النكاح 
وواها لجنا راق مريت 

وفيه: إن إطلاق أدلة النكاح تقتضي الاستحباب مطلقاًء والآيتان لا تدلان على 
كراهته» كما سباق بيانه. 

الثالث: التفصيل بين من تاقت نفسه للنكاح فيستحبء وبين من لم تتق فلا يستحب» 
اتدل لذ القول: بأمور: 

الأول: قوله تعالى في مدح ييى: «إوسيّداً وحتصوراً». 

الثاني: قوله تعالى: #زيّن للناس حب الشهوات©» حيث ورد مورد الذم» ويدل عليه 
آخر الأية: «إذلك متاعٌ الْحّياة الدنيا واللهُ عنْدهُ حُسْنُ الَمّآب04". 

الثالث: إنه تعريض للنفس لحقوق الزوجة والأولاد» والتعريض للحقوق مكروه. 

الرابع: إن الزواج صارف عن العبادة والدراسة وغيرهما من المستحبات» كالسياحة 
للإرشاد والتأليف وغير ذلك» ومزاحم التقنعف له يكون متفا. كما قيل: ذبح العلم في 
فروج النساء. 

الخامس: ما ورد في ذم حب النساء» مثل ما رواه ابن سنان» عن الصادق (عليه 
السلام) قال: «أول ما عصى الله بست حصال: حب الدنياء وحب الرئاسة» وحب النوم» 


وحب النساء» وحب الطعام» وحب الراحة)”". 


.١5 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
الوسائل: ج5١ ص١١ الباب 4 من أبواب مقدمات النكاح ح.‎ )1( 
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وما رواه أصبغ. عن علي (عليه السلام) قال: «الفتن ثلاثة» حب النساء وهو سيف 
الشيطان» وشرب الخمر وهو فخ الشيطان» وحب الدينار والدرهم وهو سهم الشيطانء 
فمن أحب النساء لم ينتفع بعيشه» ومن أحب الأشربة حرمت عليه الجنة» ومن أحب الدينار 
والدرهم فهو عبد الدنيا»”"2 الحديث. 

وف الكل ما لا يخفى: 

إذ بالإضافة إلى أن بعض المذكورات يدل على استحباب عدم الزواج مطلقاء لا لمن لم 
تتق نفسه» فلا يمكن الاستدلال به للمفصّلء أنه يرد عليها: 

أما الأول: فلأن حصورية ييى (عليه السلام) قد عرفت وجههاء وأنه إنما مدح لأنه 
قدم الأهم على المهم؛ وكذلك عيسى (عليه السلام)» لا أنه بذاته ممدوح. 

وأما الثاي: فاللازم أن يراد به الشهوات غير الصحيحة:؛ أو المنافية لأوامر الله سبحانه 
و اشاقن تعس عي اللاننا اقلنى كوت جيل افر كو فين ايرود ل علكن :لاك 
فإن تب الشهوات ى قبال ين الاب غير خسيق: 

وأما الثالث: فإن التعريض للحقوق إنما يكره إذا لم يكن هناك حهة أهمء وإلا 
فالمتصدي للإمامة والإمارة من قبل العادل» والإحارة والتجارة وغيرها كلها تعرض 
للحقوق» لكنها راححة لكوفا مشتملة لجهة أهم. 


ويؤيد ذلك جملة من الروايات الواردة: 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص١١‏ الباب 4 من أبواب مقدمات النكاح ح0. 
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مثل قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل اللمم”"©. 

وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «العبادة سبعون جزءاً أفضلها طلب الخلال»2©. 

والمروي عن الباقر (عليه السلام) قال: «من طلب الدنيا استعفافاً عن الناس وسعياً على 
أهله وتعطفاً على جاره لقي الله عز وجل يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر7". 

والمروي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال لرحل: «والله إنا لنطلب الدنيا ونحب أن 
نؤتى يما»» قال (عليه السلام): «تحب أن تصنع بما ماذا» قال: أعود على نفسي وعيالي 
وأصل منها وأتصدق وأحج وأعتمر» فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «ليس من طلب 
الدنياء هذه طلب الآحرة) © . 

إلى غيرهاء مثل الروايات الآمرة بالحج وبالعمرة المستحبين» وسائر الأمور الي كلها 
تعرض للحقوق» فإن المنصرف من التعرض للحقوق المكروه حق اعتباطي لا استحباب فيه 
وقد ذكرنا في كتاب الحج بمناسبة نذر الحج ما يرتبط بالمقام في الجملة. 


)١(‏ المستدرك: ج7 ص5 7: الباب ٠١‏ من أبواب مقدمات التجارة ح0. 
(0) الوسائل: ج7١‏ ص ١١‏ الباب 5 من أبواب مقدمات التجارة ح5. 
() الوسائل: ج7١‏ ص١١‏ الباب 5 من أبواب مقدمات التجارة ح4. 
(:) الوسائل: ج7١‏ ص ؟١‏ الباب " من أبواب مقدمات التجارة ح7. 


دنا 


وأما الرابع: ففيه إن تضاد العبادات والطاعات لا يخرحها عن كوا عبادة وطاعة, 
ومن المعلوم أن الأفضل منها أولى بالتقدم» والزواج أفضلها بدليل الأمر والفعل» فقد كانوا 
(عليهم السلام) أمروا بذلك وهم قد تزوجواء بل الزواج يجعل ثواب العبادة أكثر كما مرت 
في أحاديثء بل هوا عن العزوبة» وقد سبق نمي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 
أصحابه الذين حلفوا أن يقوموا الليل ويصوموا النهار ولا يقربوا من النساء("» فإنه يدل 
على أهمية الاقتراب منهنء وإن كان ذلك ينع العبادة. 

اند فنعو اق برض /الزوآياكا' 1ن الذقع كلش على «قيام اليل #كاندسهايا «عليه 
السلامم؛ فإن صح ذلكء فالظاهر أنه كان إرشاداً فعلياًء فإن الأنبياء والأئمة (عليهم الصلاة 
والسلام) كانوا يرشدون الناس أحياناً فقولا وانعياناً فعلاًء قاذ وض (عليه السلام) وخضر 
(عليه السلام) كان عملهما من الإرشاد الفعلى» وإلا من أبعد الأمور أن الله يأمر موسى 
(عليه السلام) باتباع حضر (عليه السلام) ويذكره خضر (عليه السلام) بأنه يأتي بأعمال 
غريبة في ظاهرهاء ويعطيه موسى (عليه السلام) العهد بأن لا يعترض عليه؛ ثم يعترض عليه 
مرات؛ فإنه يوجب أن يكون موسى (عليه السلام) أحط درحة من عادل عادي يفي 
بكلامه. 

وكذلك في قصة فاطمة (سلام الله عليها) وعدم دخول النبي (صلى الله عليه 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص8, الباب ؟ من أبواب مقدمات النكاح ح5. 


لذن 


وآله) دارها للستر» وسوار الحسن والحسين (عليهما السلام) فإن كون رضى الله من 
رضى فاطمة (عليها السلام) يقتضي أن يكون ذلك رضى لله سبحانه» فكيف يكرهه 
الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم). 

إلى غيرها من الموارد الي لا بد من حملها على كوا إرشاداً عملياً صب ههذا القالب 
لفوائد للمجتمع» ما لا يحتاج إلى التفصيل؛ لوضوح كوفها كيف تكون إرشاداً عملياً. 

وأما الخامس: فقد عرفت أن المراد به الإفراط» وإلاً فقد تقدم جملة من الروايات الدالة 
عل امتحات جيه الدسناء: 


وعلى كل حالء فالتفصيل المذكور بين من تاقت نفسه وبين من لم تتق نفسه لا وجه 
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(مسألة ؟): الاستحباب لا يزول بالواحدة» بل التعدد مستحب أيضاً. 


اله 8ن ١.‏ الامفساب 0 يروك الوخد ب اعدف دمعي ايليا “ادق 
الأدلة» ولأنه تشغيل لفائض النساءء وإخراج لمن عن الوحدة والكرب؛ وإدخال السرور في 
قلويمن» وللتأسي» وفيه زيادة النسل وتكثير للمسلمين» ولأنه يوجب عمل المستحب 
بالمباشرة في أيام الحيض والحمل وما أشبه لامرأة أخحرى. 

قال ق الجواهر» ويستحب الريادة على الواحدة مع الماجة قطعاء. بل ويدوتما على 
الأقوى). 

أقول: وربما يؤيده ما رواه العياشي» عن الصادق (عليه السلام) قال: «قٍ كل شيء 
إسراف إلا النساء»» قال الله تعالى: لإقَالَكحُوا ما طاب لَكُمْ من النّساء2077. 

والمراد لا إسراف في الجملة» مثل لا إسراف في الضياء» لا مطلقاً كما هو واضح؛ هذا 
بالإضافة إلى ما تقدم من أمر الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) محتاجاً بالتعدد في الزواج. 

وعن الشيخ أنه قال: بكراهة الزيادة على الواحدة. 

والدئ هكم أن يستدل له امور 

الأول: قوله تعالى: إن حفتُم آلآ تعْدلُوا فواحدة4”", بضميمة: «إوَلَنْ تَسْتَطيعُوا أن 
006 بين المساءو»7). 


.” سورة النساء: الآية‎ )١( 

() الوسائل: ج5١‏ ص187 الباب ١4١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح7١»‏ والعياشي: ج١‏ ص8١؟‏ ح17. 
(7) سورة النساء: الآية 7. 

(5) سورة النساء: الآية .1١79‏ 


قال تعالى: لأفَالكحُوا ما طاب لَكُمْ من النّساء مَثى وثُلاث ورباع» 


الثاني: إنه مثار المشاكل واحرمات. 

الثالث: إنه تعريض النفس للحقوق الى لا يعلم أنه يمكنه القيام يما. 

وف الكل ما لا يخفى, إذ النهي إنما هو لمن حاف عدم العدالة» أما (لن تستطيعوا) 
فالمراد به العدالة القلبية» لأنها حارحة عن الاختيار» لا العدالة في القسمة ونحوها. 

وكون التعدد مثار المشكلة؛ مثله الزواج من الأولى» بالإضافة إلى أن الدليل أخص من 
المدعى» والمشكلة غالبا حدثت في عصر الانحطاط» وإلا فالنساء المتعددات كالأخوات 
والبنات المتعددات» فإذا قوى الإبمان وعدل الرجحل لا مشكلة في التعدد. بل يكون رفاه له 
ولهن. 

وقد تقدم البواب عن التعرض للحقوق. 

(قال الله تعالى: «إفالكحُوا ما طب كم ص النُساء مث وثُلاث ورباع274). 

ولا فرق في المرأة أن تكون بكرا أو ثيباء وإن كان البكر أفضل. 

كما لا فرق في الاستحباب للمرأة أن يكون الرحل ذا زوجة أم لا. 

كما أن الظاهر أن مع موحبات الفسخ في الرحال والنساء يستحب لهم الزواج مع 
الإعلام السابق لكلا يكون غشاًء وذلك لإطلاق الأدلة. 

بل لا يبعد الاستحباب بالنسبة إلى الكبير السن من الرحل والمرأة» وإن لم يكن 
المقصود التمتع» لأن فائدة النكاح لا تنحصر في الاستمتاع وحصول النسلء بل من فؤائده 
الخلاص من الوحدة وطلب الرزق وحصول السكن وغير ذلك. 

وإذا كانت له زوجة وطلقها أو نحوه 


.” سورة النساء: الآية‎ )١( 
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والظاهر عدم اختصاص الاستحباب بالنكاح الدائم أو المنقطع» بل المستحب أعم منهما ومن 
التسري بالإماء. 


استحب أن يتزوج سريعاًء إلا إذا كان معارضاً بأمر أهمء ولذا لم يتزوج علي (عليه 
السلام) بعد فاطمة (سلام الله عليها) إلا بعد أيام. 

وكذلك إذا كان لها زوج فطلقها أو نحوه استحب لا الاستعجال في الزواج. 

[والظاهر عدم اختصاص الاستحباب بالنكاح الدائم أو المنقطع؛ بل المستحب أعم 
منهما ومن التسري بالإماء]. إذ المعيار وجود المرأة إلى جانبه بأية كيفية كانت» ولو 
اتلد 

وقد تقدم في حديث ابن المغيرة» عن أبي الحسن (عليه السلام) قوله في من له جارية: 
«فأنت لست بأعوي ”7 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص8 الباب ؟ من أبواب مقدمات النكاح ح. 


يدن 


(مسألة ؟): المستحب هي الطبيعة» أعم من أن يقصد به القربة أو لاء نعم عباديته وترتب الثواب 
عليه موقوفة على قصد القربة. 


(مسألة ): [المستحب هي الطبيعة] أي طبيعة النكاح [ أعم من أن يقصد به القربة 
أو لا وذلك لإطلاق الأدلة» والظاهر أن ترتب الواب عليه أيضاً لا يحتاج إلى قصد القربة: 
لإطلاق الأدلة. 

فقول المصنف: نعم عباديته وترتب الثواب عليه موقوفة على قصد القربة] الم يظهر 
وجهه بالنسبة إلى ترتب الثواب» أما بالنسبة إلى العبادية» فمن الواضح أن الشيء لا يكون 
غناةة إلا يقعيد الفرية 1ل 18خ اففية القاده بكرن اع توا 

وكأن المصنف أحذ ما ذكره من توقف الثواب على قصد القربة من المستند» حيث 
قال: (أن يقصد بالنكاح اتباع السنة والولد الصالح والمعونة على الطاعة وامحافظة عن المعصية 
56 أن يعوا تقو الخلذة أ معدن الأمور بالدقيرية ليكوت فعله مود للقوانب: ل إطاعة ل 
سبحانه) إلى آخر كلامه» لكنه لم يستدل عليه بدليل» واحتمال أنه لا وجه للثواب إذا لم 
يقصد القربة لا وحه له إذ ليس عدم الثواب حيئذ حكماً عقلياًء فإذا دل إطلاق الأدلة عليه 
كان كافياً في الحكمء وقد ورد في باب الخمر أنه من تركها لا لله أثيب. 

وعلى هذاء فلا يبقى مورد للكلام في أنه إذا قصد القربة واللذة معا هل يناب أم لا 

ثم إنه كيف يجمع بين كون الشيء مستحباء وبين كونه لا يئاب عليه» كما جمع 
لفن هتيمها اذ لدع للتيقهنية لاما عه النؤافي كانه لبد للك وه الا ها فيه كز اله 


من المولى لأحل أمر ديئ أو أمر دنيوي. 


56 


(مسألة 4): استحباب النكاح إنما هو بالنظر إلى نفسه وطبيعته» وأما بالنظر إلى الطوارئ فينقسم 
بانقسام الأحكام الخمسة؛ فقد يجب بالنذر أو العهد أو الحلف 


(مسألة 4): إاستحباب النكاح إنما هو بالنظر إلى نفسه وطبيعته] في قبال حرمة 
الخمر ووجوب الصلاة وكراهة النوم بين الطلوعين وإباحة شرب الماء» والمراد أن كل واحد 
من الموضوعات المذكورة إذا حلي ونفسه كان له حكم كذاء لا أن المراد أن الطبيعة .مما هي 
هي لما حكم كذاء حى يقال: كيف يعقل انقلاب الطبيعة عما هي عليها. 

والحاصل: أن ليس المراد بالطبيعة في المقام ما يقال له الطبيعة في الفلسفة» بل المراد 
الحكم الأولي على الموضوع في قبال الحكم الثانوي. 

[وأما بالنظر إلى الطوارئ فينقسم بانقسام الأحكام الخمسة] وما ذكره أحسن مما 
ذكره الجواهر حيث قال: (إنه بالنظر إلى الطوارئ ينقسم بانقسام الأحكام الأربعة الباقية)» 
وذلك لأنه بالنظر إلى الحكم الثانوي يكون مستحباً أيضاء لعدم التنائي بين الحكمين» فلا 
يكون جمعاً بين مثلين حي يقال: إنه لا يعقل الجمع بين مغلين. 

هذا بالإضافة إلى أنه قد تحقق إمكان المع بين استحبابين» وتكون النتيجة استحباباً 
أشدء وكذلك بالنسبة إلى سائر حكمين متماثلين وردا على موضوع واحدء سواء كانا في 
عرض واحدء مثل نذرين تعلقا بشيء مستحبء أو كانا في عرضين؛ كما إذا نذر أن يصلي 
البوؤهيية: 

[فقد يجب ] النكاح [ بالنذر أو العهد أو الحلف) أو الشرط أو أمر المولى 
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وفيما إذا كان مقدمة لواحب مطلقء أو كان في تركه مظنة الضرر أو الوقوع في الزنا أو محرم آخرء 
وقد يحرم كما إذا أفضى إلى الإخلال بواجحب من تحصيل علم واجب أو ترك حق من الحقوق الواجبة 


وقنهة ]ذا كان تقدنه! لذلطيه نمظلن اماد على .رون : للقددة. وك ذا كان 
مقدمة لوايخب مشروط قد حصل شرطة» كما إذا استطاع بدنا ومالاً وسرياء لكنه لا يقدر 
على الذهاب إلا بالترويج؛ لأن الحكومة منعت غير المتزوجين من السفر إلى الحج. 

[أو كان في تركه مظنة الضرر) الذي لا يجوز تحمله» إذ قد تحقق في بعض مباحث 
(الفقه) أن امحرم هو الضرر الزائد» وإلا فتحمل الضرر اليسير لا مانع منه» وحينئذ لا يحتاج 
إلى الظن» بل يكفي النوف الذي يجتمع مع أقل مراتب الوهم إذا كان عقلائياً: كما إذا 
كانت الحكومة تقطع رأس واحد من كل مائثة إذا لم يكونوا متروجين مثلاً. 

[أو الوقوع في الزنا أو محرم آخر) كما إذا كان غير المتزوج يزنئ معه أو بما ما كان 
التحلص منحصراً في الزواج. 

أما إذا كان يزي باختياره فلا دليل على وجوب النكاح؛ إذ ليس مقدمة الحرام حراماً 
مطلقاً حي يكون التخلص منها انا ولذا قال الجواهر: (إن ذلك لا يقتضي الوجحوب 
ضرورة بقاء الاختيار الذي يكفي في عدم الوقوع فيه فلا يتوقف على التزويج). 

[وقد يحرم؛ كما إذا افضى إلى الإخلال بواحب من تحصيل علم واحبء أو ترك حق 
من الحقوق الواحبة] بأن كان الزواج سبب ذلكء» كما تقدم في مقدمة 


وكالزيادة على الأربع» وقد يكره كما إذا كان فعله موجباً للوقوع فْ مكروه 


الواحب» وإلا فليس كل مقدمة واحب واحبة» كما أنه يلزم أن يقيد الحرمة هما إذا لم 
يعارض ذلك الواجب الذي يخل به الزواج واجب أم حرام» وإلا كان اللازم تقديم الأهم إن 
كان أهم في البين» وإلاّ فالتساقط والرجوع إلى الإباحة» كما إذا كان في الزواج ترك العلم 
الواحب» وَثٍ تركه الوقوع في الزنا على ما تقدم. 

[وكالزيادة على الأربع] كذا مثله في الجواهر» وأشكل عليه جملة من المعلقين 
كالسيدين ابن العم والبروجردي بأن الزائد على الأربع فاسد في نفسهء ولا يحرم إلا تشريعا 
لا أنه يقع ويكون محرماء كما في سائر الأمثلة: وكذا نكاح المحرمات. 

أقول: كأن الجواهر والمصنف أرادا المثال لأنواع ا محرمات» سواء كان حرمة تشريعية 
أو حرمة بدون البطلان» فإنه إذا حرم قد يكون نااك يفا كما قال سبحانه: مأحُرّمَت 
عَلِيْكْمْ أمهائكن4 وقد لا يكون باطلاء كما إذا أفضى إلى ترك واجحبء فإن النكاح نوع 
من المعاملة فيمكن أن يكون حراماً وصحيحاء كالبيع في وقت النداء على ما حقق في 
الأضوله 

وقد يكرهء كما إذا كان فعله موجباً للوقوع في مكروه] قطعاًء بأن كان يخرج من 
يده فعل المكروهء وإلا فقد تقدم أنه إذا كان مختاراً بعد الزواج في فعل المكروه لم يكن وحه 
للقول بكراهة الزواج» وبمكن أن بمثل للمتن .ما إذا علمت الزوجة أنها تؤتى من الخلف» 
وقيل بحواز ذلك للرجل. 

أما مثال الجواهر حيث قال: (ويكره مع انتفاء الشهوة بالكلية» كما في العنين 
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واف يكن ساسا كما إذا كاندق ترك مف ليخه عار هر لموليخة قمله سار يه خا 
وبالنسبة إلى المنكوحة أيضاً ينقسم إلى الأقسام الخمسة 


والمريض مرضاً ملازماً بمنعه عن الوطي» فإن الظاهر رححان الترك بالنسبة إليه لاثتفاء 
مصالمح النكاح فيه ومنعه الزوجة التحصن بغيره)» ففيه إنه ليس كلياً فإطلاقات أدلة 
الاستحباب تشمله» وقد تقدم عدم انحصار فائدة الزواج في الشهوة والوطي. 

وج يكو ساح كي ذا" كان ليا كه ملعي دده افراع اهنا ب 
مثل له في الجواهر .ما إذا حاف من تلف مال معتد به له بواسطة التزويج» أو تضييع عيال له 
في محل آخحرء مع وحود الشهوة وكمال الرغبة. 

أقول: لا بد من تقيبد مثاله الثاني بما إذا لم يكن التضييع حراماً. 

ثم إن في الأمثلة المتقدمة خلطاً بين الوطي والعقد» وإن كان الكلام في المقام في العقد 
المتعقب بالوطي. 

ومنه يعلم أمثلة الأحكام الخمسة للعقدء وأمثلة الأحكام الخمسة للوطي. 

ثم إن المصنف لم بمثل .ما إذا طرأ عليه الاستحباب بالإضافة إلى استحباب نفسه» وذلك 
كما إذا أمره والده بالنكاح مع أنه كان على طبيعته من الاستحباب النفسي. 

زو هذا كله بالنسبة إلى طبيعة النكاح بالنظر إلى الطوارئ» أما بالنسبة إلى الناكح 
وبالنسبة إلى المدكوحة فهو يقسم أيضاً إلى الأحكام المخمسة. 

ومنه يعلم أنه لا وجه لقول المصئف تبعاً للجواهر: و[ بالنسبة إلى المنكوحة أيضاً 
ينقسم إلى الأقسام الخمسة)» إذ لا خصوصية للأحكام الخمسة بالمنكوحة» بل يأقٍ بالنسبة 


إلى الناكح أيضاء ولا يمكن القول بأن كلما يكون للمنكوحة يكون بالنسبة 


لك 


فالواحب: كمن يقع في الضرر لو لم يتزوجها 


إلى الناكح؛ إذ مثلاً ذكروا في المستحب: المستجمع للصفات المحمودة» بينما ذلك غير 
منعكس إلى الناكح دائماء فاللازم أن يقال في المستحب بالنسبة إلى الناكح: ما إذا كان ممن 
يرضى خحلقه ودينه» لقوله (عليه السلام): «إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه»”"©. 

وثما ذكرنا من الفرق بين النكاح والمنكوحة ظهر أن عدم ذكر المصنف نكاح 
امحرمات في الأول أحسن من ذكر الجواهر له إذ هو مندرج في المنكوحة على هذا التقسيم. 

وكيف كان إفالواحب: كمن يقع في الضرر لولم يتزوجها) بخصوصها لعشق وهيام 
له يماء لكن الظاهر عدم وجوب تلبيتها لتسلط الناس على أنفسهه”"», وإن كانت التلبية 
أفضلء لأنه إزالة الهم عن مؤمنء أو قضاء حاحته» وإذا وصل الضرر إلى حد الموت» أو 
الضرر الشديد كالحنون فهل يجب أم لاء احتمالان. 

نعم الظاهر أنه لا يجب أن يطلق زوحته لينكحها العاشق» كما يتفق في المحلل إذا لم 
يطلق من نكحها لأجل التحليل» إذ لا دليل على الوجوبء وإطلاق أدلة إنقاذ المتضرر 
كالغريق ونحوه لا يشمل المقام» بل رما يستظهر عدم الوجوب في الصورة الأولى أيضاً 
للأصل بعد عدم مول الأدلة له» ولذا إذا كان تقدم إنسان يوجب حسد الآخر إلى حد 
الموت لا يجب عليه إيقاف نفسه عن التقدم 


.١ح الوسائل: ج5١ ص١5 من أبواب مقدمات النكاح‎ )١( 
بحار الأنوار: ج؟ ص777.‎ )( 
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أو يبتلى بالزنا معها لو لا تزويجها. 
واخحرم: نكاح المحرمات عينا أو يا والمستحب: المستجمع للصفات المحمودة قُُ النساى والمككروه: 
النكاح المستجمع للأوصاف المذمومة في النساء» ونكاح القابلة المربية ونحوهاء والمباح ما عدا ذلك. 


حفاظاً لذلك الغير» إلى غير ذلك من الأمثلة» ورعا يؤيده قصة بريرة؛ والله العالم. 

[أو يبتلى بالزنا معها لو لا تزويجها] تقدم الكلام ف حرمة مقدمة الحرام. 

(وانخرم: نكاح المحرمات عيناً] كالأم والأخت (أو جمعاً) كالاختين» وقد تقدم 
جواب الإشكال عن أن الحرمة هنا تشريعية. 

[والمستحب: المستجمع للصفات المحمودة في النساء) كما سيأتي في المسألة السابعة. 

[والمكروه: نكاح القابلة المربية ونحوها) كما سيأتي. 

[والمباح: ما عدا ذلك) مما لا يتصف بأحد الأحكام الأربعة. 
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(مسألة ©): يستحب عند إرادة الترويج أمورء منها: الخطبة» ومنها صلاة ركعتين عند إرادة الترويج 
قبل تعيين المرأة وخطيتهاء 


(مسألة 0): ]يستحب عند إرادة التزويج أمورء منها: الخطبة) بالكسرء وهي التماس 
قبول المرأة التزويج» قبل إرادة العقد» كما في المستند والجواهر وغيرهما. 

ولا يخفى أنه يمكن العقد بدون الخنطبة بالكسرء كأن يرى الرحل المرأة فتقول هي: 
زوّجتك نفسيء فيقول هو: قبلت»ء فلا يقال: إنه كيف يمكن العقد بدون سبق الخطبة حق 
تكون الخطبة مستحبة. 

م إنة. يستتحب: الخطية بالضع عند الخطبة بالكسرء: كما ذكره غير واحد». قال في 
المستند دليلاً على الأمرين: (كما فعله الأثئمة (عليهم السلام) وأبو طالب (عليه السلام) 
وغيره» فيكون قبل النكاح خطبتان) انتهى. أي خطبة عند الخطبة» وخطبة عند إجراء العقدء 
كما سيأت عند شرح المتن. 

ويدل عليه ما رواه علي بن رئاب؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث؛ إن 
جماعة قالوا لأمير المؤمنين (عليه السلام): إنا نريد أن نروج فلاناً فلانقك ونحن نريد أن 
نخطبء فقال» وذكر خحطبة تشتمل على حمد الله والثناء عليه والوصية بتقوى الله وقال في 
آخرها: (ثم إن فلان بن فلان ذكر فلانة بنت فلان وهو في الحسب من قد عرفتموه» وفي 
لحيو ل قيافسة وقد مدل ادهع العذاق ما قل م شموة ركو تك لول مله 
وتنسبوا إليه وصلى الله على محمد وآله وسلم)'". 

زومنها: صلاة ركعتين عند إرادة التزويج قبل تعيين المرأة و] قبل [ خطبتها] 


.١ح الوسائل: ج5١ ص/77 الباب 57 من أبواب مقدمات النكاح‎ )١( 


ه:: 


والدعاء بعدها بالمأثور, وهو: «اللهم إلى أرييث أن أتروّج) فَقَدَّر لي من النساء أعفهنَ 
فرجاء وأحفظهن لي قُ نُفسها ومالي» وأوسعهن رزقاء وأعظمهن برّكة وقدر 1 ولدا طيبا 


2 


9 ب و نا َناك ف حَياقٍ بعد موق ود مشحب أيطنًا أن يقول: «أقرّرت بالميثاق 


آنا 


عم عه 


بكي اظناء [ والدعاء بعدها بالماتو: :وهو 1 كما ورد ذللق ق ديق عم الصادق 
(عليه السلام) قال: «إذا هم أحدكم بالترويج فليصل ركعتين ويحمد الله ويقول: 

الهم إني أريدُ أن أََرَوَجَ» فَقَدّرْ لي من النساء أَعَفَهُنَ فرحا وَأَحْمَطَهُنَ لي في نفسها 
كلل اذ سقو ون قاد فمدين اوعدي ددر يل واد ب افده يكنا تعاه بل عبان 

ولكن الظاهر كما فهمه غير واحد من الفقهاء أن الألفاظ من باب المستحب في 
المستحب» وإن كان الأفضل التقيد مما ورد عنهم (عليهم السلام). 

أما من لم يعرف اللغة العربية ودار أمره بين هذه الألفاظ ومعانيها بالفارسية» فلا يبعد 
استحباب اللجمع ل مسويوا ةع علق الفافل اللا ومراعاء للتوحه إلى المعاني المطلوبة. 

وظاهر الرواية أن الصلاة والدعاء قبل الخطبة» وإن كان لا يبعد استحبابما بعدها إذا 
لم يفعلهما قبلها. 

الست ايض افديقول نذا ووافين اهناف ون افيريد: قال وسيم اباعيك الله 
(عليه السلام) يقول: «إذا أراد الرحل أن يتزوج المرأة فليقل: ( أْقَرَرْتٌُ بالميئاق 


.١ح الوسائل: ج5١ ص75 الباب 051 من أبواب مقدمات النكاح‎ )١( 


5ك 


بإخسان 6 )”2. 

أقول: والإقرار فائدته تلقين النفس بأن يعاشر المرأة معاشرة حسنة» وإذا أراد طلاقها 
سرّحها بإحسان بدون إرهاق وأذى وغمط حقء كما يتعارف عند غير المتدينين في 
الطلاق. 

(ومنها: الوليمة يوماً أو يومينء لا أزيد فإنه مكروه) فقد أولم رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم) لزواج فاطمة (عليها السلام) كما ورد في قصة زواجها (عليها السلام). 

وعن الوشاء عن أب الحسن الرضا (عليه السلام)» قال: سمعته يقول: «إن النجاشي لما 
خطب لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) آمنة بنت أبي سفيان فزوجه. دعا بطعام؛ ثم 
قال: إن من سنن المرسلين الإطعام عند التزويج)”". 

وعن أبي حعفر (عليه السلام) قال: «الوليمة يوم ويومان مكرمة» وثلاثة أيام رياء 


5 
وسمعة)” 1 


وعن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم) لما تزوج ميمونة بنت الحرث أولم عليها وأطعم الناس الجيس)20. 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 9؟5؟. 

(1) الوسائل: ج5١‏ ص10 من أبواب مقدمات النكاح ح١.‏ 
(") الوسائل: ج5١‏ ص10 من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص10 من أبواب مقدمات النكاح ح". 


ا 


وعن السكوني») عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلم): «الوليمة أول يوم حقء والثاني معروفء وما زاد رياء وسمعة». 

إلى غيرها من الروايات. 

أما ما ورد من أن أبا الحسن (عليه السلام) أولم على بعض ولده ثلاثة أيام”'2» فليس 
صريحاً في كونه في الترويج» بل قال في المستند: الظاهر كونه في الولادة أو الختان» مع أن 
الفعل لا يعارض القول. 

أقول: ويحتمل أنه كان لأحل مزاحم أهم. 

ولاس كعات “اللي الف كنا لأنه نكاح موقت ينقطع بنفسهء كما أن 
الدائم نكاح ينقطع بالقطع بفسخ أو موت أو طلاق أو ما أشبه. 

والظاهر أن الوليمة مطلقة تشمل إيلام الزوج أو الزوجة أو إنسان ثالث» كما يظهر 
من قصة النجاشي» ولا فرق بين الزواج الأول أو غيره» كما إذا تزوج ثانية أو تزوجت 
ثانيء كما في تزويج الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) لبنت أبي سفيان» حيث إهها كانت 
متزوجة قبل زواج الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) يما. 

ولاجيعة نيزت باليوه :«الزويية كن الود ميات وظهرا ولاك ا ا رفن عبد 
أهل البوادي ونحوهم» حيث يحضرون الزواج ويبقون هناك يوماً أو يومين. 

والظاهر أن الذين يأتون مع العروس أو لأحل شئون الزوج فوفر ف اواك آيايا 
وبا لو لني :للك شو للك روه ذا برقا ا بلطف اله لبج مع ناكو 1 للع ناث 
الظاهر أن الوليمة تشمل مثل 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص10 من أبواب مقدمات النكاح ح4. 


0 


ودعاء المؤمنين» والأولى كوم فقراء 


إعطاء الحلويات ونحوهاء فثلاثة أيام مكروه إذا كان بعنوان الوليمة. 

نعم لا إشكال أن الوليمة الأكمل هو ما يتعارف أكله من الطعام» والمستحب الوليمة 
ودعوة الناس» كما هو المنصرف عن الأدلة المعمول الآن» لا أن يعطى ممن ذلك لعوائل 
فيأكلوا ف بيوتهم. 

أما إذا طبخ وفرق فلا يبعد أن يشمله الوليمة» وإن كان الأكمل أن يدعواء ولذا قال 
المصنف: [ ودعاء المؤمنين] . 

ثم إن الثلاثة مكروهة إذا لم يكن ذلك أسهلء, كما إذا كانت الناس طبقات كالعلماء 
والكسبة والموظفين» وكان جمعهم يورت مشاكل فيفرقهم في ثلاثة أيام تفادياً عن المشاكل؛ 
أما إذا كان أسهل فهو منصرف عن النص. 

نعم لا يشترط في الكراهة قصد الرياء والسمعة» فإن ظاهر النص والفتوى أنه نازل 
منزلة ذلكء وإن ل ينو. 

ولا منافاة بين استحباب الإطعام مطلقاً وكراهة هذا القسم الخاص من الإطعام فيكون 
ذا حزازة» أو أقل ثواباء والأظهر في الكراهة في المقام الحزازة» وإن لم يبعد كونه أقل ثواباً 
أيضاً. 

[والأولى كوهم فقراء]» لم تعلم الأولوية في قبال الأهل والعشيرة والأصدقاء» بل 
المتعارف عملا دعوة المربوطين أغنياء أو فقراء» بل جرت السيرة بذلك» بالإضافة إلى 
معارضة استحباب إطعام الفقير لاستحباب صلة الرحم واستحباب إكرام الجيران واستحباب 
إكرام أهل العلم؛ إلى غير ذلك من المستحباب المتزاحمة الى معها تسقط الأولوية المفروضة. 


:. 


ولا بأس بالأغنياء خصوصا عشيرته وجبرانه وأهل حرفته» ويستحب إجابتهم وأكلهم؛ ووقتها بعد 
العقد أو عند الزفاف 


(و) عليه فقوله: إلا بأس بالأغنياء حصوصاً عشيرته وجيرانه وأهل حرفته] محل 
إشكال. 

ثم المراد بأهل الحرفة المربوطين به منهم كما لا يخفى» وإلآ فليس دليل على أهل الحرفة 
حامة فنا لاك 

[ويستحب إجابتهم] لاستحباب إجابة المؤمن وقضاء حاجته [ وأكلهم] فإن الأكل 
اها تروغاي والكامية 

وله يخفى, أن الابعابة 'ق.مكاناك قلط فيهنا الزجل والساء اععلاطا خرماء أو 
يستعمل آلات اللهو أو ما أشبه من ا محرمات» غير مستحبة» بل لكوفا من التعاون على الإثم 
وإن لم يشترك هو في الحرام كأن لم يسمع الغناء ‏ يكون حراماء واللازم كفاح هذا 
المنكر الذي شاع في هذا الزمان. 

ثم الظاهر أن دعوة الكافر والمنافق والفاسق» خصوصاً إذا كان قريباً أو ما أشبه داخل 
في إطلاق الأدلة» وإن كان المؤمن أولى» وفي بعض أحاديث الصدقة أن الإمام (عليه السلام) 
تصدق على المخالفين» وقال (عليه السلام): «لو كانوا يعرفون هذا الأمر لواسيناهم بالدقة». 

ودعوة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) لوليمة الزهراء (سلام الله عليها) كانت 
عامة حي للمنافقين7". 

وقصة دعوة إبراهيم (عليه السلام) لذلك الكافر الذي لم يسمٌ على الأكل مشهورة. 

تو قاين تقد ؟ ار قلف أررضفة الداف قاذ اونفد لاسلذ ف الأدلق 


)١(‏ المستدرك: ج”؟ ص 079 الباب 77 من أبواب مقدمات النكاح ح0. 


و6 


ليلا أو نماراء وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «لا وليمة إلا في خمس» عرس أو خرس أو 
عذار أو وكار أو ركازء العرس التزويج» والخرس النفاسء والعذار الختان» والوكار شراء الدار» والركاز 
العود من مكة: 


فالمعيار الصدق العرفي الحاصل بكل ذلكء والظاهر أنه إذا ابتعد العقد عن الزفاف 
استحب لمما للصدق. 

(ليلاً أو نماراً) للإطلاق» وإن كان النهار أفضلء لما رواه السكون» عن أبي عبد الله 
(عليه السلام) قال: «زفوا عرائسكم ليلاً وأطعموا ضحى)”27. والمراد بالضحى الغداء مقابل 
العشاء ولقمة الصباح» ولعل المراد مقابل الليل فيشمل من الصباح إلى المساء. 

(وعن البي (صلى الله عليه وآله وسلم)) فيما رواه موسى بن بكير» عن أبي الحسن 
(عليه السلام) (قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا وليمة إلا في خمسء في عرس أو خرس 
أو عذار أو وكار أو ركازء فالعرس التزويج» والخرس النفاس») بالولد ذكراً أو أنثى. 

(«والعذار الختان والوكار شراء الدار والركاز العود من مكة»74©, والظاهر كون 
إقدامه من الحج أو العمرة» والمراد ب (لا) شدة تأكد استحباب هذه الموارد» وإلا فالإطعام 


مدطسع ملت حصوهيا [ذاتحاء من تزيازة رقص زيارة انما أشيد 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص77 الباب 77 من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 
() الوسائل: ج5١‏ ص الباب ٠‏ من أبواب مقدمات النكاح ح0. 


وه 


ومنها الخطبة أمام العقد يما يشتمل على الحمد والشهادتين والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله 
وسلم) والأئمة (عليهم السلام) والوصية بالتقوى والدعاء للزوجين؛ 


ذلك» ووجه المخصوصية اقتضاء المؤمنين ذلك مما يدخله في قضاء حاجة المؤمن حقيقة 
أو مناطأء ولذا ورد الإطعام في عيد الغدير وغيره ثم إنه لا كم خاص ولا كيف خخاص 
للوليمة» بل المعيار الصدق والشأن وعدم الإسراف والإقتار. 

(ومنها الخطبة بالضم [أمام العقدء يما يشتمل على الحمد والشهادتين والصلاة على 
ابي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم الصلاة والسلام) والوصية بالتقوى والدعاء 
للزوحين] كما عن المسالك» وف المستند والجواهر وغيرهماء وذلك للتأسي ولبعض 
الروايات: 

فعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «كل نكاح لا خطبة فيه كاليد 
الجذاع)27. 

وعن الصادق (عليه السلام) قال: «كان أب (عليه السلام) إذا زوّج أو تزوّج يقول: 
لين غمدة ا وتسفعيهه ‏ والتسشدر وا نعو بيه من مروور السيناء عن نين الث نكاد معتل الهم 
رثن فيلا لله كنا لبر ينات" شيك 31 ]له ]لا اه راسد شرك لت شهدت اناحيدا 
(صلى الله عليه وآله وسلم) عبده ورسوله» لأأنَّوا اللّهَ الذي تسائَلُونَ به وَالأَرْحامٌ إن الله 
كان عَلَيْكُمْ رَقيبً4”"» «إيا أيْهَا الّذِينَ آممُوا أنُّوا الله حَقَّ ثقاته ولا 


.١ح الباب 77 من أبواب مقدمات النكاح‎ 57١0 المستدرك: ج؟ ص‎ )١( 
.١ سورة النساء: الآية‎ )0( 


ىه 


والظاهر كفاية اشتمالها على الحمد والصلاة على النبي وآله؛ ولا يبعد استحبابها أمام الخطبة أيضاً 
ومنها: الإشهاد في الدائم والإعلان به 
كمون إلا واه 0 ويا اللي امقر لوا لل رودل فين 
ا 5 الك ل جك ركه وه ل ةنو راشي ا 
إن فلان لاد د 2 فاكلا مك تدان فار جيه على ملا لل وض الع روزت أو 
. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم". قال جعفر بن محمد (عليه 
السلام): «وريما اختصر فتكلم وتشهد وصلى على البي (صلى الله عليه وآله وسلم) ولم 
ا 
[والظاهر كفاية اشتمالما على الحمد والصلاة على النبي وآله1 كما يظهر من ذيل 
الحديث السابق» وفي مستدرك الوسائل جملة من حطبهم (عليهم السلام) مما يشتمل على 
الأمور المذكورة. 
ول يمه اانا أ للطه [أمام الخطبة] الك 1 كما تقدم في أول 
السالتيوالا ميهف اذى تعره بالقازسية وسان اللقائق اهنا الاق ولنان ورت كانت 
بالعربية أولى. 
[ومنها الإشهاد في الدائم1 حجعل الشهود عند العقد [والإعلان به) الذي هو فوق 
الإشهاد. 


تسريح باع 


.٠١5؟ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(0) سورة الأحزاب: الآية ١/ا‏ والا. 

(”) سورة احزاب : الآية /ا. 

(:) المستدرك: ج؟ ص٠05‏ الباب 77 من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 


عه 


زولا يشترط في صحة العقد عندنا؟» كل ذلك للنص والفتوى» بل يدل على الإشهاد 
إجماعات متواترة» كما أن الإجماع قام على عدم وحوب الإشهاد بالإضافة إلى النص. 

فعن هشام بن سالمء عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «إنما جعلت البينات للنسب 
والموازيية20. 

وعن زرارة بن أعين» قال: سثل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرحل يتزوج المرأة 
بغير شهودء قال (عليه السلام): «لا بأس بترويج البقةهانت أي المنقطع: المؤلف ‏ «فيما بينه 
وبين الله» إنما حعل الشهود في تزويج البتة من أحل الولد» ولو لا ذلك لم يكن به بأس)”". 

وفي رواية أحرى مثله إلا أنه قال: «يتزوج المرأة متعة»(". 

وني رواية ابن البحتري؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الرحل يتزوج بغير بينة, 
قال (عليه السلام): «لا ا 

وعن محمد بن الفضيل» عن أي الحسن موسى (عليه السلام)» أنه قال لأبي يوسف 
القاضي: «إن الله أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ول يرض هما إلا عدلين» وأمر 
في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهودء فأثبتم شاهدين فيما أهمل» 


.١ح الوسائل: ج5١ ص/77 الباب 47 من أبواب مقدمات النكاح‎ )١( 
الوسائل: ج5١ ص/77 الباب 47 من أبواب مقدمات النكاح ح؟.‎ )1( 
الوسائل: ج5١ ص/77 الباب 47 من أبواب مقدمات النكاح ح".‎ )"( 
الوسائل: ج5١ ص/77 الباب 47 من أبواب مقدمات النكاح ح4.‎ )5( 


6 


وأبطلتم الشاهدين فيما أكد)”". 

وعن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إنما جعلت البينة في النكاح 
مق أجل المواريف7. 

وعن مسلم بن بشير» عن أبي حعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجحل تزوج امرأة 
ولم يشهد, قال (عليه السلام): «أما في ما بينه وبين الله فليس عليه شيءء ولكن إن أخذه 
سلطان ججائر عاقبه)0". 

وعن ابن حعفرء عن أخيه (عليه السلام)» قال: سألته عن الرحل هل يصلح له أن 
يتزوج المرأة متعة بغير بينة» قال (عليه السلام): «إذا كانا مسلمين مأمونين فلا بأس)0©. 

وعنه قال: كنت مع أي (عليه السلام) في طريق بعض أمواله» وما معنا غير غلام له 
فقال (عليه السلام) له: «تنح يا غلام فإني أروية أن اتحدث»» فقال لي: ما تقول في رحل 
تزوج امرأة في هذا الموضع أو غيره بغير بينة ولا شهود. فقلت: يكره ذلك» فقال (عليه 
السلام) لي: «بلى تزوجها في هذا الموضع وف غيره بلا شهود ولا بينة»"2. 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص/77 الباب 47 من أبواب مقدمات النكاح ح0. 
(1) الوسائل: ج5١‏ ص78 الباب 47 من أبواب مقدمات النكاح ح5. 
(") الوسائل: ج5١‏ ص78 الباب 47 من أبواب مقدمات النكاح حل. 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص78 الباب 47 من أبواب مقدمات النكاح ح5. 
(0) الوسائل: ج5١‏ ص78 الباب 4 من أبواب مقدمات النكاح ح١٠.‏ 


0 


ومنها إيقاع العقد ليلاً. 


ومن صراحة بعض هذه الروايات والتعليل لدفع التهمة يظهر حمل ما دل على اللزوم 
على الانتحياتة: 

والظاهر أن الاستحباب في كل من الدائم والمتمتع بماء بل لا يبعد القول بالاستحباب 
في التحليل وله لديم عه الما ام ا : 

ويكون الإشهاد بالبينة العادلة» بل لا يبعد كفاية الإعلان عن الإشهاد, فإذا كان هناك 
جماعة يؤدى بمم المطلوب من الميراث ونحوه كفى, وإن كان استحباب الإشهاد غير ساقط. 

وحيث إن العلة موجودة فيما إذا لم ينفع بحرد الشهودء كما إذا كانوا في زيارة 
ويتفرقون بعد ذلكء» فالأظهر استحباب الكتابة ونحوها كيما يؤدي مؤدى الإشهاد» كما أنه 
لا يبعد قيام أمثال المسجل في زماننا لمرتبة ضعيفة من الإشهاد إذا لم يكن الإشهاد. 

والظاهر استحباب الإشهاد إذا طلقها ثم عقد عليهاء وإن لم يعرف أحد بالطلاق» فإنه 
وإن كان الإشهاد السابق موجوداً إلا أن إطلاق استحباب الإشهاد يشمل المقام. 

وأما إذا عرف الناس بالطلاق وانقضاء العدة فلا شبهة في استحباب الإشهاد. 

وهل الرجحوع في العدة بحاحة إلى الإشهاد» لا يبعد ذلك للمناط في الجملة. 

ثم إن استحباب الإشهاد يتأتى بكل ما يوجحب حضور الشهودء ولو جاؤوا من 
أنفسهم أو جاء بهم غير أطراف الزوجينء لأن المستفاد من النص والفتوى حضورهم. 

ويكفى حضور الأعمى والأصم إذا كان يؤدى بمما فائدة الإشهاد. 

أما حضور المرأة وحدهاء أو مع رجحل واحدء ففي كفاية إشهادهم تأمل. 

ومنه يعلم عدم كفاية المجنون والصبي والكافر» لأن ظاهر الاشهاد العدالة. 

(ومنها: إيقاع العقد ليلاً1» ذكره غير واحد من الفقهاء» ولعله يكنفي من باب 


كه 


التسامح» وإن كان استدلالهم بالروايات غير ظاهر الوجهء فقد استدل في الجواهر 
لذلك بالنبوي (صلى الله عليه وآله وسلم) آمراً بالأملاك, فإنه أعظم للبركة» وقول الرضا 
(عليه السلام): «من السنة التزويج بالليل إن الله تعالى جعل الليل سكناً والنساء إنما هن 
0 

واستدل غيره بالمروي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا طلبتم الحوائح فاطلبوها 
بالنهارء فإن الله جعل الحياء في العينين» وإذا تزوجتم فتروجوا بالليل فإن الله جعل الايل 


ك7 
وبالمروي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «تزوجوا بالليل» فإن الله جعله 
0 


لمعيو لاف راطا سيا ول بقرسة جعل الليل,سكناء أنه الرنادالوافاف" لذ العقيق: 
نعم لا يبعد استفادة ذلك من النبوي» ويحتمل أن العقد لأنه من شؤون الزفاف جعل 
الليل أفضل له. وكيف كانء فلا دليل قطعي على هذا المستحب. 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص77 الباب ؛ من أبواب مقدمات النكاح ح". 
(0) المستدرك: ج؟ ص 079 الباب ١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح4. 
(9) المستدرك: ج”؟ ص 079 الباب ١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح. 


لاه 





(مسألة 0: يكره عند التزويج أمورء منها: إيقاع العقد والقمر ثي العقرب» أي ف برجحها لا المنازل 
المنسوبة إليهاء وهي القلب والإكليل والزبانا والشولة 


(مسألة 5): إيكره عند التزويج أمورء منها: إيقاع العقد والقمر في العقرب) على 
المشهور» فعن محمد بن حمران» عن أبيه» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من تزوج 
امرأة والقمر في العقرب دل ير الحسيى)"©. 

وعن الرضوي (عليه السلام) قال: «واتق التزويج إذا كان القمر في العقرب, فإن أبا 
عبد الله (عليه السلام) قال: من تزوج والقمر في العقرب لم ير خيراً أبدم”". 

[أي برجها] الذي هو أحد البروج الاثئ عشر إلا المنازل المنسوبة إليها] الداحلة 
في برجين في طرفيهاء لأن صورة العقرب أكبر من برجها روهي] أي المنازل المنسوبة إليها 
(القلب والأكلين والزبانا والشولة 1..وفاقا لصاحب الجواهر وغيره» وذلك لأنه اصطلاح 
نحومي يجب أن نرحع فيه إلى مصطلحهمء فهو كما إذا قيل في برج كذا مما كان الحال 
أصغر من البرج؛ فإن المراد به كل البرج لا صورة الحال فقط. وكذلك بالنسبة إلى الروايات 
الي تحبذ بعض الأعمال في بعض البروجء فإن المراد بما نفس البرج النجومي» لا الصورة 
مؤاة از اكير أن ميعن كداهنا 1ن قور الشدو رعشيف إن لقان روت الو 5 


.١ح الوسائل: ج5١ ص١٠ الباب 05 من أبواب مقدمات النكاح‎ )١( 
من أبواب مقدمات النكاح ح".‎ 5٠ المستدرك: ج7 ص5 05 | لباب‎ )0( 


مه 


ومنها إيقاعه يوم الأربعاء» 


بد أن يراد بالعقرب صورقاء وفيه: إن القمر في برج العقرب لا يرى غالباً» وإنما يعرفه 
أهل النجوم. 

أما كون القمر في سيره كل ليلة يصل إلى صورة القمر» فلا إشكال في أنه ليس المراد 
من هذه الروايات» لانصرافها إلى ما فهمه العلماء من البرج. 

كما أنه لا أهمية لكون الشمس في برج العقرب, للأصل بعد عدم الدليل. 

ثم الأحوط أن لا يدحل في أول عرسه بالزوجة والقمر في العقرب» كما أنه لا يعقد 
في ذلك البرج» وهل يشمل الكراهة المتعة» لا يبعد ذلك للإطلاق» وإن كان الانصراف 
يقتضي أن يراد به الدائم. 

والكراهة بالنسبة إلى كل منهما للإطلاق» فكما يكره له يكره لها أيضاًء ولو كان 
اللققاه ةنق الفقريي #الاقانة) وعطية قله أن يذه كان مكووها أرقا كادف 

ولو لم يعلم بذلك فالأوجه للاحتياط احتناب كون القمر في العقرب» ولو اتفق 
الزواج والقمر في العقرب فأراد اجتناب النحوسة» طلق وتزوج مرة ثانية في غيرها. 

زومنها إيقاعه يوم الأربعاء» الذي وجدته في هذا الباب» ما رواه في الوسائل عن 
عبيد بن زرارة» وأبي العباس» قالا: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «ليس للرحل أن يدحل 
باقرأة ليلةا الأرواق 20 

ولا يخفى أن هذا الخبر لا يدل على كراهة العقد. كما لا يدل على كراهة الزفاف 
بدون دخول» بل يدل على كراهة مطلق الدخول» فيكون من أدلة مكروهات 


.٠٠١١ح الوسائل: ج5١ ص1 الباب 94 من أبواب مقدمات النكاح‎ )١( 
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ومنها: إيقاعه في أحد الأيام المنحوسة في الشهرء وهي الثالث والخامس والثالث عشر والسادس 
عشر والحادي والعشرون والرابع والعشرون والخامس والعشرون 


المجامعة» ثم إنه حاص بالليلء لا الأعم من النهار» كما هو ظاهر المتن. 

ولعل مستند المصنف في هذا وف الأيام المنحوسة ما ورد من أنما أيام نحسات» لكن لا 
يخفى عدم التلازم بين الأمرين» كما لا تلازم بين الأيام السعيدة كالجمعة والأعياد وبين 
استحباب النكاح فيها. 

كما أنه لا تلازم بين الأماكن المشرفة» أو السيئة كبرهوت» وبين استحباب وكراهة 
العف قبي 

[ومنها: إيقاعه في أحد الأيام المنحوسة في الشهرء وهي الثالث؛» والخامس» والثالث 
عشر» والحادي والعشرون» والرابع والعشرون» والخامس والعشرون]» لم أحد في هذا 
العجالة ما يدل على ذلك من الأخبار» وإن كان الأخذ به من باب التسامح لا بأس به. 

ولا يخفى أن الله سبحانه ربط بين بعض الأشياء وبعضها الأخر بالعلية» فمنها ظاهرة 
للإنسان كإحراق النار وتبريد الثلج» ومنها غير ظاهرة» فالروايات الواردة في مختلف أبواب 
المعاشرة وغيرها تكشف عن تلك الارتباطات» وإِن لم يعرفها الإنسان» فلا استغراب في أن 
يكون وقوع العقد في زمان سبباً لشوم» أو أن يكون وقوع الجماع في زمان أو حال سبباً 
لنقص في الولد أو مشكلة أحرىء وعدم فهم الربط والسببية لا يغير الواقع. 

أما عدم تحريم الشارع لهذه الأسباب مع أن الأضرار قد تكون كثيرة مثلاً الجماع في 
حال كذا يورث جنون الولد» فلآن السبب من باب المقتضي 


ومنها: إيقاعه في محاق الشهرء وهو الليلتان أو الثلاث من آخر الشهر. 


الذي ضرر منعه وتحرعه أكثر من ضرر إباحته» وإن ترتب عليه الضرر أحياناًء مثله 
مثل عدم منع العقلاء السفر بالسيارة للناس مع أنه قد يسبب الاصطدام والموت» وذلك لأن 
مصلحة التسهيل على الناس بالإباحة أهم من مصلحة منعهم لأحل وقوع بعض الحوادث» 
والكلام حول هذا الأمر مفصلء» موضعه غير هذا المكان. 

زومنها إيقاعه في محاق الشهر) من محق إذا وقع القمر في شعاع الشمس فلم يظهر 
بالليل !وهو الليلتان أو الغلاث عن آخر الشهر)» فإن القمر لا يظهر نوره إلا إذا كان بعيداً 
عن الشسيق. قداو اثني عشرة درجة من ثلاثمائة وستين درجة من درجات السماء امحيطة 
بكل دائرة الفلك» وهي دوائر وهمية كما لا يخفى. 

ففي رواية الصدوق: «يكره التزويج في محاق الشهر)”". 

وف رواية عبد العظيم الحسيئ» عن الحادي (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم الصلاة 
والسلام) قال: «من تزوج في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد»””. 

ثم إن الفزاشر زم الزرو ابسو كراهة العانوييى "اناق لياذ كان أرفارا مديص :الصدك 


بالليل غير ظاهر الوجهء اللهم إلا أن يريد بيان معي 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص١٠‏ الباب 05 من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 
(1) الوسائل: ج5١‏ ص١٠‏ الباب 05 من أبواب مقدمات النكاح ح". 
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امحاق, لأن ظهور المحاق ‏ أي عدم رؤية المحلال ‏ إنما هو في الليل. 

ثم إنه كان على المصنف أن يذكر كراهة التزويج في ساعة حارة» لما رواه ضريس بن 
عبد الملك قال: بلغ أبا جعفر (عليه السلام) أن رجلاً تزوج في ساعة حارة عند نصف 
النهار» فقال أبو جعفر (عليه السلام): «ما أراهما يتفقان» فاقترقا7". 

وف رواية زرارة: إن أبا جعفر (عليه السلام) تزوج امرأة ثم طلقها قبل الدحول؛ ما 
يستفاد منه أن سبب الطلاق أنه (عليه السلام) تزوجها في ساعة حارة”". 

ولا يخفى أن مثل ذلك لا ينافي مقام الإمامة» لما حقق في محله أنهم (عليهم السلام) 
كانوا يفعلون ما ظاهره الكراهة لحكم ومصالح لا لجهل بالكراهة أو لعدم اهتمام يما بعد 
علم يما. 


.١ح الوسائل: ج5١ ص77 الباب 78 من أبواب مقدمات النكاح‎ )١( 
الوسائل: ج5١ ص75 الباب 78 من أبواب مقدمات النكاح ح؟.‎ )1( 
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(مسألة /): يستحب اختيار امرأة تجمع صفات» بأن تكون 5 58 ووذ قلق 


إقشالة 107( يستحب: احتبار امرأة جمع :صفات:- بآن : تكون» بكرا غير ثيب 
(ولوداً1 يعرف ذلك من جهة الأم والأحتء فإن طبيعة الببت على طبيعة أمها وأخحتها. 

(ودوداً يعرف ذلك بامتحانها بنفسهاء أو بمعرفة أقربائها من أب وأم وأخ وأحت. 

إعفيفة) في قبال من لا حياء لها. 

كل ذلك للنص والفتوى» ومعئ ذلك أنما أكثر خيراً وراحة للزوج ممن عداهاء لا أن 
غيرها مكروهة» وليس معئ تحريض النص ,مثلها أن يكسد سوق سواها حت يقال: كيف 
والشارع مكلف بتزويج كل فتاة مسلمة» فكيف يكسر بعضهن على حساب أخرىء فهو 
مثل التحريض على العلم دون الكسب الحسن مع احتياج الاحتماع إلى كل منهماء فإنه 
إيقاع في التنافس إلى الأحسن» كما قال تعالى: وف ذلك فليتَنافُسِ الْمُتَنافْسُون04", وق 
الدعاء: «واحعلئ من أفضل عبيدك نصيباً عندك وأقريهم متزلة منك»". 

وكيف كانء فيدل على ترجيح ما ذكروا على غيرها جملة من الروايات. 

ففي رواية إبراهيم الكرحي» قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إن صاحبي هلكت 


وكانت لي موافقة وقد هممت أن أتزوج» فقال لي: «انظر أين تضع نفسك ومن 


.75 سورة المطففين: الآية‎ )١( 
(؟) دعاء كميل للإمام علي (عليه السلام).‎ 
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كبر كدق غاللك: وتطالعة على »ديلا بزسرلفج قن كدت الابيد فاضت انك ١‏ انيدي نا 
الخير وإلى حسن الخلق» وأعلم أنمن كما قال: 

ألا إن النساء حلقن شتى 

فمنهن الغنيمة والغرام 

ومنهن الحلال إذا بحلى 

لصاحبه ومنهن الظلام 

فين بطر لعزا شين سغيد 

ومن يعثر فليس له قيام 

وهن ثلاث فامرأة بكر ولود ودود تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته ولا تعين 
الدهر عليه» وامرأة عقيم لا ذات جمال ولا خلق ولا تعين زوجها على خير» وامرأة صححابة 
ولاحة همازة تستقل الكثير ولا تقبل اليسير)”". 

وعن عغاين .ين :غيد الله قال كيت عند البى وضلق الله عليه وآله وسلم) فقال (صلى 
الله عليه وآله وسلم): «إن خير نسائكم الولود الودود» العفيفة» العزيزة ف أهلهاء الذليلة مع 
بعلهاء المتبرجة مع زوجهاء الحصان على غيره» الي تسمع قوله وتطيع أمره» وإذا خلا يما 
بذلت له ما يريد منهاء ولم تبذل كتبذ ل" الرجحا :27 

وعن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «خير نسائكم الي إذا خلت مع 
زوجحها خلعت له درع الحياء» وإذا لبست لبست معه درع الحياء»”". 

وعن سليمان الجعفري» عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)» قال: قال أمير 


.١ح الوسائل: ج5١ ص؟١ الباب 5 من أبواب مقدمات النكاح‎ )١( 
الوسائل: ج5١ ص؟١ الباب 5 من أبواب مقدمات النكاح ح؟.‎ )1( 
الوسائل: ج5١ ص؟١ الباب 5 من أبواب مقدمات النكاح ح".‎ )"( 
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كربعة الأصل» بأن لا تكون من زنا أو حيض أو شبهة 


المؤمنين (عليه السلام): «خير نسائكم الخمس»» قيل: وما الخمسء قال (عليه السلام): 
«الهينة اللينة المواتية الي إذا غضب زوجها لم تكتحل حب يرضىء وإذا غاب عنها زوجها 
حفظته في غيبته» فتلك عامل من عمال الله وعامل الله لا يخيب)20. 

[ كريعة الأصلء بأن لا تكون من زنا أو حيض أو شبهة). 

قال إن قت خلنا أن الحمل لا يكون في الحيض» فإن صح ذلكء فالمراد ما انعقدت 
نطفته وثي البحرى لوث الحيض بعد تمام در الحيضء أو المراد بالحيض الصفة؛ أي مطلق بحيء 
الدم حي يشمل الاستحاضة. 

وكيف كانء فيدل عليه بالإضافة إلى الفتوى به في المستند وغيره» فيشمله دليل 
التسامح» بل قال في المستند: (الكريمة الأصل بكوفا من أهل بيت الإبمان أو الصلاح؛ أو غير 
الناشئة هي وآباؤها وأمهاتها من زنا أو حيض أو شبهة» أو البعيدة هي وأبواها عن الألسن؛ 
كل ذلك للروايات والاعتبارات) انتهى» ما ظاهره وجود الرواية ‏ : 

الروايات الدالة على المنع عن خضراء الدمن؛ والدالة على كرم أصلهاء فإنه لا شك 
لصدق كلا العنوانين على أولاد الزنا والحيض والشبهة» بل يشمل ما كان الأب أو الأم من 
زنا ونحوه» بل الظاهر شموله لما إذا ربيت في بيت الفسادء بأن كان أبواها زناة» وإن لم تكن 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص١١‏ الباب 5 من أبواب مقدمات النكاح ح4. 


5. 


أو ممن تنال الألسن آباءها أو أمهاتماء أو مسهم رق أو كفر أو فسق معروف 


ولو كان في بيت إخوقاء وقد ربيت بينهم وهم كذلكء؛ فإن كل ذلك يوحب صدق 
أنه في منبت سوءء ويؤيده رواية ملاحظة الخال في الزواج» ولعلها إذا كانت في بيت عبدة 
الأصنام والنار ونحوهما يشمله الحديث. 

أما اتخاذ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم الصلاة والسلام) ا 1 
هذا القبيل» كبنت أبي سفيان والنساء الكافرات الي أسلمن؛ 

فأولاً: «الإسلام يحب ما قبله)0؟. 

وثانياً: كانت هناك حكّم لا تخفى» وذلك مثل أخذه (صلى الله عليه وآله وسلم) 
نساء كنات ,رمحا وما كيه نايك الك 

ولما ذكرناه من منافاة كل ذلك لكرم الأصل ونبات حسنء قال المصنف: [أو ممن 
تنال الألسن آباءها أو أمهاتها أو مسهم رق أو كفر أو فسق معروف]. 

لكن في كراهة من مسهم كفر أو رق نظر. 

أما الكفر فلما عرفت من أن الإسلام يحب ما قبله» بل وح إذا كانت كافرة الآن. 

وكذلك إذا كانت هي رقيقة ثم حررت أو بقيت على الرق» أو كان أبواها كذلك؛ 
إذ ذلك كله لا يناثي كرم الأصل» ولا هي ممن نبتت ف منبت سوء»ء فهل يصدق أن زوحة 
الإمام الحسين (عليه السلام) بنت كسرى غير كريعة الأصل» 


)١(‏ مجمع البحرين: مادة الجب. 
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أو يصدق أها نبتت في منبت سوءء وكذلك بالنسبة إلى مارية القطبية وصفية زوحي 
الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)» وكذلك بالنسبة إلى حميدة البربرية ونرجس وغيرهن 
(علبين ساد ). 

وكيف كانء فيدل على أصل الحكم ما روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) متواتراً أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «إياكم وخضراء الدمن»» قيل: يا رسول 
الله:وها ختضزاء اللدمم قال «المرأة 'الحستاء ف تيت و20 

وعن السكويي, عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله 
وسلم): «اختاروا لنطفكم, فإن الخال أحد الضجيعين»”". 

إلى غيرها من الروايات. 

وأما كراهة من مسهم فسق معروفء فيدل عليه بالإضافة إلى صدق أنه في منبت 
سوءء ما دل على كراهة تزويج البنت لشارب الخمر والمحنثء» فإن مناطه آت في الزوجةء 
كما أت فيها مناط المستحب والمكروه بالنسبة إلى الزوج» فقد ورد ف الزوج صفات محبوبة 
وصفات مكروهة؛ والظاهر انسحاقما إلى الزوجة كما سيأي. 

وأما ما ذكرناه من عدم الكراهة بالنسبة إلى من مسه الرق» فيدل عليه جملة من 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص؛١‏ الباب ؛ من أبواب مقدمات النكاح حل. 
(1) الوسائل: ج5١‏ ص" الباب ١7‏ من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 
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فعن يزيد بن حاتم قال: كان لعبد الملك بن مروان عين بالمدينة يكتب إليه بأخبار ما 
يحدث فيهاء وأن علي بن الحسين (عليه السلام) أعتق جارية له ثم تزوجهاء فكتب العين إلى 
عبد الملك» فكتب عبد الملك إلى علي بن الحسين (عليه السلام): أما بعد فقد بلغئ تزويجك 
مولاتك وقد علمت أنه كان في أكفائك من قريش من تمجد به في الصهر وتستنجبه في 
الولد فلا لنفسك نظرت» ولا على ولدك أبقيت والسلام. 

فكتب إليه علي بن الحسين (عليه السلام): «أما بعدء فقد بلغي كتابك تعنفئ بتزويج 
مولاق» وقد زعمت أنه قد كان في نساء قريش من أتمجد به في الصهر واستنجبه في الولد 
فإنه ليس فوق رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مرتقى في محد» ولا مستزاد في كرم 
وَإنا كانه ملك عيق. خرجت .م بأمن أزاد الله-غر ؤخل من بأمر. الفنيندت ثوايه ثم 
ارتحعتها على سنته» ومن كان زكياً في دين الله فليس يخل به شيء من أمرهء وقد رفع الله 
بالإسلام الخسيسة» وتمم به النقيصة وأذهب به اللؤم فلا لؤم على امرئ مسلمء إنما اللؤم لوم 
الجاهلية والسلام)”". 

وف حديث آخر زيادة: «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنكح عبده ونكح 
أمته»”". 


وق خديت: ثالك: إن:غيد: الملك: لما قرأ الكناب قال؛ :إن على بن سين 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص8؛ الباب 77 من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 
(1) الوسائل: ج5١‏ ص الباب 77 من أبواب مقدمات النكاح ح4. 
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(عليه السلام) يضع نفسه) وإن الله بوقع 7 


إلى غيرها من الروايات. 

ثم إنه رعا يستدل لكراهة من مس آباءها فسقء» ما رواه سدير» قال: قال لي أبو جعفر 
(عليه السلام): «يا سدير بلغ عن نساء أهل الكوفة جمال وحسن تبعل فابتغ لي امرأة ذات 
جمال في موضع»., فقلت: قد أصبتها فلانة بنت فلان بن محمد بن الأشعث بن قيس» فقال 
ليا مندين إن رول الله وى :الل علية وآله وسلم القن قرم فجرت اللعنة فق اعقاتم 
إلى يوم القيامة» وأنا أكره أن يصيب جسدي جسد أحد من أهل النار)”". 

أقول: لا دلالة في هذا الخبر على ذلكء إذ الظاهر من ذيله أن ذلك قبن كانت هي 
تلفولة أ رشا لا طلقا بولعق الصيكك عق ؤللك عن ععر اذ الرإسافل السالقة لكو اق ععوائه 
أيضاً نظر» فراحع. 

وأما تزويج الإمام الحسن (عليه السلام) بنت الأشعث» فقد كان لمصلحة على الظاهرء 
كتزويج الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) لبنات معروفين» ومثله تزويج الإمام الرضا 
(عليه السلام) والإمام الحواد (عليه السلام) لبنيٍ المأمون أم حبيبة وأم الفضلء إلى غير ذلك. 

وأما روايات شرائط الرجحل» فعن علي بن مهزيار» قال: كتب علي بن أسباط إلى أبي 
حدهر وهليه اندلق امر< يناف و ايلا ين اعد مقلم اذكب إلية انوا بجعا 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص8؛ الباب 77 من أبواب مقدمات النكاح ح". 
(؟) الوسائل: ج4١‏ ص 185 الباب ١57‏ من أبواب مقدمات النكاح ح١.‏ 


514 


عليه السلام): «فهمت ما ذكرت ف أمر بناتك» وأنك لا تحد أحداً مثلك فلا تنظر 
في ذلك رحمك الله» فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: إذا جاءكم من ترضون 
خخلقه ودينه فزوجوه؛ إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)”". 

وف رواية علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إذا 
جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه» قلت: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 
وإن كان دنياً في نسبه» قال: إذا كان من ترضون لق ودينه فزوجوه. إلا تفعلوه تككن فتئة 
في الأرض وفساد كبير)”". 

وعن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): 
«شارب الخمر لا يزوج إذا خطب)”". 

وف رواية أخرى عنه (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم): «من شرب الخمر بعد ما حرمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوّج إذا 
0 

وعنه (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «شارب الخمر 


إن مرك فلا تعودوه» إلى أن قال: «وإك خحطب فلا تزوجوه)20. 


.١ح الوسائل: ج5١ ص١5 الباب 58 من أبواب مقدمات النكاح‎ )١( 
الوسائل: ج5١ ص58 الباب 58 من أبواب مقدمات النكاح ح5.‎ )1( 
الوسائل: ج5١ ص37 الباب 59 من أبواب مقدمات النكاح ح".‎ )"( 
الوسائل: ج5١ ص37 الباب 59 من أبواب مقذمات النكاح ح".‎ )5( 
الوسائل: ج5١ ص97 الباب 59 من أبواب مقدمات النكاح ح4.‎ )0( 
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وعن الحسين بن البشار الواسطي» قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام): أن 
لي قرابة قد حطب إلي» وفي خلقه سوءء قال: «لا تزوجه إن كان سيء الخلق)”"©. 

وسأل علي بن جعفر (عليه السلام) أاه (عليه السلام) أن يزوج غلاماً فيه لين وأبوه 
لا بأس بهء قال: «إذا لم يكن فاحشة فزوجه يع الخنث)”". 

كما يكره تزويج الحمقاء والأحمق. 

فعن السكون, عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): 
«إياكم وتزويج الحمقاءء فإن صحبتها بلاء وولدها ضياع)”". 

كما أن الأحمق ليس ممن يرضى خلقه» نعم كأنه أقل كراهة من الحمقاءء» ففي المرفوعة 
عن الصادق (عليه السلام)» قال: «زوجوا الأحمق ولا تزوجوا الحمقاء» فإن الأحمق ينجحب 
والحمقاء لا تنجب»)؟. 

ومنه يعرف كراهة تزويج امحنون وابمحنونة» بالإضافة إلى ما عن محمد بن مسلم» عن 
أبي جعفر (عليه السلام) قال: سأله بعض أصحابناء عن الرحل المسلم تعجبه المرأة الحسناء 
أيصلح له أن يتزوجها وهي مجحنونة» قال: «لاء ولكن إن كانت عنده أمة محنونة فلا بأس بأن 
يطأها ولا يطلب ولدها»" . 


.١ح من أبواب مقدمات النكاح‎ 7١ الوسائل: ج5١ ص:ه الباب‎ )١( 
من أبواب مقدمات النكاح ح؟.‎ 7١ الوسائل: ج5١ ص :© الباب‎ )1( 
.١ح الوسائل: ج5١ ص58 الباب 77 من أبواب مقدمات النكاح‎ )"( 
الوسائل: ج4١ ص»032 الباب “7 من أبوب مقدمات النكاح ح".‎ )5( 
.١ح الوسائل: ج5١ ص97 الباب 75 من أبواب مقدمات النكاح‎ )0( 


ا/١‎ 


ثم إن المصنف قال: أو فسق معروف»ء وفيه نظرء بل الفسق مثل شرب الخمر وإن كان 
غير معروف ينافي قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «اختاروا لنطفكم)'"» ونحوه. 

كما أنه في الزوج كذلكء فاذا جاء المحتفي بشرب الخمر لا يزوج. 

تم إنه إذا لم يوجد زوج أو زوجة إلا من يكرهء كشارب الخمرء أو كالمرأة الحسناء في 
منبت سوءء لزم ملاحظة الرجححان بين ترك الزواج وبين التزويج عمثل هذا أو هذه إذ 
الفلاهن. أنهه هيوان تطلفاً بأن يقال: يقدم الزواج» أو يقدم كراهة الزواج» فرما قدم 
الزواج» كما إذا كانت الفتاة شبقة والرحل قليل مه للف أو تارك الصياكة فا وركنا 
يقدم الكراهة» كما إذا كان الرحل خماراً مستهتراء والمرأة ليست لها الشهوة. 

نعم؛ إذا كان أحد الطرفين من الكراهة أو الاستحباب إلى حد الواجحب أو الحرام» قدم 
على الآخر» لتقدم الدليل الاقتضائي على اللااقتضائي» كما قرر في محله. 

أما إذا تعارض واحب وحرام قدم الأهم منهماء كما هو القاعدة في كل حكمين 
متعارضين. 

وهل يكره تزويج الأكراد» كما قال به جمع» لرواية حسين بن خالد» عمن ذكره؛ عن 
أبي الربيع الشاميء قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): «لا تشتر من السودان أحداء فإن 
كان لا بد فمن النوبة» فإِنهم من الذين قال الله عز وجحل: ومن 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص" الباب ١7‏ من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 


07“ 


الْذِينَ قالوا نا ماوق ادا ميثاقهُم ف را ا مما ا ب أما إفم 
سيد درون ذلك الحظ وسيخرج مع القائم منا عصابة منهم» ولا تنكحوا من الأكراد أحداً 
فإفهم جنس من الجن كشف عنهم الغطاء»”". 

أم لا يكره لإطلاق الأدلة» وضعف الرفع بالرواية» ولا أستبعد أن المراد بالرواية غير 
ما يقبادر بدوياً من ظاهرهاء فإن الأكراد من (كرد) وهو الذاهب إلى الحبل؛ فالمراد به أهل 
الجبال» حيث إنهم مثل الأعراب الذين قال سبحانه فيهم: لإأَشَدُ كفراً ونفاقً7", فإن 
طبيعة أهل الحبال الابتعاد عن الحضارة الدينية والمدنية» فالمراد الحفاة» كما أن المراد 
بالأعراب أهل البوادي الذين هم أهل جفاء وغلظة؛ فيشمل كل أهل بادية» عرباً كان أو 
فر كريية كه إن" الراه جار كراد عق هد كل ال عله كردي كان أواشتروو يل الطامز: 
أن الأكراد إنما سموا أكراداً لذهاهم إلى الحبال» فلا يشمل الحديث العنصر الكردي المعروف. 

وعليه فالمراد من (الحن) المستتر بالحبل» فإنه مشتق من مادة المنين والحنة واللحنة 
وغيرهاء والذي يؤيد ذلك أنه لو كان المراد أنمم حقيقة من أصل الحن لزم أن لا يكون 
تكليفهم كتكليف الإنس» لوضوح الفرق بين التكليفين» مع بداهة أن الأكراد مكلفون 
كسائر أفراد البشر» ولذا كان الأرجحح عدم الكراهة؛ بل حالهم حال غيرهم. 


.١5 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.١ح الوسائل: ج5١ ص58 الباب 7” من أبواب مقدمات النكاح‎ )1( 


(”') سورة التوبة : الآية /91. 


رف 





ثم لو قبل بالكراهة كان اللازم اختصاص الكراهة بتزويج غيرهم منهم لا من أنفسهم 
كما هو واضح. 

ثم الظاهر أن ما في جملة من الروايات من كراهة الزواج من بعض أهل البلاد» يراد به 
في زمان صدور الروايات ممن كانوا على غير هدى الإبمان. فحالها حال الروايات الذامة 
لأهل أصفهان أو أهل البصرة أو ما أشبهء لا أن المراد الكراهة لأنه من أهل بلد كذاء فإن 
البلدان وإن كانت تختلف من حيث الماء والهواء والتربة وغيرها مما تؤثر في طباع الأهالي» إلا 
أن القرائن الداحلية والخارجية تدل على كون الحكم وقتيأء ولعله عدم المدى لا لأنه عن بلد 
كذا. 

فعن الحداد» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا تناكحوا الزنج والخزر» فإن لهم 
أرحاماً تدل على غير الوفاء»» قال: «والسند والهند والقندليس فيهم بحيب يعين القندهار»20. 

وعن جابر» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله إصلى الله عليه وآله 
وسلم): «لا تسبوا قريشاً ولا تبغضوا العرب» ولا تذلوا الموالي ولا تساكنوا الخوز» ولا 
تزوجوا إليهم» فإن لهم عرقاً يدعوهم إلى غير الوفاى”". 

أقول: المراد بالعرق الرواسب الاجتماعية» لا الحالة النفسية. 


إلى غير :ذلك هما ذكر ق الؤسائل والمستدرك وغيرهما. 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ صه 2 الباب ”١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 
(1) الوسائل: ج5١‏ صه 0 الباب ”١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح4. 


/ 


وأن تكون سمراء عيناء عجزاء مربوعة طيبة الريح ورمة الكعب 


وأما قول المصنف: (وأن تكون سمراء؟ كالخنطة إعيناء؟1 واسعة العين [عجزاء) 
كبيرة العجز (مربوعة) لا هزيلة ولا سمينة [طيبة الريح] خخلقة (ورمة الكعب) أي 
متلنتهاء فقد ججمع بين ما يستحب في الحملة كالسمراءء وبين ما يستحب مطلقاً كسائر 
الصفات المذكورة. 

فعن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «تزوجوا سمراء عجزاء عيناء مربوعة» فإن 
كرهتها فعلي مهرها»'". 

وعن أحمد بن محمد بن عبد الله قال: «إذا نتكحت فانكح عجزاء)”". 

وَإِنما قلنا باستحباب هذه الصفة في الجملة» لورود مقابل لما في بعض الروايات الآخر» 
مثل ما روي عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: «من سعادة الرحل أن يكشف الثوب 
عن امرأة بيضنال 9 . 

وعن أبي أيوب الخزاز» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إني جربت جواري بيضاء 
وأدماء فكان فيهن يعن»”؟. 

وعن السكون» عن أَنْ عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلم): «تزوجوا الزرق فإن فيهن اليمن»"2. 


.١ح الوسائل: ج5١ ص5" الباب 18 من أبواب مقدمات النكاح‎ )١( 
الوسائل: ج5١ ص5" الباب 18 من أبواب مقدمات النكاح ح؟.‎ )1( 
.١ح من أبواب مقدمات النكاح‎ ٠١ الوسائل: ج5١ ص"6” الباب‎ )"( 
من أبواب مقدمات النكاح ح؟.‎ ٠١ الوسائل: ج5١ ص"6” الباب‎ )5( 
من أبواب مقدمات النكاح ح".‎ ٠١ الوسائل: ج5١ ص"6” الباب‎ )0( 
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وف رواية أخرىء قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «فإن فيهن البركة)”". 

وذن: اليه 13 تهات ١‏ أفكن أن تيكرف لتنا إذا' كام باك تييصياك 
تلضف كنا أنه الشاحر أذ ماك السوعاك اروس معااقة أرضاء بل نسبية» فإن من لا 
يرغب في عيناء مثلاً أو في هذه الألوان المذكورة لم يكن وحه للقول باستخبايها لهء كما إذا 
كان من إفريقيا لا يرغب إلا في السود. 

وكيف كانء فيدل على باقي الصفات» ما رواه عبد الله بن المغيرة» عن أبي الحسن 
(عليه السلام)» قال: سمعته يقول: «عليكم بذوات الأوراك فإنهن أنحب)”". 

وعن بعض أصحابناء قال: كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا أراد أن يتزروج 
امرأة بعث من ينظر إليهاء وقال للمبعوثة: «شمي لبتهاء فإن طاب لبتها طاب عَرفهاء وانظري 
إلى كعبهاء فإن درم كعبها عظم كعتبها»"”. 

وعن محمد بن يعقوب قال: «اللبة العنق» والعرف الريح الطيبة» ودرم كعبهاء أي كثر 
لحم كعبها والكعئب الفرج)27. 

[جميلة ذات شعر) كثير جميل» ففي رواية عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «المرأة 
الجميلة تقطع البلغم والمرأة السوداء تهيج المرة السوداء»””. 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص/7” الباب 7٠١‏ من أبواب مقدمات النكاح ذيل الحديث. 
(1) الوسائل: ج5١‏ ص5" الباب 18 من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 
(") الوسائل: ج5١‏ ص"6” الباب 19 من أبواب مقدمات النكاح ح١.‏ 
(:) الوسائل: ج5١‏ ص6” الباب ١94‏ من أبواب مقدمات النكاح ذيل الحديث. 
(0) الوسائل: ج5١‏ ص77 الباب 7١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح١.‏ 


ك/ا 


أقول: الوحه في ذلك أن الجميلة تسبب التهيج والحرارة المبطلة للبلغم» والسوداء 
توجب الحزن الذي تهيج المرة السوداء. 

وعنه (عليه السلام)» إنه شكا إليه بعض أصحابه البلغم» فقال: «أما لك جارية 
تضحك»'”' قال: قلت: لاء قال: «فاتخذهاء فإن ذلك يقطع البلغم)”". 

وروى الصدوقء قال: قال (عليه السلام): «إذا أراد أحدكم أن يتزوج فليسال عر 
شيعرها كنا سال غ رتعههاء فإن الشيعر انعد الماليت27: 

وعن داود بن قبيضف عن الرضا (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» قال: قال 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «اطلبوا الخير عند حسان الوجوه. فإن فعاللهم أحرى 
أن يكوك تعدو 

وعن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: «ثلاث يجلين البصرء النظر إلى الخضرة» 
والنظر إلى الماء الجاري» والنظر إلى الوجه الحسن)"2. 

وف جملة من الروايات عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «خير نساء أميّ 
أصبحهن وجهاء وأقلهن مهرا». 

والمراد بالصباحة إما الجمال أو عدم العبوسء» ووجه الثاني واضح. 


() ف الكافي : (تضحكك). 

(1) الوسائل: ج5١‏ ص77 الباب 5١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 
(") الوسائل: ج5١‏ ص77 الباب 5١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح". 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص77 الباب 5١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح4. 
(0) الوسائل: ج5١‏ ص78 الباب 5١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح0. 
(5) المستدرك: ج؟ ص”077 الباب 0 من أبواب مقدمات النكاح ح4. 


/ا/ا 





صا حة تعين زوجها على الدنيا والآخرة 


أما وجه الأول: فإما لما تقدم من أن الأجمل أحسن نفساً فهو مدح لطيب الجوهر أو 
لأنما تذهب هم الزوج وغمه. وكلا الأمرين وإن لم يرجع إلى أمر اختياري, إلآ أن الرسول 
(صلى الله عليه وآله وسلم) يبين حقيقة» كما إذا قال: الذهب أفضل من الفضة» فليس المراد 
الفضيلة الموجبة لأكثرية الثواب كما هو واضح. 

وأما وجه الفضيلة في قلة المهر» فلأن قلة المهر تسبب كثرة الزواج وعدم تيج الحسد 
في الأقران» بالإضافة إلى أن المهر الكثير يسبب كبرياء المرأة واستعلاءها غالباً. 

ثم إنه لا منافاة بين هذه الروايات والروايات الدالة على كراهة تزويج المرأة لجماها أو 
مالمهاء لوضوح أن المراد بتلك ترك ملاحظة الدين والأدب» أما إذا كان هناك امرأتان 
إحداهما ذات دين وجمال» والأخرى ذات دين بلا جمال» قدم الخاطب الأولى على الثانية. 

[صالحة تعين زوجها على الدنيا والآخرة)» ففي رواية عن أبي عبد الله (عليه السلام) 
قال: «إنما المرأة قلادة فانظر ما تتقلد» وليس للمرأة حطر لا لصالحتهن ولا لطالحتهن» فأما 
صالحتهن فليس خطرها الذهب والفضة» هي خير من الذهب والفضة» وأما طالحتهن فليس 
خطرهنا القزانت» القراب غعير. منهنا00: 


إلى غيرها من الروايات. 


.١ح الوسائل: ج5١ ص78 من أبواب مقدمات النكاح‎ )١( 


7 


عزيزة في أهلهاء ذليلة مع بعلهاء متبرجة مع زوجهاء حصاناً مع غيره. 

فعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «خير نسائكم الولود الودود العفيفة» العزيزة في أهلهاء الذليلة 
مع بعلهاء المتبرجة مع زوجهاء الحصان على غيره» الي تسمع قوله وتطيع أمره» وإذا خلا يما بذلت له 
ما يريد منهاء ول تبذل كتبذل الرجل»» ثم قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «أ لا أخبركم بشرار 
نسائكم, الذليلة في أهلهاء العزيزة مع بعلهاء العقيم 


(عزيزة في أهلها] وذلك دليل أديما وعفتهاء إذليلة مع بعلها) أي مطيعة له 
(متبرجة مع زوجها) تظهر محاسنها له» (حصاناً مع غيره] تحصن نفسها وتحفظها عن 
الأغيار. 

[فعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)”': «إن حير نسائكم الولود الودود العفيفة»] 
تعف وتتجنب عن الدنايا [ «العزيزه في أهلهاء الذليلة مع بعلهاء المتبرحة مع زوجهاء الحصان 
على غيره» الي تسمع قوله وتطيع أمره») السماع الإقبال بالسمع؛ والإطاعة التطبيق» فهما 
شيئان. 

زدوإذا خلا بحا بذلت له ما يريد منها»1 من أنواع اللذة [«ولم تبذل كتبذل 
الرحل») أي بذل مع دلالء» لا بذل مع إقبال. 

( ثم قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «ألا أخبركم بشرار نسائكم, الذليلة في أهلها»] 
علامة عدم أديها وارتفاع نفسهاء [ «العزيزة مع بعلها») تعزز له فلا تطيعه [ «العقيم»] 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص؛١‏ الباب 5 من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 


2,24 


الحقود, الي لا تدرع من قبيح» المتبرحة إذا غاب عنها بعلهاء الحصان معه إذا حضرء لا تسمع قوله 
ولا تطيع أمرهء وإذا خلا بما بعلها تمنعت منه كما تمنع الصعبة عن ركوهاء لا تقبل منه عذرأء ولا تغفر 
ل 


ويكره احتيار العقيم» 


رحمها («الحقود»] في قبال الخينة اللينة («الي لا تدرع من قبيح») لا تمتنع من قبائح 
الأعمال والأخلاق [ «المتبرحة إذا غاب عنها بعلها»] ولو كان التبرج للنساءء بدون التبرج 
للزوج» [«الحصان معه إذا حضر») الزوج و ]دلا تسمع قوله, ولا تطيع أمرهء وإذا خلا بما 
بعلها تمنعت منه كما تمنع») الناقة ( «الصعبة عن ركوياء لا تقبل منه عذرأ») إذا اعتذر عن 
باد اتوي روي دي لكا 7 مما تراه هي 0 لا أن المراد الذنب الشرعي» كما 
هو واضح: 

زويكره اختيار العقيم1» ويعرف ذلك بزوج سابق إذا فارقته» أو بمعرفة حالة أخحواتا 
وأقربائها. 

فعن خالد» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: تذاكروا الشؤم عند أبي عبد الله (عليه 
السلام)» فقال: «الشوم في ثلاثة» المرأة والدابة والدار» فأما شوم المرأة فكثرة مهرها وعقم 
رحمها»””". 

وروق الفيدوق» قال؟ قال وعليه السلام):.واعلسوا 3 السوذاء إذا كانت:ولودا أن 
إلى امن السيناء العاقع0©, 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص18 الباب ؛ من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 
(1) الوسائل: ج5١‏ ص77 الباب ١5‏ من أبواب مقدمات الانكاح ح؟. 
(") الوسائل: ج5١‏ ص77 الباب ١5‏ من أبواب مقدمات النكاح ح". 


/م١‎ 





وعن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم): «تزوجوا بكراً ولوداء ولا تزوجوا حسناء جميلة عاقراًء فإن أباهي بكم 
الأمم يوم القيامة)”"©. 

وعن النعفري» عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم) لرجل: «تزوجها سوداء ولوداء ولا تزوجها جميلة حسناء عاقرأء فإنٍ مباه 
بكم الأمم يوم القيامة» أما علمت أن الولدان تحت العرش يستغفرون لآبائهم يحضنهم 
إبراهيم (عليه السلام) وتربيهم سارة» في جبل من مسك وعنبر وزعفران)7". 

إلى غيرها من الروايات. 

ثم الظاهر أن المراد بالبكر في هذه الروايات من لم تر الزوجء أما إذا كانت بكارقًا 
ذاهبة بقفز أو ما أشبه فلا يبعد اشتمال الاحاديث طاء لبعض القرائن الداحلة والخارجة. 

ففي حديث عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «تزوجوا الأبكار فإفن 
أطيب شيئاً أفواهاًء وأنشفه ارحاماًء وأدر شيء أخلافاء وأفتح شيء أرحاماً»”” الحديث. 


فإن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): وأنشف شي ع» ظاهر ف قبال وصول 


.١ح من أبواب مقدمات النكاح‎ ١١ الوسائل: ج5١ ص"7” الباب‎ )١( 
من أبواب مقدمات النكاح ح؟.‎ ١١ الوسائل: ج5١ ص5” الباب‎ )1( 
.١ح من أبواب مقدمات النكاح‎ ١7 الوسائل: ج5١ ص5” الباب‎ )"( 


م١‎ 





ومن تضمنته الخبر المذكور من ذات الصفات المذكورة الي يجمعها عدم كوا بجيبة» ويكره 
الاقتتصار على الجمال والثروة 


المئي إلى الرحمء وإ كاف لكين أن الا تكن كدباقة باذ عاديا كامل 
البكارة. 

ومن تضمنه الخبر المذكور) المتقدم عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في 
المئن من ذات الصفات المذكورة1! . 

أما قوله: الي يجمعها عدم كونه بحيبة) فلم يظهر وجهه؛ إذ بعض الصفات المذكورة 
في الخبر لا ربط الا بالنجابة كما هو واضح. 

ثم لا يخفى أن تزوج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)» أو بعض الأئمة (عليهم الصلاة 
والسلام) ببعض فاقدات الصفات كان من باب مصلحة مزاحمة راححة» كما هو واضح. 

زويكره الاقتصار على الجمال والثروة] سواء في الرجل أو المرأة» لما تقدم في الرحل 
من قوله (عليه السلام): «إذا حاءكم من ترضون خلقه ودينه»”©. 

نعم لا كراهة في ملاحظة يسار الخاطب بالإضافة إلى دينه وخلقه» لورود جملة من 
الروايات بذلك. 

فعن محمد بن الفضيل» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الكفوء أن يكون 57 


8 
وعنده يسار)” 1 


.١ح الوسائل: ج5١ ص١5 الباب 58 من أبواب مقدمات النكاح‎ )١( 
الوسائل: ج5١ ص١5 الباب 58 من أبواب مقدمات النكاح ح4.‎ )1( 
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ومثله غيره. 

ولا يناثي هذه الروايات ما دل على تزويج الفقير» إذ لا يشترط ملاحظة اليسار» ولعل 
الجمع بينهما ما إذا رضيا بفقره» فالمستحب الأكيد لما الترويج» بخلاف ما إذا لم يرضياء 
قال تعالى: ولْيُسْمَمْفف الّذينَ لا يَحِدُونَ نكاحا”", وهذا الجمع وإن كان شبيهاً بالتتوع 
إلا أنه أقرب جمع ممكن بنظر العرفء والله سبحانه العالم. 

هذا كله في الرحل. 

وأما المرأة فالمستحب تزويجها لدينها وصلاحها ولصلة الرحمء لا للمال والجحاه 
والجمال والفخر والرياء والسمعة وما أشبه. 

فعن هشام بن الحكمء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا تزوج الرجل المرأة 
لحمالها أو للها وكل إلى ذلك» وإذا تزوجها لدينها رزقه الله الملل والجمال)9". 

ومعين إيكاله إلى ذلك أن توجهه يكون إليهماء فيكون راعياً للمال والجمال» ومن 
المعلوم أن التوجه إلى الماديات» والإعراض عن المعنويات يوجب الم الدائم والحزن المستمر 
إذ صفاء الروح والمعاني السنافية لكرقة ناعم عي الامكاقة كيدل عاد الاشاة» الو 
بالروح إذا حسر مالاً لم يعره أهمية» لقوة روحه وشدة توكله وكثرة رجائه» بخلاف الإنسان 
لوعي 3ق درن يوحي الح و كي 


أما إذا تزوج المرأة للدين» فإن الدين يتدحل لتكميل نقص المال والجمال 


.“ سورةالنور: الآية‎ )١( 
.١ح من أبواب مقدمات النكاح‎ ١5 الوسائل: ج5١ ص١" الباب‎ )1( 


الله 


والدين يوجب الثروة» لأن السائر على منهج الدين سائر على منهج الدنياء كما أنه 
ثر على تحصيل الآخرة» كما أن استعمال موازين الدين كالقيام بالليل وأكل الأشياء الي 

توجحب الحمال واحتناب التخمة» والصيام والعمل وغيرها توحب الجمال الممكن في 
الإنسان» ولذا قال (عليه السلام): «مالمحا وجمالها» أي المال والجمال الممكن الذي يتصاعد 
إل القنيان إذا للك ماركا مطيعا ءاول تيقل زاكال جواشجال) معق له بون اا لصي 
ذات مال كثير أو جمال جم غير الممكن بالنسبة إليها. 

هذا ولكن لا يخفى أن تزويج المرأة الثرية للها لأحل استخدام ماما في الدين» أو المرأة 
ذات الجحاه لأجل استخدام جاهها في الإسلام هو من التزويج للدين. 

هذا كله بالنسبة إلى تفسير الرواية تفسيراً ملائماً للأمور الطبيعية» ولا شك بأن 
الترويج للدين يسبب مالا وجمالاً بقدرة الله سبحانه؛ مما هو خارج عن الاعتبارات الطبيعية» 
وقد ثبت أن للروح إشعاعات تؤثر في الأمور المادية» فتنقلب المرأة غير الحميلة جميلة» 
والفقيرة غنية بإذن الله تعالى. 

وفي خبر إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «من تزوج 
أمرأة يريد انها ابدام الله إلى ذللك المال)20, 

وعن بريد» عن أبي حعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم): «من تزوج امرأة لا يتزوجها إلا الجماها لم ير فيها ما يحب» ومن تزوجها 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص١"‏ الباب ١5‏ من أبواب مقدمات النكاح ح". 


4 


ويكره تزويج جملة أخرىء منها: القابلة وابنتها للمولود. 
ومنها: تزويج ضرة كانت لأمه مع غير أبيه 


لما لا يتزوجها إلا له وكله الله إليه» فعليكم بذات الدين)2. 

وعن جابر بن عبد الله: إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «من تزوج امرأة 
ملحا وكله الله إليه» ومن تزوجها لمالا رأى فيها ما يكره» ومن تزوجها لدينها جمع الله له 
ا 

إلى غيرها من الروايات. 

عات جهن الزرم و مكنال قل بات وق ودر اعون نوريغي كما قله 

زويكره ترويج جملة أحرى] من النساء 1 منها: القابلة وابنتها للمولود وسيأتقٍ 
تفصيل الكلام في ذلك في موضع آر إن شاء الله تعالى. 

[ومنها ترويج ضرة كانت لأمه مع غير أبيه) كما إذا كان محمد تزوج حديجة وزينباً 
ثم طلقهماء فتزوج علي خديجة وأولدها حسناء فإنه يكره للحسن أن يتزوج زينباًء وذلك 
لخبر زرارة قال: معت أبا حعفر (عليه السلام) يقول: «ما أحب الرحل المسلم أن يتزوج 
امرأة كانت ضرة لأمه مع عي ا 

هذا لكن الشرائع قيد الحكم بقوله: .يمن كانت ضرة لأمه قبل أبيه» وأشكل عليه في 
الجواهر بأن النص مطلق» وهو كذلك. 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص١"‏ الباب ١5‏ من أبواب مقدمات النكاح ح4. 
(1) الوسائل: ج5١‏ ص١"‏ الباب ١5‏ من أبواب مقدمات النكاح ح0. 


() الوسائل: ج5١‏ ص 89” الباب 57 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح١.‏ 


هم 





ومنها أن يتزوج أخت أخيه 


ثم إنه لا يبعد أن يعم الحكم بالنسبة إلى الحد والحفيد» لعدم بعد استشعار العلة الآتية 
قي المقام. 

وهل المكروه إنشاء العقدء أو بقاؤه أيضاً حت يستحب الطلاق إذا تزوجهاء 
احتمالان» وإن كان الأفضل الترك بعد النكاح أيضاًء اللهم إلا أن يقال: إنه يوحب الطلاق 
الذي هو أبغض الحلال. 

والعلافو اند وا فرق رون 1ن "تكونا ووصة الأجركوانا أن :انعظاعا أو ملكا أن افيه 
وكتازلف لذ فرق ويف اعد الولة لدادوانا أو انقطاعاء بل أو ملكا اللناطة وزن كان مضل 
العقد لقوله (عليه السلام): «يتزوج». 

(ومنها: أن يتروج أحت أيه وذلك كما لو كان (أحمد) مثلاً تروج (زينبا) 
فأولدها (جعفرا)» ثم تروج (أحمد) زوجة أخرى (هندا) فأولدها (عليا) ثم طلق زوجته 
فتروج (محمد) (هندا) فأولدها (فاطمة)» فإن (فاطمة) أت ل (علي)» و(علي) أخ ل 
(جعفر)» فلو تزوج (جعفر) (فاطمة) كان قد تروج أخحت أيه فإن (علياً وفاطمة) أختان 
في (هند)» و(علياً وجعفر) أخان في (أحمد), فإن هذا الزواج جائز» لأن (عاياً وفاطمة) لا 
يلتقيان» لا في أب ولا في أم» ولكنه مكروه للنصوص الخاصة. 

وف المسألة تفصيلان: 

الأولى: اختصاص الكراهة بابن غير السرية» أما ابن السرية فلا كراهة» كما عن 
كدلفن باللغام. 

الثاني: اختتصاص الكراهة .ما إذا ولدت للزوجة البنت بعد مفارقة أب الولد لماء فلا 
كراهة بالنسبة إلى البنت الى ولدقا قبل اتخاذ الزوج الثاني» أي أب الولدء وهذا هو الذي 
قاله الشرائع» لكن الظاهر المشهورء وإن كان ما كرهه 


كم 


الشرائع وكشف اللثام أشد كراهة مما قالا بعدم كراهته» وذلك لأن المطلق لا يحمل 
على المقيد في باب المستحبات والمكروهات. 

وكين كان؛ فلا خرمة قطعاء بل في التواهر إن النهى يدفعه'العمومات والإجناع :على 
الظاهر. 

ويدل على الحكم المذكور جملة من الروايات المطلقة» وجملة من الروايات الخاصة: 

ففي حبر إسماعيل بن همام» قال: قال أبو الحسن (عليه السلام): قال محمد بن علي 
(عليه السلام) يع الباقر (عليه السلام): «قٍ الرحل يتزوج المرأة ويتزوج ابنتها ابنه ففارقها 
وتولعيا قر ذلك ميف بكاء ا لكو اق وفيا عدو لقو لكف كادف امرآنة افيا فصا 
عله الأف كان قبل ذلك أب ار 

وخبر الحلالي: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل يتزوج المرأة ويزوج ابنه 
ابنتهاء قال: «إن كانت الابنة لها قبل أن يتزوج بما فلا بأس)”". 

فإن المفهوم من البأس وإن كان الحرمة» إلا أن قرينة التعليل ولفظ الكراهة والإجماع 
المدعى كاف ف حمله على الكراهة» كما أن الإطلاق كاف في حمل (عدم البأس) على عدم 
شدة الكراهة. 

وما ذكرنا يعلم سائر الروايات» مثل خبر الحلالي» قال: سألت أبا عبد الله (عليه 
السلام) عن الرحل يتزوج المرأة ولا ابنة من غيره أيزوج ابنه ابنتهاء قال: 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص10” الباب 77 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح0. 
(0) الوسائل: ج5١‏ ص54” الباب 77 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح4. 


/ا/ 


«إن كانت من زوج قبل أن يتزوجها فلا بأس» وإن كانت من زوج بعد ما تزوجها 
فلا)”". 

وصحيح العيص بن القاسمء؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجحل 
يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعد فولدت للآخر فهل يحل ولدها من الآخر لولد الأول 
من غيرهاء قال: «نعم». وسألته عن رحل أعتق سرية له ثم حلف عليها رجحل بعده فولدت 
للآحرء فهل يحل ولدها لولد الذي أعتقهاء قال (عليه السلام): «نعم)”". 

وخبر العقرقوي: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل يكون له الجارية يقع 
عليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولداً فوهبها لأحيه أو باعها فولدت له أولاداء أيزوج 
ولده من غيرها ولد أحيه منهاء قال (عليه السلام): «أعد علي»» فأعدت عليه قال (عليه 
السلام): دلا بأس)”". 

والظاهر أن الإمام (عليه السلام) طلب الإعادة حى لا يشتبه السائل في الموضوع الذي 
سأله» فيشتبه في جواب الإمام (عليه السلام)» كما نحد مثل ذلك في الأسئلة من العلماء. 

وخبر علي بن إدريسء قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن جارية كانت في 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص54” الباب 77 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح4. 
(؟) الوسائل: ج5١‏ ص55" الباب77 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح١.‏ 
(") الوسائل: ج5١‏ ص 755 الباب77 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح؟. 


/م/ 





ملكى فولدت جارية» تحل لابئ أن يتزوجهاء قال: «نعم لا بأس به» قبل الوطي وبعد 
الوطي و 

وخبر الحسين بن خالد الصيرفي» قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن هذه 
المسألة» فقال: «كررها علي»» قلت له: إنه كانت لي جارية فلم ترزق مين ولداً فبعتها 
فولدت من غيري ولي ولد من غيرها فأزوج ولدي من غيرها ولدهاء قال: «تزوج ما كان 
قا مو ولد فيلك تقول :فيل أن ا تكون لرف27: 

ومن هذه الروايات يظهر أن الكراهة ليست خاصة بعنوان المصنف» بل تشمل ما إذا 
كان التزاوج بين ولد الزوج السابق وبنت الزوجة من زوج ثان في الجملة» فلا يلزم أن 
يكون ولد في البين أخ لهذا ولهذه. 

وما ورد في الروايات من ذكر ذلك إنما هو من باب المثال» فعن أبي جرير القمي» 
قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) أزوج أخي من أمي أي من أبي» قال (عليه 
السلام): «زوج إياها إياه» أو «زوج إياه إباهنا 7 . 

وعن إسحاق بن عمار» قال: سألته عن الرحل يتزوج أحت أخته؛ قال: «ما أحب له 
ذلك»)2. 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص 56” الباب77 من أبواب ما يحرم البمصاهرة ح. 
(1) الوسائل: ج5١‏ ص55" الباب77 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح7. 
() الوسائل: ج5١‏ ص 7325 الباب 5 من أبواب ما يحرم بالنسب ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص 78١‏ الباب 5 من أبواب ما يحرم بالنسب ح4. 
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ومنها المتولدة من الزنا 


ثم إنه استفاد الجواهر من خبر إسماعيل بن همام المتقدم عموم المتزلة» فيكره له أن 
يتزوج بنت بنتها مثلاً لصيرورته بمتزلة الخال لحاء وبنت ابنها لصيرورته بمتزلة العم لمماء قال: 
ورعا أومئ إليه خبر محمد بن عيسىء قال: كتبت إليه (عليه السلام) خشف أم ولد عيسى 
بن علي بن يقطين في سنة ثلاث ومأتين تسأل عن تزويج ابنتها عن الحسين بن عبيد» أخبرك 
يا سيدي ومولايء أن ابنة مولاك عيسى بن علي بن يقطين أملكتها من ابن عبيد يقطين, 
فبعد ما أملكتها ذكروا أن حدقا أم عيسى بن علي بن يقطين كانت لعبيد بن يقطين ثم 
صارت إلى علي بن يقطين فأولدها عيسى بن علي» فذكروا أن ابن عبيد قد صارعهما من 
قبل حدقا أم أبيها أنها كانت لعبيد بن يقطين» فرأيك يا سيدي ومولاي أن تمن على 
مولاتك بتفسير منك وتخبرني هل تحل لي» فإن مولاتك يا سيدي في غم الله به أعلم» فوقع 
(عليه السلام) في هذا الموضع مسريو ذا غبار عه لا تحل لهء والعم والد وعم»”". 

فإن الظاهر أن المراد العم المحازي لا العم الحقيقي لبعد أن يكون السؤال عن العم 
الحقيقي» فإنه من البديهيات الأولية عند كل مسلم ومسلمة» وإذا ثبت عموم المنزلة تعدى 
إلى كل أمثال المقام. 

ثم الظاهر أن حال الرضاع حال النسب في ما ذكرء ومثله ولد الشبهة بل والزناء ولا 
فرق بين أن يكون بالدوام أو بالمتعة أو بالملك أو بالتحليل» وذلك للإطلاق والمناط. 

[ومنها المتولدة من الزنا؟ للروايات الكثيرة الدالة على أنه لا ينجبء فإنه 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص 50” الباب 77 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح7. 
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بذلك يكون حلاف «تخيروا لنطفكم» إلى غير ذلك» وقد ذكرنا في كتاب التقليد في 
مسألة اشتراط أن يكون المقلّد من حلال» جملة من الروايات الى تنفع المقام. 

وثما ذكر يظهر كراهة تزويج المتولد من الزنا لوجود العلة. 

هذا بالإضافة إلى ما رواه الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الرجحل 
تكون له الخادم وَلَدَ زنا هل عليه جناح أن يطأهاء قال (عليه السلام): «لاء وإن تنزه عن 
ذلك فهو أحب إلي)0". 

أقول: الخادم يطلق على الرجل والمرأة. 

بل يمكن أن يقال بقاء الكراهة إلى سبعة أظهر. 

(ومقاة ننه نا سظان "كن واله ميقت أو قبل أن توب كما عن المتتهور. 

ففي صحيح أب المصباح» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من أقيم عليه حد زنا 
أو شهر به لا ينبغي لأحد أن يناكحه حى يعرف منه التوبة)”"©. 

وعن الحلبي» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «لا تتزوج المرأة المعلنة بالزناء ولا 
يتزوج الرجل المعلن بالزنا إلا بعد أن تعرف منهما التوبة»0". 


إلى غيرهما من الروايات. 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص78” الباب ١5‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح0. 
(0) الوسائل: ج5١‏ ص 70” الباب ١7‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح؟. 
() الوسائل: ج5١‏ ص70” الباب ١7‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح١.‏ 
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ومنها الزانية» ومنها ا محنونة» ومنها المرأة الحمقاء أو العجوزة. 
وبالنسبة إلى الرحال يكره تزويج سيء الخلق والمحنث والزنج والأكراد والخزر 


وسيأق الكلام في ولد الزنا والزانية في ا محرمات بالمصاهرة إن شاء الله تعالى. 

ومنه يعلم عدم الفرق في الكراهة أن يكون الزوج ان أو الووعة زايد 

[ومنها ابحنونة) وقد تقدم الدليل على ذلك. 

[ومنها المرأة الحمقاء أو العجوزة) وقد تقدم الدليل على ذلك ويأي ا 
العكس في كل ذلك بأن يكره تزويج المحنون والأحمق والعجوز للمناط المستفاد من بعض 
العلل المذكورة في الروايات» وحيث إن المذكورات حكم, فلا فرق في الكراهة بين من 
يطؤها أو لا يطؤهاء وسيأتٍ تفصيل الكلام في وجه ذلك في مكروهات الجماع إن شاء الله 
بعال هذا كله بالسية إن التسياء. 

[وبالنسبة إلى الرحل يكره تزويج سيء الخلق والمحنث] وقد تقدم الكلام فيهما 
[والزنج والأكراد والخزر) تقدم الكلام في الاكراد. 

أما الزنج والخزر» فيدل على كراهة تزويجهما ما عن مسعدة بن زياد» عن أب عبد الله 
(عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «إياكم ونكاح الزنج» فإفهم لق 
0000 

وعن الحداد» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا تناكحوا الزنج والخزر 


.١ح من أبواب مقدمات النكاح‎ ”١ الوسائل: ج5١ ص28 الباب‎ )١( 


1 


فإن لهم أرحاماً تدل على غير الوفاء»» قال: «والسند والهند والقند ليس فيهم نحيب» 
يعن القندهار)”"©. 

وعن جابر» عن أبي حجعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله إصلى الله عليه وآله 
واسله)* ولا تسبو) فريس بولا تتغستوا"العريت والذ قدلا الوالء اول تسناكتوا لمرو بولا 
تزوجوا إليهم فإن لهم عرقاً يدعوهم إلى غير الوفاء»”". 

وعن هشام؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «يا هشام النبط ليس من العرب ولا 
من العجوء فلا تتخل متهم ولياً ولا عي اناك لب أضوكرا تعره إن غير روا 2 

وقد كان على المصنف أن يذكر بقية ما ذكرت ف هذه الروايات» والظاهر أن ما 
ذكر فيها إما راحع إلى الإرشاد في عدم استقامة العائلة كتزويج الزنج للأبيض» وأما راجع 
إلى سوء الأحلاق في زمان صدور الروايات» لأنهم جديد العهد بالإسلام كالخوزستاني» كما 
يدل عليه قوله إن لهم عرقاً يدعوهم إلى غير الوفاء» فإن المراد بالعرق الصفة المكتسبة لا 
الذاقية كينا يقعين يذلاك القزائق كارح 

ثم الظاهر من هذه الروايات الكراهة حي بالنسبة إلى المرأة» لا بالنسبة إلى الرحل 
فقط» كما هو مقتضى كلام المصنفء فإن قوله (عليه السلام): «لا تزوجوا إليهم»» أعم من 


إعطاء الزوجة أو أحذ الزروجة» وحديث حابر وجه 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ صهه الباب ”١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 
(1) الوسائل: ج5١‏ ص هه الباب ”١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح4. 
(") الوسائل: ج5١‏ صهه الباب ”١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح4. 
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اتسين ند أذ قرييا كانوا معرضين للسبء لأهم الطبقة الحاكمة» وكل طبقة 
حاكمة ولو كانت عادلة معرضة لذلكء لا أن المراد لا تسبوا منهم من يستحق السب» 
وكذلك العرب كانوا حملة الإسلام الأولين» ومثلهم معرضون للسب لعلوهم بذلك» وكل 
ذي نعمة محسود, والموالي معرضون للإذلال» كما لا يخفى كل ذلك. 

[والأعرابي] وهو كل ساكن بادية» سواء تكلم باللغة العربية أو غيرهاء وإِنما يكره 
لأنه أشذ كفزا 'وتقاقاء ودر أن لا يعلم. حدود-ما أنزل الله على “رسولة» :ونا يكره لأنه لا 
يرضى خلقه ودينه» ففي حلقه شدة وفي دينه ضعف» فيشمله المفهوم من قوله (صلى الله 
عليه وآله وسلم): «إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه»""©. 

زو مثله في وجه الكراهة [الفاسق) فإنه لا يُرضى دينه. 

[و] قد تقدم ما يدل على كراهة تزويج ] شارب الخمر). 

ثم هل يجري هذه المستحبات والمكروهات في المتعة وملك اليمين والتحليل؛ لا يبعد 
ذلك؛ لأن المتعة نكاح» والانصراف بدوي» وملك اليمين والتحليل يسري إليهما الحكم 
المذكورة في الروايات. 

ثم إن كراهة تزويجهم أو تزويجهن ليس معناها بقاءهم أو بقاءهن بدون أزواج» بل 
معناها إما الضغط عليهم وعليهن لإصلاح الحال» كترك شرب 


.١ح الوسائل: ج5١ ص١5 الباب 58 من أبواب مقدمات النكاح‎ )١( 


1: 


الخمر والالتزام بالدين» أو الإرشاد إلى اتتخاب الأفضلء فهو كما إذا قال لولده: لا 
كن كناسا بل كن طبييا. 

فلا يقال: إن إكراه الشارع معناه الإساءة إلى هؤلاء الذين لهم صفات غير اختيارية؛ 
فحال المقام حال كراهة بعض أقسام الكسب» وإن كان لا بد للاجتماع منه. 

ثم إن بعض أقسام غير المستحب أو المكروه يصبح على حلاف ذلك مصلحة ثانوية 
فعن ابن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «جاء رجحل إلى رسول الله إصلى الله 
عليه وآله وسلم) فقال: يا ني الله إن لي ابنة عم قد رضيت جمالها وحسنها ودينهاء ولكنها 
عاقر» فقال: لا تزوجها» إلى أن قال: «وجاء رجحل من الغد إلى الببي (صلى الله عليه وآله 
وسلم) فقال له مثل ذلك» فقال (صلى الله عليه وآله): تزوج سوداء ولوداً فإ مكائر بكم 
الأمم يوم القيامة»» قال: فقلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما السوداءء قال: «القبيحة)”"©. 

وعن الرضا (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لرجل: 
«تزوحها سوداء ولوداء ولا تزوجها جميلة حسناء عاقرا فإني مباهي بكم الأمم يوم 
القبافة7"؟© لديم 

وف حديث قال: شكوت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قلة ولدي» وأنه لا ولد لي؛ 
فقال لي: «إذا أتيت العراق فتزوج امرأة» ولا عليك أن تكون سوداء». 


ه65 


قلت: جعلت فداك وما السوادءء قال: «امرأة فيها قبح, فإفهن أكثر أولادا»(2©. 

وعن بريد» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «أتى البي (صلى الله عليه وآله وسلم) 
رجحل فقال: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إن أحمل أعظم ما يحمل الرجال» فهل 
يصلح لي أن آي بعض مالي من البهائم ناقة أو حمارة» فإن النساء لا يقوين على ما عندي؛ 
فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إن الله تبارك وتعالى لم يخلقك حي خلق لك 
ما يحتملك من شكلك» فانضرف: الرحل فلم يلبث أن عاد إلى رسول الله (صلى الله علية 
وآله وسلم) فقال له مثل مقالته في أول مرة» فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم): أين أنت من السوداء العنطنطة» قال: فانصرف الرحل فلم يلبث أن عاد فقال: يا 
نشول الله افتهلة الك :ررسول" إن معنا إن هد للك من أمرين ايداقر فعك على شكلي” نا 
عبان انعن ذلك 

ثم الظاهر استحباب تزويج اللعادة 4 وكات انوا أن الاب إعطاد لكك له لاله 
يورث القرب مع رسول الله إ(صلى الله عليه وآله وسلم) لها ولأولادها سبباً ونسبء وقد قال 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سبي 
ونسبي)”"» وما أعظمه من مفخرة. بالإضافة إلى المناط في اتخاذ الزوجة منهم. 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص5" من أبواب مقدمات النكاح ح". 
(1) الوسائل: ج5١‏ ص8” الباب 7١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح١.‏ 
(") الوسائل: ج5١‏ ص ”١‏ الباب 4 من أبواب مقدمات النكاح ح0. 
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فعن حماد» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال سول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم): «خير نساء ركبن الرحال قريشء أحناهن على ولد وخيرهن لزوج)"". 

وعن أبي بصير» عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «خطب رسول الله إصلى الله عليه 
وآله وسلم) أم هاني بنت أبي طالب» فقالت: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إن 
مصابة في حجري أيتام ولا يصلح لك إلا امرأة فارغة» فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم): ما ركب الإبل مثل نساء قريشء؛ أحين على ولد» ولا أدعى على زوج في ذات 
ل 
وعن الحرثء قال أمير المؤمنين (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم): «خير نسائكم نساء قريش» ألطفهن بأزواحهن» وأرحمهن بأولادهن, المحون 
لزوجهاء الحصان على غيره». قلنا: وما الحنون» قال: «البيّ لا تمنع»””. 

إلى غيرها من الروايات. 

وذكرنا للسادة لأنهم المصداق الظاهر لقريش اليوم. 

نعم يكره الجمع بين فاطميتين» كما سيأنَ فلا يستحب اختيار الثانية فاطمية لأنه 
مزاحم بالأهم. 

ثم إنه لم يذكر المصنف جملة من الصفات المكروهة في النساءء كاليّ 


.١ح الوسائل: ج5١ ص١٠ الباب 8 من أبواب مقدمات النكاح‎ )١( 


(؟) الوسائل: ج4١‏ ص١٠‏ الباب 8 من أبواب مقدمات النكح ح؟. 
(") الوسائل: ج5١‏ ص١٠‏ الباب 8 من أبواب مقدمات النكاح ح". 
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حعة فق معدية رويد ين ثايف: قال قال ترم ل لضان الله عليه الم ويا اريك 
تروحت»» قلت: لاء قال: «تزوج تستعف مع عفتك» ولا تزوجن 00 قال زيد: ومن 
هن» قال: «لا تزوحن شهبرة» ولا طبرة» ولا غبرة» ولا هيدرة» ولا لفوتا»» قال زيد: ما 
عرقت ما قلت :شيعا يا رسول الله وضان الله عليه و آله وسل)؟ 

قال: «ألستم 0 

«أما الشهبرة فالزرقاء البذية» وأما اللهبرة فالطويلة المهزولة» وأما النهبرة فالقصيرة 
الذميمةء وأما الهيدرة فالعجوز المدبرة» وأما اللفوت فذات الولد من غيرك)20. 


إلى غيرها من الروايات. 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص؛١‏ الباب ؛ من أبواب مقدمات النكاح ح8. 


1/ 


(مسألة 00: مستحبات الدخحول على الزروحة أمور» منها: الوليمة قبله أو بعده) ومنها: أن يكون 
ليلا لأنه أوفق بالستر والحياء, 


(مسألة .8): (مستحبات الدحول على الزوجة أمور)» وهذه غير مستحبات العقد 
وق كانا ود اعون ايان : 

[منها: الوليمة قبله أو بعده1 وذلك لإطلاق أدلة الوليمة الشامل لذلك» فيما إذا م 
يكن العقد والدحول على الزوجة في وقت واحد أو شبهه, وإلا لم يدل دليل على استحباب 
وليمتين» بل وليمة واحدة» وعليه فإذا عقد في شهر الربيع ودخل في شهر رمضان استحب 
له وليمتان» بل لا يبعد استحباب تعدد الزليفة لكر كماع تاك جا (فيدقاوه فين الدقر 
وقد كان أولم قبل ذلكء فإنه يستحب له أن يطعمهم وليمة لعرسهء لإطلاق الأدلة» ولا 
ابراه رابعلا كرهيا شوق سونيف لان لاز ناد زد للك ريا كان صيونيا وقوه يدل الانصوافة: 

وعليه فلا يبعد همول أدلة الوليمة لما تعارف في هذا الزمان من الولائم المتعددة الي 
يوللها أقرباء الزوحين قبل الزواج وبعد الزواج» وإن كان لا يبعد أفضلية التخفيف حي لا 
يسبب تعقد شؤون الزواج. 

ولا يبعد استحباب الوليمة للمنقطع والتملك للأمة والتحليل» للإطلاق أو المناط أو 
المفهوم ثما رواه الدعائم: 

إن رسول الله وضاى الله عليه وآله وسلم) مريب زريق فسمع عرفا :فقالة وما هذاه 
قالوا: يا رسول الله نكح فلان» فقال: «كمل دينه» هذا النكاح لا السفاح» ولا يكون نكاح 
في السر حى يرى دخان أو يسمع حس دف». وقال: «الفرق بين النكاح والسفاح ضرب 
الدف». 


(وفنها أن كنف ليك لأنه أوفق بالستر واطلياء 1 ومن المستحب أن 
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ولقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «زفوا عرائسكم ليلأء وأطعموا ضحىء بل لا يبعد استحباب 
الستر المكاني أيضاً. 


يكون الإنسان ستيراً حبياً» وفي الأحاديث استحباب التعلم من الغراب في السفاد. 

(ولقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «زفوا عرائسكم ليلآًء وأطعموا ضحى)”2) وقد 
تقدم بعض روايات ذلك في مستحبات العقد. 

بل لايس جنات النقن الكان أيه 1 #اذركرة ق كرد سسهورة لاق فياخ 
الدار مثلاً وإن لم يكن هناك أحد, للمناط في الستر بالليل. 

ولما روي من أنه كان علي بن الحسين (عليه السلام) إذا أراد أن يغشى أهله أغلق 
الباب وأرخى الستور وأخرج الخدم”". 

وعن الصادق (عليه السلام) قال: «تعلموا من الغراب ثلاث خصالء استتاره بالسفاد, 
وبكوره في طلب الرزق» وحذره»"”". 

وعن أبي حعفر (عليه السلام): قال عيسى بن مريم (عليه السلام): «إذا قعد أحدكم 
في متزلة فليرحى عليه ستره؛ فإن الله قسم الحياء كما قسم الرزق)7). 

أقول: معيئ ذلكء فاللازم أن تطلبوا الحياء كما تطلبون الرزق. 


.١ح من أبواب مقدمات النكاح‎ ١ المستدرك: ج؟ ص 079 الباب‎ )١( 
الوسائل: ج5١ ص5 الباب 77 من أبواب مقدمات النكاح ح؟.‎ )1( 
الوسائل: ج5١ ص5 الباب 57 من أبواب مقدمات النكاح ح4.‎ )"( 
.٠١ح الوسائل: ج4١ ص0 الباب 71 من أبواب مقدمات النكاح‎ )5( 


١٠و‎ 


ومنها: أن يكون على وضووء ومنها: أن يصلي ركعتين والدعاء بعد الصلاة بعد الحمد والصلاة 
على محمد 


وف الجواهر: قد روي عن البي (صلى الله عليه وآله وسلم): «إن شر الناس عند الله 
يوم القيامة الرحل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها». 

وفي حديث آخخرء عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أيضاً: «من يفعل ذلك مثل شيطان 
وشيطانة» لقي أحدهما بالسكة فيقضي حاجته منها والناس ينظرون إليه». 

أقول: وبمكن أن يستفاد من ذلك أفضلية الستر قبله وبعده حى لا يعرف أنه جامع؛ 
فلا يفعل قبل الجماع ما يعلم منه أنه يريد أن يجامع» ولا بعده ما يظهر منه ذلك» ويتأكد 
الستر قبلاً وبعداء وفي حاله إذا كان مثيراً لشهوة يمكن أن تنجر إلى الحرام؛ وقد علم من 
حديث الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بالإضافة إلى المطلقات» كراهة ذكره قبله أو 
بعده» بأن يقول: إن ويك الجماع أو جامعت الليلة البارحة مثلاً. 

زومنها: أن يكون] عند الدخول على الزوجة على وضوء] أو غسل جنابة» حيث 
إنه يقوم مقام الوضوءء أو تيمم بدل من أحدحماء ولا يخفى أنه يستحب طهارقاء وسيأتٍ 
دلي للك قي المسسحب الا 

(ومنها: أن يصلى ركعتين؛ والدعاء بعد الصلاة» بعد الحمد والصلاة على محمد 


وآله بالألفة وحسن الاجتماع بينهما» والأولى المأثور وهو. «اللهم ارزقئي ألفتها وودها ورضاها 2 
وأرضئ ما واجمع بيننا بأحسن اجتماع, وأنفس ائتلااف)» فإنك تحب الخلال وتكره الحرام»» 


وآله بالألفة وحسن الاحتماع بينهماء والأولى1 الدعاء ب [المأثور) الوارد روهو: 
«اللهم ارزقينٍ ألفتها وودّها ورضاها بي» وأرضين يما وأجمع بيننا بأحسن احتماع وأنفس 
ائتللاف؛ فإنك تحب الجلال وتكره الحرام» ) 

فعن أبي بصير» قال: معت رجا يقول ل حعفر (عليه السلام): إني رجحل قد 
أسننت وقد تزوجت امرأة بكراً صغيرة ولم أدل بماء وأنا أحاف إذا دلت علي فرأتئ أن 
تكرهيئ لخضابي وكبريء فقال أبو جعفر (عليه السلام): «إذا دخلت فمرها قبل أن تصل 
إليك أن تكون متوضية؛ ثم أنت لا تصل إليها حي تتوضأء وصل ركعتين» ثم تحمد وصل 
على محمد وآل محمد, ثم ادع الله ومر من معها أن يؤمنوا على دعائك؛ وقل: اللهم 
ارزقيئ...» الدعاء. 

ثم قال: «واعلم أن الألف من الله والفرك من الشيطان)”". 

وحيث إن المستحبات والمكروهات لا تقيد مطلقاتها بمقيداتما» لأن ذلك فرع التنائي 
بين المطلق والمقيد» ولا تناقي في غير الأحكام الإلزامية» حيث إنه يجوز ترك المقيد فلا إلزام 
فيبقى المطلق على حاله؛ فهم الفقهاء استحباب كل واحد من هذه الأمور الي ذكرها 
المصنف في مستحبات متعددة. 


.١ح الوسائل: ج5١ ص١8 الباب 00 من أبواب مقدمات النكاح‎ )١( 


١6.5 


ومنها: أمر من كان معها بالتأمين على دعائه ودعائهاء ومنها: أن يضع يده على 
ناصيتها مستقبل القبلة ويقول: «اللهم بأمانتك أخحذقا وبكلماتك استحلاتهاء فإن قضيت لي 
سانو أذ كله نار كا نقيا مر تيده ال شبود شيل اللتعلية اله ولا تدك اعبط اانه 
ش ركاً ولا تصييا باذ يقول: 


نعم لو كان المقيد في المستحبات يفيد الشرط والجزء والمانع والقاطع كالطهارة 
والركوع والحدث في النافلة لزم التقييد» وحيث يفهم من التوضي الطهارة قلنا بقيام الغسل 
والتيمم مقامه. 

(ومنها: أمر من كان معها بالتأمين على دعائه ودعائها1» ليس في الحديث التأمين 
على دعائهاء ولعل المصنف فهمه من أنما لا تبقى ساكنة فلا بد وأن تكون هي تدعو أيضاً 
عثل دعاء الزوج مع تفاوت كونه فاعلاً وكوما قابلاه وإن كان دعائه قبلها. 

[ومنها: أن يضع يده على ناصيتها] فوق الحبهة منبت الشعر في حال كون الرجل 
[مستقبل القبلة ويقول:] ما رواه أبو بصيرء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا 
دخلت بأهلك فخذ بناصيتها واستقبل القبلة وقل: ["اللهم بأمانتك أخذقهاء وبكلماتك 
اليا اتهاء "فاق" ضيف 1 سيا" ولد" «العاس م كا عفرا نر عسيطة ال غود بز فيل 
للشيطان فيه شركاً ولا 1 0 

وقد رأيت أن في الرواية «فخذ» لا (يضع) كما عبر المصنف. 

(أو يقول) كما في الجواهر مازجاً مع المتن في 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص١8‏ الباب 00 من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 


١٠١ 


"اللهم على كتابك تزوحتهاء وفي أمانتك أحذقاء وبكلماتك استحللت فرجهاء فإن قضيت في 
رلمها ظها قامعا عمرايا سيريا ولا عله شرك شيطاة". 


حبر أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «فليضع يده على ناصيتها إذا دخلت 

عليه ويقول: [اللهم على كتابك تزوحتهاء وفي أمانتك أخذماء وبكلماتك استحللت 
نروطه فاك قيرف فى ارتغيا شيعا فاحفلة دكا ملسما تنواء تزه عل شرك فيطان ١‏ 
قلت: وكيف يكون شرك شيطانء فقال لي: «إن الرحل إذا دى من المرأة وجلس بمجلسه 
حضر الشيطان, فإن هو ذكر اسم الله تنحى الشيطان» وإن فعل ولم يسم أدحل الشيطان 
ذ كزع يكن العيل اننيسا خفيعا و التطافة و احرف 01, 

وهناك أدعية أخرى مشابة مذكورة في الوسائل والمستدرك وغيرهما. 

[ويكره الدخول ليلة الأربعاء1 كما تقدم في المسألة السادسة. 

ولا يخفى أن الليل يبدأ من المغرب إلى الفجرء وإن كان الأحوط الاجتناب من 
الغروب إلى طلوع الشمس. 


.١ح الوسائل: ج5١ ص5/ الباب 01 من أبواب مقدمات النكاح‎ )١( 


١ 


(مسألة 9): يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع الإذن ولو يكناهد< اتفال إن كان عناما فللعموم» وإن 
كان خاب اسم عي 


(مسألة 9): [يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع الإذن) في الأكل؛ مقابل ما إذا كان 
النثر بحرد التزيين لا للأكل. 

ومثل النشر في جواز الأكل ما إذا كان موضوعاً للأكلء أو نثر النقد فاشترى به 
الملأكل» ومثل النثر للأكل ما إذا نثر القماش للبس فلبسه أو غير ذلك» وكذا إذا نثر الرقاع 
للأملاك فأحذ رقعة وتصرف ف ما تحتويه من دار أو بستان أو ما أشبه. 

ولو يناعن الخال 1 الى كان اطال. يشهد أذ الكون الاستجمال' كلذ ار عيوم ا 
للتريين» وذلك لأنه إذن عملي» ولا فرق بينهما في الدلالة على الرضا الذي يكفي ف 
التصرف في مال الغير إذا لم يكن هناك مانع شرعيء بأن كان الشارع لم يأذن في التصرف 
برضى المالك» كما في المال الذي يحصله بالمقامرة فإن رضى صاحبه لا يكفي في التصرف» 
وكقاءق الال الث فصنل بالرباوسناتر العاملات الباطلة, 

(وإن كان عاماً فللعموم» وإن كان خاصاً فللخصوصيين) كما هو واضحء لأن 
الحكم دائر مدار الرضا. 

ثم إنه إن اختلف اللفظ وشاهد الحال؛ بأن نثر مما ظاهره الإذن وقال لفظاً إنه فعل 
ذلك بحرد التزيبن قدم اللفظء فإن كشف اللفظ عن عدم الرضا أقوى من كشف شاهد 
الحال. 

ولو لم يعلم الأقوائية بأن احتمل التقية أو حياء في اللفظ لم يجز التصرف» 
للاستصحاب بعد تعارض الأمرين ولا مرحح. 


وكذا يجوز تملكه مع الإذن فيه أو بعد الإعراض عنه 


[وكذا يجوز تملكه] وعدم أكله مع الإذن فيه) أي في التملك؛ فلو أذن في الأكل 
لا في الأحذ لم يجر التملك اتباعا لقدر الرضا. 

[أو بعد الإعراض عنه) وإن لم يأذن في التملك» بل صرح بأنه للأكل فقطء وذلك 
لأن الإعراض مسقط للملكء فإن الملك موضوع عقلائي أمضاه الشارع؛ فإذا لم يتحقق 
الموضوع العقلائي لم يكن دليل على الملكء» ولذا قلنا في باب المساحد أنه لو سقط عرفا 
الموضوع بأن صار جزءا من الشارع العام لم يبق آثار الملك ولا الوقف. 

وأما تحديد الإمام باسترداد ما أقطعه عثمان وإن وحده قد تزوج به الإماء”"» فلأنه لم 
يسقط موضوع ملكية المسلمين عرفا بإقطاعه» فكان كما إذا نمب كتاب زيد إنسان» فإن 
العرف لا يرى سقوط ملكه عن الكتاب إذا لم يعرض المالك عنه إعراضاً حقيقياً. 

ولهذا السبب نفسه إذا سقط شىء منه في البحر زال ملكه عنه, لأن العرف يرى أنه 

فاللازم أحد شيئين: إما الإعراض» وإما السقوط للملكية عرفاً وإن لم يكن إعراض. 

واتن فق دين الأمرن موه ما ود 

ولو تنازعا فقال المالك: لم آذن ولم أعرضء وقال الآحذ: أذنت أو أعرضتء» كان 
الكلام مع المالك إلا أن يقيم الآحذ الدليل. 

نعم لو كان شاهد الحال يشهد بالإذن» وقال بعد الإكل: إنه لم يأذن» لم يكن 


.١6 نهج البلاغة. الخطبة‎ )١( 


فيملك وليس لمالكه الرحوع فيه وإن كان عينه موجوداً 


ضمان» ]ذهو مق قنيل من قدم لاما للضيفك» وقال بعد أكلهة إن ل يهيه ول وبيحه 
له فإن جعل المال في معرض التلف يسقط ضمان التالف» للأصل بعد عدم شمول دليل اليد 
له. 

وإذا أذن أو أعرض [ف) أحذه الآخذ إبملك]» أما في الاعراض فواضح, لأنه زال 
ملكه عنه. وأما في الإذن في التملك ‏ لا ما إذا كان الإذن في الأكل فقط ‏ فلأنه أمر 
عقلائي لم يردعه الشارع, فيشمله عموم الأدلة فإنه إذا قال المالك: تملك مالي» رأى العرف 
أنه يحق له تملكه. وأنه إذا حاء بعد ذلك يريد استرجاعه لم يكن له حق؛ لأنه أصبح مال 
الغيرء وهذا الأمر العرفي لم يردعه الشارع» بل يشمله دليل عدم حلية مال أحد إلا بطيب 

ويهذا ظهر أنه ليس من أقسام العقود حين يدرج في لإأَوْفوا بالْعقود”", إذ لا حاحة 
في التملك إلى العقد. بل يحصل التملك بكل ما يرى العرف أنه يوجب الانتقال» وإن لم 
يكن دالاً في الأسباب المعروفة إذا لم يردع عنه الشارع. 

ثم إن التمليك ليس هبة حى يقال: إن الناثر له الاسترجاع كما يجوز استرجاع الهبة 
في الموارد المقررة» فإنهما عنوانان عرفيان» كما أن الصدقة وإن لم تكن مع قربة عنوان غير 
عنوان الهبة» ولكل حكمه الخاص به. 

(و] لذا قال المصئف: [ليس لالكه الرحوع فيه وإن كان عينه موجوداً] نعم لو قال 
المالك: نثرت للأكل لا للأحذ والتملك؛ كان القول قوله؛ لأنه لا يعرف إلا من قبله إل إذا 
علمنا كذبه وتبدل رأيه. 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


ولكن الأحوط مما مراعاة الاحتياط. 


[ولكن الأحوط مما مراعاة الاحتياط) بأن لا يأحذه المتملك بعد رجوع المالك؛ 
كما أن الأحوط للمالك أن لا يأحذه بعد تملك الآخذ. 

ولا يخفى أن الأحوط بالنسبة إلى الثاني لزومي بخلافه بالنسبة إلى الأول. 

ولو نثره إنسان غير المالك فادعى المالك عدم إنأنكلدا له وإذنه كد تقرهم فإ كان باق 
أحذه إذا لم يعلم كذبه» لأنه ملكه ولا دليل على خروحه عن ملكه بالنثر» وإن كانوا قد 
أكلوه ضمن الناثر والآكل» وإن كان قرار الضمان على الناثرء لأنه أقوى من المتلف؛ فحاله 
حال ما إذا قدم زيد طعام عمرو إلى بكر فأكله» فإن قرار الضمان على زيد وإن كان 
كذعيا اما هن عي دلي الزن 

بل قالوا بأنه إذا قدم إنسان طعام زيد إلى نفس زيد بعنوان أنه لذلك الإنسان ولم يعلم 
ريه أنه اللعاء اتسين ارنينة فا كله كا قاس للك الاناة تناس السمؤل: دلبل ليذ له 

وكذا إذا أعطاه شاة لذبحها فذبحها بظن أنها للمعطي» فظهر أنما للذابح» كان على 
المعطي تفاوت ما بين الشاة المذبوحة والحية» إلى غير ذلك من الأمثلة. 

ثم إنه إذا أذ النثار زيد مثلاً لم يكن لإنسان آخر أخخذه منهء لأنه أصبح ملكا له إذا 
ورد لكا دو اصيت عسورا عليه 113 يفيه فرك كان القدة ارلا الجر اول له 

ومنه يعلم أولويته به إذا وقع في عازه عونا فيكرة" كيياته الدف ق. أرط 
وكسقوط البرد في داره» فلا حاحة إلى قصد صاحب الأرض والدار في الأولوية, والله العالم. 


(مسألة :)٠١‏ يستحب عند الجماع الوضوء والاستعاذة والتسمية» وطلب الولد الصالح السوي» 
والدعاء بالمأثور فليقل: «بسم الله وبالله» اللهم جنبئ الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتئ»» أو يقول: 


(مسألة :)٠١‏ يستحب عند الجماع الوضوء] يحتمل أنه أراد الوضوء في ليلة الزفاف 
لا في كل وقت أراد الجماع؛ إذ لا دليل على الثاني» وإنما الدليل على الأول» ولذا ذكر في 
الوضوءات المستحبة الأول فقط فراحع. 

لكن ذلك لا يلائم أنه ذكر استحباب الوضوء عند إرادة الدحول على الزوجة قبلاًء 
فإنه يكون كه 1 : ولعله قال باستحباب الوضوء للمناط» أو وجد دليلاً لم نظفر به 
وقنة ]ادف لوعو اد لهك الأدعية الشاملة لكل جماع. 

[والاستعاذة والتسمية» وطلب الولد الصالح السوي والدعاء بالمأثور1» ففي خبر 
القداح» عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «إذا جامع أحدكم [فليقل: بسم الله وبالله 
اللهم جنب الشيطان وحنب الشيطان ما رزقتئ» ] قال: «فإن قضى بينهما ولد لا يضره 
الشيطان بشيء نا 

[أو يقول: «اللهم بأمانتك أحذتا» إلى آخر الدعاء السابق71" في آداب الدخول على 
الزوحة. 


قال أبو بصير: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): «يا أبا محمدء إذا أتيت أهلك 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص١8‏ الباب 00 من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 
(1) الوسائل: ج5١‏ ص36 الباب 58 من أبواب مقدمات النكاح ح". 


6.6 


«بسم الله الرحمن الرحيم» الذي لا إله إلا هو بديع السموات والأرض» اللهم إن قضيت مئئ في هذه 
الليلة خليفة فلا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا ولا حظاء واجعله مؤمنا مخلصا مصفى من الشيطان 
ورجزه»ء جل ثنائك» 


فأي شيء تقول»» قال: حعلت فداك وأطيق أن أقول شيكاء قال: «بلى: قل: اللهم 
كلمانات انشعللة تويعهاء بام كلف حدقا ,قن "قيطا 'ى رضي فيا (السعله ا كا 
ولأا مع قي هر كا للسريطان "© الحديث: 

(أو يقول1 ما رواه البرقي» عن علي» عن عمه؛ قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه 
السلام) اين فذكر شرك الشيطان فعظمه ح أفزعيئ» قلت: جعلت فداك فما المحرج 
من ذلكء» فقال: «إذا أردت الجماع فقل: (بسم الله الرحمن الرحي الذي لا إله إلا هوى 
بديع السماوات والأرض» الي إن قضيت مين في هذه الليلة خليفة فلا تجعل للشيطان فيه 
شركاً ولا نصيباً ولا حظاء واجعله مؤمناً مخلصاً مصفى من الشيطان ورجزه جل 
ثنائك» 2201 

وعن الصادق (عليه السلام): «إذا أتى أحدكم أهله فليذكر الله فإن لم يفعل وكان 
تنه:ولن كان شك سا0 

وفي خبر الحليي» عن الصادق (عليه السلام): «إذا أتى أهله فحشي أن يشاركه 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص 37 الباب 58 من أبواب مقدمات النكاح ح0. 
(1) الوسائل: ج5١‏ ص37 الباب 58 من أبواب مقدمات النكاح ح4. 
(") الوسائل: ج5١‏ ص37 الباب 58 من أبواب مقدمات النكاح ح5. 


١٠ 





وأن يكون في مكان مستور. 


الشيطان يقول: بسم الله ويتعوذ بالله من الشيطان)”". 

إلى غيرها. 

والظاهر استحباب قراءة المذكورات بالنسبة إلى المرأة للمناط» وبالنسبة إلى من يعلم 
أذار رخف أن ننه غاكراءورق ”كان عدا عدم لحان له بالشعية إلى كفك الوله. 

[وأن يكون في مكان مستور] كما تقدم» ولا يبعد حرمة ما إذا كان في مكان يراهما 
الناس كالشارع ونحوه» لما دل على أن «من لا حياء له لا ليمان له». 


.١ح الوسائل: ج5١ ص46 الباب 58 من أبواب مقدمات النكاح‎ )١( 


١1١١ 


(مسألة :)١١‏ يكره الجماع ليلة حسوف القمرء ويوم كسوف الشمسء وفي الليلة واليوم اللذين 
يكون فيهما الريح السوداء والصفراء والحمراء» واليوم الذي فيه الزلزلة 


(مسألة :)١١‏ إيكره الجماع ليلة خسوف القمر» ويوم كسوف الشمسء وف الليلة 
واليوم الذين يكون فيهما الريح السوداء والصفراء والحمراء» واليوم الذي فيه الزلزلة]» ففي 
خبر سالم» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قلت له: هل يكره الجماع في وقت من الأوقات 
وإن كان حلالاء قال (عليه السلام): «نعم» ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» ومن 
مغيب الشمس إلى مغيب الشفق» وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمسء وفي الليلة الي 
ينخسف فيها القمر» وف الليلة واليوم الذين يكون فيهما الريح السوداءء والريح الحمراءء 
والريح الصفراءء واليوم والليلة الذين يكون فيهما الزلزلة» وقد بات رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم) عند بعض أزواحه في ليلة انكسف فيها القمرء فلم يكن منه في تلك الليلة 
ما كان يكون منه (صلى الله عليه وآله وسلم) في غيرها حي أصبحء فقالت له: يا رسول الله 
ألبغض كان هذا منك في هذه الليلة» قال (صلى الله عليه وآله وسلم): لا ولكن هذه الآية 
يوك و نذلع «الليلة #فكرهكت أن أتلذة واه :فيه وقن غي الله أقزاما #رققال. جوضن ىق 
كتابه: «إوَإِنْ يَرَوْا كمفاً من السّماء ساقطاً يَقولُوا سّحابُ مَرَكُومٌ فَدَرْهُمْ حَتَّى يُلاقوا 


ةدايرو . 


يومهم الذي در يصعقو ن ”20 


() سورة الطور: الآية 5:5 وه5. 
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بل في كل يوم أو ليلة حدث فيه آية مخوفة 


ثم قال أبو جعفر: «وأم الله لا يجامع أحد في هذه الأوقات الى نمى رسول الله (صلى 
الله عليه وآله.وسلع عنها وقد التهى إليه احبر فيرزق.ولدا فيرى ف ولذه ذلك ما مج200 

وقد روي هذا الحديث بأسناد متعددة. 

وروى قطعة منه فقه الرضا والصدوق27). 

والأظهر أن المراد ما بعد الكسوف والخسوف والزلزلة والأرياح؛ لا ما قبلها بأن لم 
تحدث بعد, وإن علم بحدوثها بسبب النجوم أو غيره. 

نعم لا تخص الكراهة حالة الآية فقط» بل تشمل إلى انقضاء الليل والنهار» كما يظهر 
من حديث عدم اقتراب الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) مع أن الآية لم تكن تستوعب 
كل اليل: 

والظاهر من هذا الحديث وغيره أن الكراهة مطلقة» وإن لم يكن إنزال» ولا احتمال 
كرن لز لد ايا ناتخ باذ تاه الرحمء إذ المستفاد منه أن الكراهة لأجل التلذذ 
في وقت الغضب. 

والظاهر الكراهة لمماء نعم لو أراد الزوج وجبت الإطاعة على الزوجة» لأن الحكم 
الاقتضائي يقدم على اللااقتضائي. 

ولو كان مشغولاً وظهرت الآية» انتزع فورء لوجود الملاك. 

ولا اعتبار بوجود الآية في افق آخحرء فلا كراهة بالنسبة إلى من ليس ف أفق الآية. 

[بل في كل يوم أو ليلة حدث فيه آية مخوفة] غير الآيات المذكورة كالهدة 


.١ح الوسائل: ج5١ ص88 الباب 57 من أبواب مقدمات النكاح‎ )١( 
من مقدمات النكاح ح؟ و".‎ 1٠ المستدرك : ج؟ ص5 05 الباب‎ )( 
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وكذا يكره عند الزوال» وعند غروب الشمس حىّ يذهب الشفق» وي المحاق» وبعد طلوع الفجر 
إلى طلوع الشمس. 


والصيحة والأمطار المخوفة وغيرهاء وذلك لما يستفاد من المناط في الرواية المذكورة» 
بل في رواية طب الأئمة (عليهم السلام) عن الباقر (عليه السلام) كما في المستدرك: «وأعلم 
يا بن سالمء أن من لا يجتنب اللهو واللذة عند ظهور الآيات كان ممن يتخذ آيات الله 
0 

ومنه يظهر كراهة مطلق الالتذاذ بالمرأة في هذه الأوقات» ولو سافر عن محل الآية إلى 
أفق آحر لم يكن في الجماع كراهة» لأن لكل أفق حكمه. 

ولو سافر من أفق حال عن الآية إلى أفق الآية بعد تمامها شملته الكراهة» لأن الكراهة 
حكم هذا الأفق تمام النهار أو تمام الليل. 

ولا فرق في انتهاء الكراهة بانتهاء الليل أو النهار بين أن يكون الوقت قصيراً أو 
طويلء فإذا انكسفت الشمس أول الصباح امتدت الكراهة إلى الغروب» ولو كان قبيل 
الغروب انتهت الكراهة بدحول الليل» بل وإن غربت منكسفة. 

[وكذا يكره عند الزوال» وعند غروب الشمس حى يذهب الشفقء وف امحاق] وقد 
تقدم معئ المحاق [وبعد طلوع الفحر إلى طلوع الشمس) وقد تقدم بعضها ف الرواية 
السابقة. 

وعن النعفري؛ عن أبي الحسن (عليه السلام)؛ قال: «من أتى أهله في محاق الشهر 
فليسلم لسقط الولد»”". 


)١(‏ المستدرك: ج7١‏ ص5 05 من أبواب مقدمات النكاح ح4. 
(1) الوسائل: ج5١‏ ص١3‏ الباب 77 من أبواب مقدمات النكاح ح١.‏ 
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وعن الخدري» في وصية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام) إنه قال: 
«يا علي لا تجامع أهلك في آخر درجة إذا بقي يومان, فإنه إن قضي بينكما ولد يكون 
عفار وعرنا للطالمان» :يكو هيلات ققاء تعن القلين علي و00 , 

وعنه» عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «يا على لا تجامع أهلك في آخر 
الشهرء يعي إذا بقي يومان؛ فإنه إن قضي بينكما ولد يكون معدمام2©. 

نعي الوول تققد فال أبعي 3 وجعيه نا النظهة ووسها أن عسي العامة مانا 
بعد الظهرء لمرسلة الفقيه: «يا علي لا تجامع زوحتك بعد الظهرء فإنه إن قضى بينكما ولد 
في ذلك الوقت يكون أحول والشيطان يفرح بالحول»”". 

وفي النافع والقواعد واللمعة وغيرها عند الزوال» واستند بعضهم له بذلك الحديث» 
وهو أعمء بل غير دال لأن بعد الظهر عرفاً مغاير لعند الزوال» ول أعثر على مستند آخر إلا 
أن يغبت الحكم بفتاويهم تساعحاً في أدلة الستن» وحيتقذ فيستئن منه عند زوال يوم الخميس» 
ذه عه فرك اللرسلة | رسا وو إدمداننيا بو اميس علد روا الكشيس عم د 
السماء فقضي بينكما ولد فإن الشيطان لا يقربه حب يشبء ويكون قيماء ويرزقه الله عر 
وحل السلامة في الدين والدنيا») انتهى. 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص١3‏ الباب 77 من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 
(؟) الوسائل: ج4١‏ ص55 الباب 41 من أبواب مقدمات النكاح ح١.‏ 
(") الوسائل: ج4١‏ ص١187‏ الباب ١56‏ من أبواب مقدمات النكاح ح١.‏ 
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وف الجواهر كأنه أخحذ من المستند بعض كلامه؛ والظاهر كفاية ما ذكروه للتسامح 
كما عرفت. 

ولا بخفى أنه قد تكرر منا أن ما يذكر في أمثال هذه الروايات من الأسباب إنما هي 
مقتضيات» فلا تلازم الكلية» فحاها حال كل ما يذكر في أمثال الأدوية ونحوهاء وكذلك 
الأدعية ونحوهاء كالشفاء في تربته» فإنه لا كلية» وكذلك أحبار الطينة» إلى غير ذلك. 

والقول بأنه لا ترى سببية» فمن أين جحاءت هذه السببيات غير الظاهرة» ناش عن قلة 
التأمل» إذ الدعوى المذكورة ناشئة عن أمرين: 

الأول انه كيك وا حك الشوية غه؟ 

والجواب: إن اكثر أمور الكون مخفية» بل الظاهر لنا منها أقل من جزء من مليون 
حو دا قله الخلنات تددم خلمنا اين :ليا عل الام 

الناق1. كيفك تكون النسبة والارتباط؟ 

والجواب: إن الصفات والمزايا والارتباطات كلها أمور خارقة» اعتدنا بعضها لكثرة 
ممارستنا لماء ولم نعتد بعضهاء فالنسبة موحودة كشف منها الدين» ولنمثل لذلك بالإنسان» 
فإن قبل وجوده لم يكن شيئاً مذكوراء ثم وجد ووجدت معه الأشكال والحجوم والصفات 
والمزايا والخواص والألوان والحالات والملكات والحواس والحركات وغيرهاء فأين كانت هذه 
الأمور قبل وحوده؛ ثم كيف وجدتء ثم أين تذهب بعد عدم الإنسان وتحوله إلى تراب» 
وقل مثل ذلك ف الأزهار والثمار والحيوانات وغيرها. 


١7175 


وف أول ليلة من كل شهرء إلا في الليلة الأولى من شهر رمضان فإنه يستحب فيهاء وي النصف من 


كل شهر 


نعم إنأا جخوينا مقا الورد الفلاي فرأيناه إنه دواء للدواء الفلاي» ولم بحرب في ألف 
إنسان جامعوا ظهر يوم الخميس لنرى النتيجة ولو جربناه لرأيناها. 

ثم إنه كان على المصنف أن يذكر الكراهة عند طلوع الشمسء وقبل غروهاء لما رواه 
الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إنٍ الأكزه الطداية نين :امتقو الشسين )وسو 
حلم وح رمه 

(وفي أول ليلة من كل شهرء إلا في الليلة الأولى من شهر رمضان» فإنه يستحب فيها. 
وفي النصف من كل شهر] وفي آخره. ففي الآخر كراهتان» لأنه محاق ولأنه آخر الشهرء 
ففي وصية رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام) قال: ديا على لا 
تجامع أهلك في أول ليلة من الهلال» ولا في ليلة النصفء ولا في آحر ليلة» فإنه يتتخوف على 
ولد من يفعل ذلك الخبل»» فقال علي (عليه السلام): «ولم ذاك يا رسول الله فقال (صلى 
الله عليه وآله): «إن الجن يكثرون غشيان نسائهم في أول ليلة من الهلال» وليلة النصف, وفي 
آخر ليلة» أما رأيت المجنون يصرع في أول الشهرء وف وسطه. وفي آخحره»'"©. 

أقول: إن اشتبه آحر الشهرء فالأحوط الاحتناب ليلتين لاحتمال نقص الحلال. 

وعن الصادق (عليه السلام) قال: «لا تجامع لا في أول الشهرء ولا في وسطه 


.١ح الوسائل: ج5١ ص١3 الباب 15 من أبواب مقدمات النكاح‎ )١( 
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ولا في آخره؛ فإنه من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد»؛ ثم قال (عليه السلام): «أوشك 
أن يكون بحنوناء ألا ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخحره»"©. 

ولا يخفى أن الروايات بين مقيدة بالليلة كالرواية الأولى» ومطلقة كهذه؛ فالأحوط 
الاحتناب حت ف فار الأيام الثلاثة» والمراد بالوسط الخامس عش رو إن كان التو تافضا: 

وف رواية الخندري» قال: في وصية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلى (عليه 
السلام) إنه قال: «يا علي لا تجامع امرأتك في أول الشهر ووسطه وآخرهء فإن الجنون 
والجذام والخيل يسرع إليها وإلى ولدها»”". 

وف رواية ابن سالم؛ قلت لأبي جعفر (عليه السلام): لم تكرهون الجماع عند مستهل 
الحلال» وفي النصف من الشهرء فقال (عليه السلام): «إن المصروع أكثر ما يصرع في هذين 
الوقتين»» قلت: قد عرفت مستهل الحلال فما بال النصف من الشهرء قال (عليه السلام): 
تإذا اغللال يشحول :رن بخالة إلى تحال وياعد ف النقضان»:فإن فل ذلك ثم ررق ولداً كان 
ماد را ضغيادً 1 


إلى غيرها من الروايات. 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص١3‏ الباب 15 من أبواب مقدمات النكاح ح. 
() الوسائل: ج5١‏ ص١3‏ الباب 15 من أبواب مقدمات النكاح ح0. 
(") الوسائل: ج5١‏ ص31 الباب 15 من أبواب مقدمات النكاح ح5. 
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وف السفر إذا لم يكن عنده الماء للاغتسال 


قال في الجواهر: حصوصاً ليلة الفطر ال يكون الولد فيها كثير الشر ولا يلد إلا كبير 
اسيرع "كما سيان 

أقول: أما استحبابه ليلة أول شهر رمضان فلجملة من الروايات المذكورة في كتاب 
الصوم؛ ولو اشتبه آخر شعبان بأول رمضان كان التجنب أفضلء لأنه دفع ضرر لا يقاومه 
في ل ام 

زوفي السفر إذا لم يكن عنده الماء للاغتسال) وكان تكليفه الماء إذا قدر على الماءء 
ولم يكن ينتهي السفر إلى الحضرء أو غيره مما فيه الماء قبل أن يكلف بالصلاة ركان مكلا 
بالصلاة. 

فعن إسحاق بن عمارء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل يكون معه 
أهله في سفر لا يجد الماء يَأ أهله؛ قال: «ما أحب أن يفعل إلا أن يبخاف على نفسه»» قلت: 
فيطلب بذلك اللذة أو يكون 100 النساء» فقال (عليه السلام): «إن الشبق يخاف على 
نفسه»» قلت: طلب بذلك اللذة» قال: «هو حلال»» قلت: فإنه يروى عن الببي (صلى الله 
عليه وآله وسلم) أذ أباذر سألة عن هذا فقال:.زانت أهللة: توجفر"فقال» يا“ سول الله 
آتيهم وأؤحرء فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «كما أنك إذا أتيت الحرام 
أزرت كذلك إذا أتيت الحلال أحرت»» فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «ألا ترى أنه إذا 
حاف على نفسه فأتى الحلال أجر)7"؟. 

أقول: وإِنما قيدناه .مما ذكرناء لأنه إذا كان تكليفه التيمم لم يكن فرق بين أن 


.١ح من أبواب مقدمات النكاح‎ 5٠ الوسائل: ج5١ ص76 الباب‎ )١( 
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وبين الأذان والإقامة» وفي ليلة الأضحى 


يجامع أو لاء ومثله ما إذا كان حنباً من ذي قبل؛ كما أنه إنما كره بملاحظة الصلاة 
فإذا كان يحصل الماء للصلاة» أو كان لا صلاة عليه» كما إذا علمت بأا تحيض بعد الجماع 
مثلاً قبل وقت الصلاة لم يوحد المحذورء وتفصيل الكلام في المسألة في كتاب الطهارة. 

[وبين الأذان والإقامة1 ففي وصية رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه 
السلام): «يا علي لا تجامع مع امرأتك بين الأذان والإقامة» فإنه إن قضي بينكما ولد يكون 
خريضا على إهراق الس 

وهل الاق وقدوينا أو قملمها أو مطلقاء 'اعسنالاتة روزن كان الأدرطل قب كيين 
فيتجنب أول الظهر إلى تمام وقت الإقامة مثلةٌ كما يتجنب إذا أذن ولم يقم بعد وأريد 
الإقامة. 

زوف ليلة الأضحى)؛ ففي وصية البي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه 
السلام): «يا علي لا تجامع امرأتك في ليلة الفطرء فإنه إن قضي بينكما ولد ينكد ذلك الولد 
ولا يصيب الولد إلا على كبر السنء يا علي لا تجامع في ليلة الأضحى فإنه إن قضي بينكما 
ولد عسى أن يكون له ست أصابع أو أربع أصابع)”". 

ومنه يعلم أنه كان على المصنف أن يذكر ليلة الفطر» لأن دليله أخحص من أدلة كراهة 
أول الشهر. 


.١ح من أبواب مقدمات النكاح‎ ١59 الوسائل: ج4١ ص١187 الباب‎ )١( 
.١ح من أبواب مقدمات النكاح‎ ١59 (؟) الوسائل: ج4١ ص١187 الباب‎ 


١ 


ويكره ف السفينة» ومستقبل القبلة ومستدبرهاء وعلى ظهر الطريق؛ والجماع وهو عريان 


زويكره في السفينة» ومستقبل القبلة ومستدبرها] بأن يكون في حال القيام أو 
الركوع أو السجود أو النوم وجهه أو وراؤه أو قفاه أو رحله إلى القبلة. 

[وعلى ظهر الطريق) مقابل حواشي الطريق. 

[والجماع وهو عريان)» فعن محمد بن العيصء أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام)» 
فقال: أجامع وأنا عريان» فقال (عليه السلام): «لاء ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها»”". 

وعن الصادق (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام) في حديث المناهي, قال: «نمى 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يجامع الرجل أهله مستقبل القبلة» وعلى ظهر 
طريق عام؛ فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)”". 

وعن غياث» عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه كره أن يجامع الرحل مقابل 
القبلة»©©. 

وعن الصادق (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام)؛ عن علي (عليه السلام)» «أنه 
كره أن يجامع الرجل ما يلي القبلة)7). 

وعن موسى بن بكير» عن أبي الحسن (عليه السلام)؛ في الرحل يجامع فيقع عنه ثوبه, 
قال (عليه السلام): «لا بأس)”". 


.١ح الوسائل: ج5١ ص48 الباب 19 من أبواب مقدمات النكاح‎ )١( 
الوسائل: ج5١ ص48 الباب 519 من أبواب مقدمات النكاح ح؟.‎ )1( 
الوسائل: ج5١ ص18 الباب 59 من أبواب مقدمات النكاح ح4.‎ )"( 
الوسائل: ج5١ ص48 الباب 59 من أبواب مقدمات النكاح ح0.‎ )5( 
.١ح الوسائل: ج5١ ص85 الباب 08 من أبواب مقدمات النكاح‎ )0( 


١١ 


وعن الصادق (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» عن النبي (صلى الله عليه وآله 
وسلم) قال: «إذا تجامع الرحل والمرأة فلا يتعريان فعل الحمارين» فإن الملائكة تخرج من 
بينهما إذا فعلا ذلك)20©. 

كما أنه روى الصدوق» عن الصادق (عليه السلام): «النهي عن الجماع في 
الفيه. 

وعلله في الجواهر بأنه يوجب عدم استقرار النطفة. 

(وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء)» فقد روي عن رسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلم) أنه قال: «يكره أن يغشى الرحل المرأة وقد احتلم حي يغتسل من احتلامه الذي 
رأى» فإن فعل فخحرج الولقضو فاك رمن لاس 

ثم إن ا محكي عن النهاية والمهذب والوسيلة» وفي الشرائع وغيره إضافة (الوضوءع) كما 
في المتن» لكن عن كشف اللثام كما في الجواهر أنه لم يعرف له مستند. 

أقول: يكفي في ذلك الفتوى بضميمة التسامح, ولعله يؤيده مرسلة التميمي الآتية؛ 
وكيف كان فلا بأس ,ما إذا علم أنه يحتلم بعد الجماع؛ أو علم بأنه يحتلم بعد الاحتلام. 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص88 الباب 08 من أبواب مقدمات النكاح ح". 
() الوسائل: ج5١‏ ص48 الباب 59 من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 
(") الوسائل: ج5١‏ ص31 الباب ٠١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح١.‏ 


١" 





أما الجماع إثْر الجماع فالأحوط الغسل» لاحتمال الضم في لفظ (الغسل)» ففي المروي 
عن الرسالة الذهبية لمولانا الرضا (عليه السلام)» قال: «الجماع بعد الجماع من غير فصل 
وديم كما عيونت الوله التون. 

ولا يضر ما ذكرناه من الاحتياط احتمال قراءة (الغسل) بفتح الغين» إذ الاحتمالان 
يناويات 

ومنه يعلم أن قول المستند: إن الرواية ليست صريحة لاحتمال فتح الغين فغايته 
استحباب غسل الفرج» كما نفى منه الخلاف في المبسوط» ليس على ما ينبغي. 

أما الفتوى بعدم البأس بالجماع بعد الجماع؛ كما أفِي به جماعة من الفقهاء» وعلله 
الجواهر بالأصلء وفعل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)» بل فرق في الخبر بأن الاحتلام من 
الشيطان بخلافه. 

ولما ورد من استحباب غسل الفرج ووضوء الصلاة» لما رواه الوشاء عن الرضا (عليه 
السلام)» وابن أبي كرا ترنيياة: عن الصادق (عليه السلام): «في الحارية يأتيها ثم يريد إتيان 
أخرى توضأ)». 

ومرسل التميمي» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إذا أتى الرحل جاريته» ثم أراد أن 
يأ الأخرى توضأ»”". 

كما ذكره الجواهر وغيره» فلا يقاوم ما ذكرناه من الاحتياط» إذ الأصل لا ينفي 
الاحتمال الذي تقدم» وفعل النبي (صلى الله عليه 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص”555 الباب ١١5‏ من أبواب مقدمات النكاح ح19. 
(؟) الوسائل: ج4١‏ ص7١‏ الباب ١6‏ من أبواب مقدمات النكاح ح١.‏ 


١ 


وآله وسلم) محمول على ما يحمل أفعالهم (عليهم السلام) عليه ثما ظاهره الكراهة, 
ولعله لأجل أن الكراهة خاصة هما يحتمل الولد» وقد كان علم (صلى الله عليه وآله وسلم) 
أنه لا يولد له؛ إما للعقم في المرأة» أو لأحل كون جماعه بدون إنزال. 

وكون الاحتلام من الشيطان لا ربط له بالمقام. 

والجمع بين الروايات استحباب الكّسل بالفتح والعُسل بالضمء أو الوضوء بدلاً عن 
العُسل بالضم. 

وكيف كان. فالاستحباب لمما لا له خاصة لوحدة الملاك. 

نعم لا يستبعد أن يكون العّسل بالفتح فيما إذا حرج الميئ» وإن كان المحتمل الإطلاق 
لإطلاق الرواية. 

[والجماع وهو مختضبء أو هي مختضبة] بكتم أو حناء أو غيرهماء في الرأس أو اليد 
أو الجسد أو الرحلء وذلك لإطلاق الأدلة. 

ففي خبر مسمع قال: سجمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «لا يجامع المختضب» 
قلت: لم لا يجامع المحتضبء قال (عليه السلام): «لأنه محتصر)”"©. 

وف رواية إسماعيل» عنه (عليه السلام)» أنه قال لرحل من أوليائه: «لا تجامع وأنت 
عتضنب: فإتلك إن بوز فعاو لدأ كان عي 0 

وعن علي بن يقطين» قال: أردت أن أكتب إلى أبي الحسن موسى (عليه السلام) يتنور 
الرحل وهو جنب» فكتب لي أشياء ابتداء منه أوها: «النورة تزيد الرحل نظافة» ولكن لا 
يجامع الرحل وهو مختضبء ولا تجامع المرأة وهي مختضبة». 


.١ح من أبواب مقدمات النكاح‎ ١١5 الوسائل: ج5١ ص87 الباب‎ )١( 
.١ح من أبواب مقدمات النكاح‎ ١97 (؟) الوسائل: ج4١ ص7١ الباب‎ 


١5 


وعلى الامتلاىع والجماع قائماً 


وإطلاق الروايات يدل على عدم الفرق بين أحذ الخضاب لونه وعدمه. أما بعد غسل 
الخضاب فلا يكره. بلا إشكال ولا حلافء فإن سيرة الأئمة (عليهم السلام) والمؤمنين على 
الجماع في حال التلون بلون الخضاب. 

(وعلى الامتلاء) للمعدة» فقد روي عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «ثلاثة يهزلن 
البدن ورا قتلن» إلى أن قال: «ونكاح العجائز» و زاد فيه أبو إسحاق: «وغشيان النساء 
على الامتلاع)7؟. 

انيعد :الكراهة بالنسية الى المرأة المعلية أيضاء إذ تود العلة الطبية قيهن أيضاء فإن 
الطعام قبل هضمه إذا كان كثيراً في المعدة يوجب اندفاعه قبل الطبخ إلى الكبد» كما توحب 
الحركة الجماعية ضغط الطعام على القلب» وكلا الأمرين خحطرء ورا سبب موت الفجئة. 

(والجماع قائماً)» ففي وصية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام): 
«يا علي لا تجامع امرأتك من قيام» فإن ذلك من فعل الحمير» فإن قضى بينكما ولد كان 
بالا ق القزاش» كلمي البوالة ف كل مكان23, 

أقول: هذا وقد قرر في الطب حطر هذا العمل بانصباب المواد في البيضة ثما يوجحب 
أمراضهاء بالإضافة إلى عدم وصول المي إلى قعر الرحم. واحتمال انصباب مواد المرأة داخل 


اللإحليل تما يوجب مرضه. 


.١ح من أبواب مقدمات النكاح‎ ١97 الوسائل: ج4١ ص١١ الباب‎ )١( 
.١ح من أبواب مقدمات النكاح‎ ١6١ (؟) الوسائل: ج4١ ص 189 الباب‎ 


١" 


وتحت الشجرة المثمرة» وعلى سقوف البنيان» وفي وجه الشمس إلا مع الستر 


رقف اعرف لقي ١‏ الظاس' أن للزاة الساية هن يطلى عليها كلق عرفا هذا 
مع الغض عن بحث المشتق» ويؤيد ذلك باب التخلي» بقرينة بحاسة امحل وتلوثه ما يوحب 
تلوث الفاكهة إذا سقطت في أوان الإثمار» ولا أقل من الاحتياط حال عدم وجود الثمر. 

ففي وصية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام): «يا على لا تجامع 
امرأنك تحت شجرة مثمرة» فإنه إن قضي بينكما ولد يكون جلاداً قتالاً أو عريفا»(©. 

(وعلى سقوف البنيان]» ففي وصية البي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه 
السلام): «يا علي لا تجامع أهلك على سقوف البنيان» فإنه إن قضي بينكما ولد يكون 
قافنا ماتيا يع 17م 

والظاهر أن المراد السقف الذي ليس فوقه شيء, فالغرفة فوق الغرفة خارحة عن هذا 
الحكم» وهل الحكم عام لما إذا كان مستوراً مثل اللحاف أو يمثل الكلة» احتمالاتء 
والأحوط اجتناب الجميع. 

(وثي وجه الشمس إلا مع الستر)» ففي وصية ابي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي 
(عليه السلام): «يا علي لا تجامع امرأتك في وجه الشمس وتلؤلؤهاء إلا أن ترخي ترا 
فيستر كماء فإنه إن قضي بينكما ولد لا يزول في بؤس وفقر حي يموت)"". 


.١ح من أبواب مقدمات النكاح‎ ١55 الوسائل: ج4١ ص١187 الباب‎ )١( 
.١ح من أبواب مقدمات النكاح‎ ١6١ (؟) الوسائل: ج4١ ص185 الباب‎ 
.١ح من أبواب مقدمات النكاح‎ ١59 الوسائل: ج4١ ص١181 الباب‎ )*( 
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ويكره أن يجامع وعنده من ينظر إليه ولو الصبي غير المميز 


وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «وتلؤلؤها» يحتمل أن يكون عطف بيان ويحتمل 
أن يكون لاستشاء غير وقت التلؤْلو فلا كراهة» والأحوط الإطلاق. 

[ويكره أن يجامع وعنده من ينظر إليه ولو الصبي غير المميز)» ففي خبر زيد» عن 
الصادق (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «والذي نفسي 
بيده لو أن رجلاً يغشى امرأة وفي البيت صبي مستيقظ يراهما ويسمع كلاهما ونفسهما ما 
أفلح ابد إن كان غلاماً كان زايا أو حارية كانت زانية» وكان علي بن الحسين (عليه 
السلام) إذا أراد أن يغشى أهله أغلق الباب وأرحى الستور وأخرج الخدم)”"©. 

وخبر راشد: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «لا يجامع الرجحل امرأته ولا 
حاريته وفي البيبت صبيء فإن ذلك مما يورث الزنا»”". 

وعن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إياك أن تجامع أهلك وصبي ينظر 
إليك» فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يكره ذلك أشد كراهية»'". 

إلى غيرها من الروايات. 

وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين من يقدر على وصف الحال ومن لا يقدر وإن كان 
ف الثاني أشد. 

فعن جابر» قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «إياك والجماع حيث يراك صبيء 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص5 الباب 77 من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 
(1) الوسائل: ج5١‏ ص5 الباب 57 من أبواب مقدمات النكاح ح١.‏ 
(") الوسائل: ج5١‏ ص10 الباب 77 من أبواب مقدمات النكاح ح5. 
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يحسن أن يصف حالك»» قلت: يا بن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كراهة 
العصة قا لجرك نانك اتدروقت كلذ كان شير علا ف الفسع و لفو 

كما أن المناط الأولوي يقتضي كراهة ذلك أمام الإنسان الكبير. 

كما أن الظاهر كراهة إتيان مقدمات الجماع أمام إنسان آحرء لأنه حلاف الستر 
الملأمور به في الأحاديث الآمرة بالتعلم من الغراب. 

وعن مسعدة» عن الباقر (عليه السلام) قال: قال عيسى بن مريم (عليهما السلام): «إذا 
قعد أحدكم ف منزله فليرخ عليه ستره» فإن الله عز وجل قسم الحياء كما قسم الرزق)”". 

ثم ظاهر الروايات المتقدمة تأثير الرؤية في من يرى وفي الحنين» ويشمل الدليل المتقدم 
ما كان يجامع تحت لحاف أو في غرفة أخرىء لكن كان بحيث يرى حركته ويسمع نفسه. 
والكراهة شاملة للمرأة كما تشمل الرحل؛ ولو أراد الرحل ذلك من زوجته وجب عليها 
الإحابة» لأن الكراهة لا تقاوم الواحب؛ وإطلاق الأدلة مناطاً يشمل ما إذا كان يجامع 
زوحته عند زوجة أخرى, وإن كان يجامعهما في وقت واحد. 

ويؤيده ما رواه ذريح» عن الصادق (عليه السلام)» قال: قال الباقر (عليه السلام): «لا 


يجامع الحرة بين يدي الحرة» فأما الإماء بين يدي الإماء فلا بأس)<". 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص98 ؛ الباب 77 من أبواب مقدمات النكاح ح8. 
(؟) الوسائل: ج4١‏ ص0 الباب 71 من أبواب مقدمات النكاح ح١٠.‏ 
(") الوسائل: ج5١‏ ص37 الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح ح١.‏ 
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وأن ينظر إلى فرج الامرأة حال الجماع 


ويلحق هذه المسألة إسفاد الحيوانات أمام الناس» فإن ذلك مكروه؛ فعن السكوني: «إن 
علياً (عليه السلام) مرّ على بميمة وفحل يسفدها على ظهر الطريق» فأعرض عنه يوجهه 
فقيل له: لم فعلت ذلك يا أمير المؤمنين» فقال: إنه لا ينبغي أن تصنعوا ما يصنعون وهو من 
المتكرء إلا أن توارده حيث لا يراه رجل ولا امرأة»0". 

والظاه انه الأ عور" النظر وإن لين شيعا زأن العمل سرزهناء: و كف الس غير جاتو 
فما يفعله بعض الجهال في بعض البلاد من النظر من شق الباب إلى العروسين حرام. 

وهل يكره الجماع أمام الحيوان الشاعر مثل القردء لا يبعد ذلك للمناط» ولمنافاته 
للستر والحياء. 

[وأن ينظر إلى فرج الامرأة حال الجماع]» والمراد إما النظر إلى حواشي الفرجء وأما 
النظر قبل الجماع أو بعده أو في أثنائه عند الإنزاع» إذ لا يمكن النظر إلى الباطن حال 
الجماع. 

ففي وصية الببي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام) قال: «ولا ينظر أحد 
إلى فرج امرأته وليغض بصره عند الجماع» فإن النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد»”". 

وعن الصادق (عليه السلام)»؛ عن آبائه (عليهم السلام)» قال: قال رسول 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص5 الباب 57 من أبواب مقدمات النكاح ح0. 
(؟) الوسائل: ج5١‏ ص85 الباب 094 من أبواب مقدمات النكاح ح0. 
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الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في حديث: «وكره النظر إلى فروج النساءء وقال: إنه 
يورث العمى» وكره الكلام عند الجماع» وقال: إنه يورث الخرس» وكره المجامعة تحت 
الجهام 5 

وف وصية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام) قال: «يا علي كره الله 
لأمي» إلى أن قال: «والنظر في فروج النساء لأنه يورث العمى» وكره الكلام عند الجماع 
ينا 

وعن أبي البختري» عن الصادق (عليه السلام)؛ عن أبيه (عليه السلام)؛ عن علي (عليه 
السلام) وابن عباس أنهمما قالا: «النظر إلى الفرج عند الماع يورث العمى)”". 

وهذه الروايات محمولة على الكراهة» بقرينة ما رواه أبو حمزة قال: سألت أبا عبد الله 
(عليه السلام): أينظر الرحل إلى فرج امرأته وهو يجامعهاء قال: «لا بأس)”©. 

وعن سماعة قال: سألته عن الرجل ينظر إلى فرج المرأة وهو يجامعهاء قال: «لا بأس به 
إل أت ورك ال ا 

وعن إسحاق بن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في الرجل ينظر إلى امرأته 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص86 الباب 09 من أبواب مقدمات النكاح ح. 
(1) الوسائل: ج5١‏ ص"86 الباب 09 من أبواب مقدمات النكاح ح. 
(") الوسائل: ج5١‏ ص"86 الباب 09 من أبواب مقدمات النكاح ح8. 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص85 الباب 094 من أبواب مقدمات النكاح ح". 
(4) الوسائل: ج5١‏ ص80 الباب 094 من أبواب مقدمات النكاح ح4. 


١16 


والكلام عند الجماع إلآّ بذكر الله تعالى 


وهي عريانة» قال: «لا بأس بذلك وهل اللذة إلا ذلك)0©. 

أقول: ومن الأحاديث المتقدمة يعلم كراهة النظر إلى فرج الامرأة في غير حال الجماع. 

كما أن الظاهر أنه لا يكره لما النظر إلى عورة الزوج. 

أما نظره إلى دبرها ولو في حال الجماع فلا دليل على كراهته. 

لا يقال: إذا كان النظر يوجب العمى فاللازم الحرمة لأنه ضرر كثير. 

لأنه يقال: قد تقدم أن المراد .ممثل هذه الأحاديث المقتضيات وهي نادرة فيكفي في 
الكراهة» ولا يكفي في الحرمة فإن المصلحة المضادة للكراهة أقوى من مصلحة الكراهة. 

(والكلام عند الجماع إلا بذكر الله تعالى1 كما تقدم في بعض الأحاديث. 

وعن ابن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «اتقوا الكلام عند ملتقى الختانين 
فإنه يورث الخرس)”2. 

وعن الصادق (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام) في حديث المناهي قال: «مى 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يكثر الكلام عند المجامعة» وقال: يكون منه حرس 
الولقم7: 

وفي وصية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام) قال: «يا علي لا 
تتكلم عند الجماع» فإنه إن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخحرس)0". 


.١ح الوسائل: ج5١ ص85 الباب 094 من أبواب مقدمات النكاح‎ )١( 
.١ح من أبواب مقدمات النكاح‎ ٠١0 الوسائل: ج5١ ص"86 الباب‎ )( 
من أبواب مقدمات النكاح ح؟.‎ ٠١0 الوسائل: ج5١ ص37 الباب‎ )"( 
من أبواب مقدمات النكاح ح.‎ ٠١0 الوسائل: ج5١ ص87 الباب‎ )5( 


1 


وأن يكون معه خاتم فيه ذكر الله أو شيء من القرآن 


وعن علي (عليه السلام) في حديث الأربعمائة قال: «إذا أتى أحدكم زوجته فليقل 
الكلام» فإن الكلام عند ذلك يورث الخرسء لا ينظرن أحدكم إلى باطن فرج امرأته فلعله 
رآى ما يكره ويورث العمى)""©. 

أما استكباء. الدعاء وذكر الله :فقد اشتدل: المشهور عليه عا ورد من استحباب التسمية 
والدعاء عند الجماع؛ لكن من امحتمل أن إيراث الكلام خرس الولد أثر طبيعي للكلام؛ فلا 
فرق فيه بين أنواع الكلمات» وتلك الروايات تدل على الدعاء ونحوه قبل الجماع» ولذا 
فالأفضل ترك الكلام حال الجماع إذاكاة مكلنة' كوف الولك أن انيه ذا كانت قاذ 

كما أن الأحسن ترك تحريك اللسان ,مثل تحريكه الكلامي لاحتمال تأثير ذلك. 

ولاييعد كون الكلام كذلك بالسبة إل المراة أيضاً. 

ولو قرأ في نفسه بدون التكلم فيما إذا أراد القراءة كان م 

(وأن يكون معه حاتم فيه اسم الله أو شيء من القرآن)» فعن علي بن حعفر» عن 
أيه (عليه السلام)» قال: سألته عن الرجل يجامع أو يدخل الكنيف وعليه خاتم فيه ذكر الله 
أو شيء من القرآن أيصلح ذلكء قال: «لام”". 

والظاهر أن المرأة كذلكء ولا يبعد لحوق الدعاء بالقرآن» كما لا يبعد لحوق كل 
شيء ظاهر مثل قلادة المرأة المنقوشة بالقرآن والذكر بالخاتم. 

نعم إلحاق المستور كما إذا كان في جيبه خاتم فيه ذكر الله محل تأمل» 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص37 الباب ٠١0‏ من أبواب مقدمات النكاح ح4. 
(؟) الوسائل: ج4١‏ ص9١٠‏ الباب 5 من أبواب مقدمات النكاح ح١.‏ 


١1 


والكراهة إنما هي إذا لم يوجب لمس الجنب له. وإلآ حرم كما هو واضح. 

ثم إن هناك مكروهات ومستحبات أخر لم يذكرها المصنف نذكر بعضها: 

منها: الجماع في نصف شعبان» ففي وصية التي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي 
(عليه السلام): «يا علي لا تجامع أهلك في النصف من شهر شعبان» فإنه إن قضي بينكما 
والوكرن سوه سافن يو 0 

ومنها: جماع الحامل بدون وضوءء ففي وصية النبى (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي 
(عليه السلام): «يا علي إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوءء فإنه إن قضي 
يكنا ولد يكؤنا أعبى القلب يل لينم" 

ومنها: الجماع في ليلة إرادة السفر» وفي سفر تكون مدته ثلاثة أيام» ففي وصية النبي 
(صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام): «يا علي إذا خرحت في سفر فلا تجامع 
أهلك في تلك الليلة» فإنه إن قضي بينكما ولد ينفق ماله في غير حق» وقرأ (صلى الله عليه 
وآله وسلم): إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين*» يا علي لا تامع أهلك إذا خرحت 
في سفر مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن» فإنه إن قضي بينكما ولد يكون عوناً لكل ظالم0". 

ومنها: الجماع في أول ساعة من الليل» ففي وصية النبي (صلى الله عليه وآله 


.١ح من أبواب مقدمات النكاح‎ ١59 الوسائل: ج4١ ص١187 الباب‎ )١( 
.١ح من أبواب مقدمات النكاح‎ ١6١ (؟) الوسائل: ج4١ ص 189 الباب‎ 
.٠١ح من أبواب مقدمات النكاح‎ ١6١ الوسائل: ج5١ ص 189 الباب‎ )( 


١ 





وسلم) لعلي (عليه السلام): «يا علي لا تجامع أهلك أول ساعة من الليل» فإنه إن 
قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون ساحراء مؤثراً للدنيا على الآخرة»0"©. 

ومنها: جماع الزوجة بشهوة الغير» ففي وصية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي 
(عليه السلام): «يا علي لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك» فإني أخشى إن قضي بينكما 
ولد يكون مخنناً مخبلهم7©. 

والمراد بشهوة امراة أخحرى وإن كانت غير مزوحة؛ والمناط آت في جماع المرأة زوحها 
بشهوة الغير» أما جماعه إياها بشهوة ولد أو حيوان فلا يبعد إلحاقه. 

ومنها: جملة من الأمور ذكرت ف رواية الرسالة الذهبية للرضا (عليه السلام) قال: 

«وإتيان المرأة الحائض يورث الحذام في الولد» والجماع بغير إهراق الماء على أثره 
يوجب الحصاة» والجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث للولد الجنون» ومن 
أراد أن لا يحد الحصاة وحصر البول فلا يحبس الم عند نزول الشهوة» ولا يطل المكث على 
النساع». 

قال (عليه السلام): «ولا تجامع النساء إلا وهي طاهرة؛ فإذا فعلت ذلك فلا تقم قائماًء 
ولا تحاس جالساًء ولكن ميل على يمينك؛ ثم انض للبول إذا فرغت من ساعتك شيقاً فإنك 
تأمن الحصاة بإذن الله تعالى)”". 


.٠١ح من أبواب مقدمات النكاح‎ ١6١ الوسائل: ج5١ ص 189 الباب‎ )١( 
.٠١ح من أبواب مقدمات النكاح‎ ١0١ الوسائل: ج5١ ص188 الباب‎ )0( 


١1 





ومنها: الجماع من غير حاجة» ففي الرضوي: «ولا تجامع إلا من حاجة)0"©. 

ومنها: استحباب إتيان الزوجة لمن نظر إلى أجنبية فأعجبته» فعن مسمع» عن أب عبد 
الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إذا نظر أحدكم إلى 
المرأة الحسناء فليأت أهله. فإن الذي معها مثل الذي مع تلكء» فقام رحل فقال: يا رسول 
اله فإن لم يكن له أهل فما يصنعء قال: فليرفع نظره إلى السماء وليراقبه وليسأله من 
فضله)”". 

إلى غيرها من الروايات. 

وسيأق في كلام المصنف: استحباب إتيان الزوجة عند ميلهاء كما ذكره الوسائل. 

ويمكن الاستدلال له بما رواه الجعفي» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: 
إن وسول الله (ضلى' الله اعليم وآله اوسلج دل بيك آم ستلعة فسم ريا طزية فقال: اتتكم 
الحولاء» فقالت: هو ذا هي تشكو زوجهاء فخرحت عليه الحولاء فقالت: بأبي أنت وأمي 
إن زوجي عيبن معرضء فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): زيديه يا حولاء» فقالت: ما أترك 
شيعاً طيباً نما أنطيب له وهو معرض».فقال (صلى الله غليه وآله وسلم): أما لو يدري ما له 
بإقباله عليكء فقالت: ما له بإقباله علي» فقال: أما إنه إذا أقبل اكتنفه ملكان وكان 
كالشاهر سيفه في سبيل الله» فإذا هو جامع تحات عنه الذنوب كما يحتات ورق الشجرء 


فإذا هو اغتسل انسلخ من الذنوب)”". 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص045 الباب ١١5‏ من أبواب مقدمات النكاح ح18. 
(1) الوسائل: ج5١‏ ص77 الباب 47 من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 
(") الوسائل: ج5١‏ ص6 /, الباب 49 من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 


١ 





ويستحب الجماع ليلة الاثنين والثلاثاء والخميس والجمعة ويوم المخميس عند الزوال ويوم الجمعة بعد 
العفين 


ومنها: الجماع إذا لم يفعل يوم الجمعة خيرأء فعن الصادق (عليه السلام)؛ عن آبائه 
(عليهم السلام): «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لرحل من أصحابه يوم 
جمعة: هل صمت اليوم» قال: لاء قال (صلى الله عليه وآله وسلم): فهل تصدقت اليوم 
بشيء»؛ قال: لا قال له: قم فأصب من أهلك فإنه منك صدقة عليها”". 

بل ظاهر بعض الروايات عدم خصوصية ليوم الجمعة» بل هو مطلق» فعن ابن القداح 
عن أبي غنيد” الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لرجل: 
«أصبحت صائما»» قال: لاء قال: «فأطعمت مسكينا»» قال: لاء قال: «فارحع إلى أهلك 
فإنه منك عليهم صدقة)”". 

وف رواية أخرى زيادة: «فعدت مريضاً»» قال: لاء قال (صلى الله عليه وآله وسلم): 
«فأتبعت جنازة»» قال: لاء قال إصلى الله عليه وآله وسلم): «فارجع إلى أهلك فأصبهم)”". 

(ويستحب الجماع ليلة الاثنين والثلاثاء والخميس والجمعة» ويوم الخميس عند 
الزوال» ويوم الجمعة بعد العصر] . 

ففي وصية الى (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلى (عليه السلام) قال: «يا علي 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص76 الباب 47 من أبواب مقدمات النكاح ح4. 
(1) الوسائل: ج5١‏ ص6 / الباب 47 من أبواب مقدمات النكاح ح١.‏ 
(") الوسائل: ج5١‏ ص6 /, الباب 49 من أبواب مقدمات النكاح ح١.‏ 


١5 





عليك بالجماع ليلة الاثنين» فإنه إن قضي نكما والد يكون 1 لكتاب الله 27 
مما قسم الله عز وجحل. 

يا علي؛ إن جامعت أهلك ليلة الثلاثاء فقضي بينكما ولد فإنه يرزق الشهادة بعد 
شهاذة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم» ولا يغذبه الله 
مع المشركين» ويكون طيب النكهة والفم» رحيم القلب» سخي اليد» طاهر اللسان من 
الكذب والغيبة والبهتان. 

علو إن جابحت: اهلك ليلة لسن قنطى ينكها ولد :فإنه يكوق بعاكما عم 
اكات أو عا رن العلناد اماو آذ اساي تررس اديس قف زبرالالسسمي عن كبن الصا 
فقضي بينكما ولد ان الشيطان لايتريه نع يسيع وذكرك ليما وإرو ف اله النياضنة ف 
الذيى :و الدنا. 

بعلي وك عنا ييا" انل فهر كان يكيان لنا:دالام ركوة: حلي قز الا مقويهاء 
وإن جامعتها يوم الجمعة بعد العصر فقضي بينكما ولد فإنه يكون معروفاً مشهوراً عام 
وإن جامعتها في ليلة الجمعة بعد العشاء الآخرة فإنه يرحى أن يكون الولد من الأبدال)0". 


أقول: الأبدال جمع بدل, وهم الذين لا تخلو الأرض منهم وهم بركات 


.١ح من أبواب مقدمات النكاح‎ ١9١ الوسائل: ج4١ ص١١ الباب‎ )١( 


١ / 


الأرضء فإذا مات أحد منهم قام آخحر مقامه؛ ولذا سموا بالأبدال. 

وكان على المصنف أن يذكر استحباب الجماع أيام التشريق» كما ورد في الرواية. 

ثم إنه ليس المراد الجمع» فقد تقدم أن الإفراط في الجماع مكروه؛ء بل المراد فضيلة كل 
واحد واحد من هذه الأوقات. 

وف رواية الغرر» عن أمير المؤمنين (عليه السلام) إنه سئل عن الجماع» فقال (عليه 
السلام): «وحياء ي رتفع) وعورات بجتمع) أشبه شيء بالجنون» االإصرار عليه هرم والإفاقة منه 
ندم ثمرة حلاله الولد إن عاش فتن وإِن مات د20 

5 . ع : 1 90 ا (١‏ 
اجتمع الأمران بالتداحل» كما 2 كل واجب ومستحب يجتمعان» ويؤدى المستتحت 


.007١ من أبواب مقدمات النكاح ح15١» والغرر: ص 570 رقم‎ ١١5 المستدرك: ج؟ ص١518 الباب‎ )١( 
.4107 من أبواب مقدمات النكاح ح15١» والغرر: ص١ 40 رقم‎ ١١5 المستدرك: ج؟ ص١51 الباب‎ )0( 


١76 


(مسألة ؟١١):‏ يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلاً ح يصبح. 


(مسألة ؟١١):‏ إيكره للمسافر أن يطرق أهله ليلاً حي يصبح)» لما رواه ابن سنان» 
عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «يكره للرجل إذا قدم من سفره أن يطرق أهله ليلاً 
ف بو 

والكلام في هذه الرواية في أمور: 

الأول: هل المراد السفر الشرعي؛ أو مطلق المسافر عرفا بل أو مطلق الغائب وإن لم 
يكن مسار لا يبعد الثالث للملاك. 

الثاني: هل المراد بالأهل الزوجة؛ أو مطلق الأهل» قولان» المشهور الأول» لكن لا يبعد 
الاي أيضاًء وإن كان قرينة ذكرهم له في باب النكاح الأول» ويمكن أن يعلل كراهة الثاني 
عا يعلل به كراهة الأول في الحملة. 

الثالث: هل المراد بالطرق الدحول كما في الحديث من كثرة طروقة الأنبياء (عليهم 
السلام) أو المراد دخول البيت» احتمالان» ومما يؤيد الأول عدم تميئتهاء ومما يؤيد الثاني 
احتمال أن يرى في داره ما يكره. 

وفي الجواهر» روي عن جابر قال: كنا مع البي (صلى الله عليه وآله وسلم) في غزوة 
فلما قدمنا ذهبنا لندحل؛ فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «امهلوا ح ندخل ليلاًء أي 
عشياء لكي تمتشط الشعثة وتستعد المغيبة». 


.١ح الوسائل: ج5١ ص37 الباب 50 من أبواب مقدمات النكاح‎ )١( 


١ 


الرابع: الظاهر أنه لا يحكم بذلك إذا كان السفر قصيرء كما إذا كان يسافر صباحاً 
ويرحع ليلاً. 

الخامس: لا يشمل الحكم ما كانت زوحته معه. 

السادس: هل الحكم خاص .ما لم تعرف الزوحة المحيء, أو عام حتى لما إذا عرفت 
وتهيأت. الأول أقرب إلى الحكمة» والثاني إلى الإطلاق. 

السابع: لو طرق لم يستحب له الخروج عن الدار» بل انتهت الكراهة. 

الثامن: لا يحكم بهذا الحكم بالنسبة إلى بحيء الزوجة» لعدم الإطلاق ولا المناط. 

التاسع: لا يبعد مول الحكم إلى طلوع الشمس لا إلى الفجرء لأنه الأنسب إلى العلة 
المستنبطة. 

العاشر: إذا علم التهيؤ الكامل لهن» فهل تبقى الكراهة» الإطلاق يقتضي ذلك» وإن 
كانت الحكمة تنفيها. 

وف المقام فروع أخر يعلم الحكم فيها ثما ذكرء والله العالم. 


(مسألة :)١7‏ يستحب السعي في التزويج والشفاعة فيه بإرضاء الطرفين. 


(مسألة :)١‏ إيستحب السعي ف التزويج والشفاعة فيه بإرضاء الطرفين]» فعن 
سماعة بن مهرانء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من زوج أعزباً كان ممن ينظر الله إليه 
يوم القيامة)”". 

وعن السكوني؛ عن الصادق (عليه السلام)» قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «أفضل 
الشفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح حى يجمع الله بينهما!". 

وعن علي بن جعفر (عليه السلام)» عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «ثلاثة 
يستظلون بظل عرش الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله» رجل زوّج أخاه المسلم؛ أو خدمه 
أوكع لسرب ةا 

وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في حديث قال: «ومن عمل في تزويج بين 
مؤمنين حي يجمع بينهما زوجه الله ألف امرأة من ا حور العين» كل امرأة ف قصر من در 
وياقوت» وكان له بكل خطوة خطاها وبكل كلمة تكلم يما في ذلك عمل سنة قيام ليلها 
وصيام فمارهاء ومن عمل في فرقة بين امرأة وزوجها كان عليه غضب الله ولعنته في الدنيا 
اوأر وساف مضا كلق الى جر يهل زان مقع رن فاويت عاو الي لاا 
بينهما ولم يفرق كان في سخط الله عز وجل ولعنته في الدنيا والآخرة» وحرم الله عليه النظر 


إلى وجهه»20. 


.١ح من أبواب مقدمات النكاح‎ ١7١ الوسائل: ج5١ ص١7 الباب‎ )١( 
من أبواب مقدمات النكاح ح؟.‎ ١7 الوسائل: ج5١ ص/77 الباب‎ )1( 
من أبواب مقدمات النكاح ح".‎ ١7 الوسائل: ج5١ ص/77 الباب‎ )"( 
من أبواب مقدمات النكاح ح0.‎ ١7 الوسائل: ج5١ ص/737 الباب‎ )5( 


١١ 


أقول: لا بعد في احتياج الإنسان في الآخرة إلى كثرة الزوجات»ء لأنه ثبت علميا أن 
النفس تقدر على خلق أبدان متعددة في الدنيا فكيف في الآحرة» وبذلك تكون لذة النفس 
كثيرة ولا غرو» فإن صوتا واحدا يسمع من مليار من الإذاعات مع أن الأصل واحد, وعليه 
بحمل ضيافة علي (عليه السلام) في أربعين مكانا وحضوره عند موت مليون إنسان في 
أما كر مطاف 03ل غير ذلك 

كب انه تنك علعيا ' إمكان عات الأسان طؤلا وغرضاء :1 الورفه الأهاة كنا 
رأيت بذلك تحقيقا في علاج السرطان في محلة العربي الكويتية (أحد أعداد سنة ١89/‏ 
هجرية) فكيف بالآحرة الى إفيها ما تَشْتّهيه الأنْفس وتلذ الأَعْيْن2"”4» وقد ذكر شبه ذلك 
والكبيين كازليام «السية 11 اخيواقة كاذعهب: إذا وزةه: ف الرواياك ليذ كبير لطوال 
الحورية وعرضهاء وهذا الموضوع حارج عن مهمة الكتابء وإِنما ألمعنا إليه استطرادا. 


.ال١ سورة الزخرف: الآية‎ )١( 


١ 


(مسألة 15 يستحب تعجيل تزويج البرت وتحصينها بالزوج عند بلوغهاء فعن أبي عبد الله (عليه 
السلام): «من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته ف بيته». 


(مسألة :)١4‏ إيستحب تعجيل تزويج البنت وتحصينها بالزوج عند بلوغها] 
الشرعي» وهو سن العاشرة. 

(فعن أبي عبد الله (عليه السلام): «من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته) ©. 

وف رواية الكليئ (رحمه الله): «إن الله عز وجل لم يترك شيئاً مما يحتاج إليه إل وعلّمه 
نبيه (صلى الله عليه وآله)» فكان من تعليمه إياه أن صعد المنبر ذات يومء فحمد الله وأثى 
عليه ثم قال: أيها الناس إن حبرئيل أتاني عن اللطيف الخبير» فقال: إن الأبكار تزلة الثمر 
على الشجرة إذا أدرك ثمارها فلم تحتن أفسدته الشمس وثثرته الرياح» وكذلك الأبكار إذا 
أدركن ما يدرك النساء فليس طن دواء إلا البعولة» وإلا لم يؤمن عليهن الفساد لأنمن بشرء 
قال: فقام إليه رحل فقال: يا رسول الله فمن نزوجء» فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): 
الأكفاء» فقال: وما الأكفاءء فقال: المؤمنون بعضهم أكفاء بعض)”". 

وف رواية الصدوق» قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «من سعادة الرحل 
أن لا تحيض ابنته في بيقه7 , 


.١ح الوسائل: ج5١ ص5" الباب 71 من أبواب مقدمات النكاح‎ )١( 
الوسائل: ج5١ ص5" الباب 71 من أبواب مقدمات النكاح ح؟.‎ )1( 
.١7ح الوسائل: ج4١ ص١ : الباب 7 من أبواب مقدمات النكاح‎ )*( 


١7 





ولا يخفى أن إبقاء البنت يوجب أحد شيئين: 

وهو إما أن تكون عفيفة فتكبت نفسها عن الحرام» ويسبب ذلك العقد النفسية 
الملازمة لما إلى الموت» بالإضافة إلى الأمراض اللدسمانية الي قلما تعالح. 

وإما أن لا تكون عفيفة فتفسد, مما يضر بدينها ودنياها» ويسبب مشاكل اجتماعية 
ا 

ولذا كانت عادة المسلمين منذ فجر الإسلام زواج البنت في أوائل بلوغهن كال حادية 
سور لايم مكرر ةا إقنا امع قوير يقل إن اليه ناعم اللفاوس كن زيط اننا قاذ 
جربن الحنس بين الثانية عشرة والثالثة عشرة» ورأيت تقريراً آخر يقول: وزير المعارف 
الأمريكي اش من فوضى الجنس في المدارس شروعاً من آخر صف في المدارس الابتدائية, 
فإن الطبيعة إذا كملت ‏ وعلامته في الولد الميئ» وفي المرأة الحيض ‏ تطلبت كل ما 
يلائمهاء فإن أعطيت فهوء وإلا تطلبت الطرق غير المشروعة» كما أن المعدة إذا جاعت فلم 
تعط الغداء المناسب تطلبت الغذاء غير المناسب. 

هذا بالإضافة إلى أن البنت تحتاج إلى رعاية اللوازم الجسدية من مأكل ومشرب 
وملبس ومسكن وغيرهاء وإلى رعاية العطف والحنان وغيرهماء والأب والأخ ونحوهما لا 
وقت ولا مال ولا حنان له في رعاية زوجته وأولاده الصغار» وفي رعاية بناته الكبار فلابد 
وأن تنقص الرعاية ثما يوجب المشاكلء أما إذا زوجت البنت فالزوج يرعاها رعاية كافية. 

ثم إنه كما يستحب تعجيل تزويج البنت» يستحب تعجيل تزويج الولد» وقد تقدم 
بعض الروايات في ذلك في أول الكتاب» ووقت زواجهما عند البلوغ 


١ 


الشرعي فيهماء وإن كان تزويج البدت يكون أبعد من سن العاشرة. 

ولا يخفى أن الزوجين عند سن البلوغ قابلان لممارسة الجنس» كما أن قلة تدبيرهما 
تكمل بسبب رعاية الأبوين» فإن الغالب في الزواج أن يكون في بيت أحد أبويهما. 

أما مسألة الاقتصاد فأي فرق بين استهلاكهما المال وهما متفرقين» كل في بيت» أو 
استلاكهما المال وهما مجتمعان في بيت واحدء يحفظهما من الحرمان والانزلاق؟ 

لضاف إن أن العاليه أذ دود ولد توينداه فا ور قي "أللة وول 'الأنة ؤللنة 
وبنته» أو أن يعيل ولده وزوجة ولده. 

نعم من حين دخول الكفار بلاد الإسلام .مناهجهم المنحرفة وضعوا المشاكل في سبيل 
الزواج» وسبب ذلك حرمان كثير من الأعفاء» وانزلاق كثير من الذين لم يقدروا على ضبط 
أنفسهم؛ فالواحب على كل قادر إزالة هذه المناهج المنحرفة ونشر مناهج الإسلام الأصيلة 
العيسيعةبوالله المسسعان: 


(مسألة :)١١‏ يستحب حبس المرأة في البيت فلا تخرج إلا لضرورة 


(مسألة :)١5‏ (يستحب حبس المرأة في البيت فلا تخرج إلا لضرورة) دينية أو دنيوية 
حسب المعهود في زمان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)؛ بأن لا تكون كالرحل في 
الخروجء فإن في خروجها الزائد احتلال لشؤون المزل من تربية الأولاد ورعاية الدار» 
وحيث إنه لا بد من هذه الشؤون كان لا بد من قيام الرحل بماء وذلك يوجب انحرافين: 

الأول: انحراف المناهج المزلية» لأنها لا تلائم الرجحل؛ فإن التربية مغلا تحتاج إلى 
العطف, والرجل لم يخلق عاطفياً كالمرأة. 

الثاني: وضع كل من الرحل والمرأة في محل غير لائق به» إذ الرجحل للأعمال الخشنة 
والمرأة للأعمال المناسبة لأنوثتها. 

أما خحروجها كما كانت تخرج في زمن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)» وكما 
جرت عليه سيرة المتدينين من زيارة وحج وصلة رحم وصلاة جماعة وتعلم مسائل وعلوم 
وسفر حىّ للحرب وأسفار مباحة وحضور عرس قريب أو ما أشبه ونياحتهما إلى غير ذلك 
فلا يستحب الحبس» بل يكره فإنه من المعاشرة بغير معروف» ومن الكبت الذي ينافي قوله 
تعالى: «إِيَضَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ والأغلال الي كائت عَلَيْهِمْ74": فهي حرة في الإطار 
الإسلامي» كما أنه حر في نفس هذا الإطار. 


.١601/ سورة الأعراف : الآية‎ )١( 


١5 


ولا يدخل عليها أحد من الرحال. 


وما ذكرناه من سيرة السيرة الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة 
(عليهم السلام) والمؤمنين يفسر حمل الأحبار» فإن السيرة العملية تفسر الأقوال ا محملة. 

زولا يدحل عليها أحد من الرجحال) الأجانب» فعن علي (عليه السلام) قال: «كنا 
عند رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: أخبروني أي شيء خير للنساءء فعيينا 
بذلك كلنا حي تفرقناء فرجحعت إلى فاطمة (عليها السلام) فأخبرتها بالذي قال لنا رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم)» وليس أحد منا علمه ولا عرفه» فقالت (عليها السلام): ولك 
أعرقةو ين للنضاء أن لأ يرون الرججال والتيراهن الرمال “فريسة إلى رسال الله:وهين الله 
عليه وآله وسلم) فقلت: يا رسول الله خير لحن أن لا يرين الرحال ولا يراهن الرحال» فقال 
(صلى الله عليه وآله وسلم): من أخبرك فلم تعلمه وأنت عندي» فقلت: فاطمة (سلام الله 
عليها) فأعجب ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقال: إن فاطمة بضعة مئ)"". 

أقول: على تقدير صحة الخبر» لأن سنده ضعيفء, يكون كلام الإمام (عليه السلام) 
«فعيينا» وكلام الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) «فلم تعلمه» من باب إظهارها لفضيلة 
فاطمة (سلام الله عليها)» كما أن مثل ذلك كثير في المحاورات العرفية» والمراد عدم نظرهن 
إلى الرحال الأحانب» وعدم نظر الرجال الأجانب لن» لا عدم وقوع نظر الرجال على 
عباءمن؛ أو عدم نظرهن أو نظرهم إليهن إذا كانوا 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص"5 الباب 5؟ من أبواب مقدمات النكاح حلا. 


١ /ا‎ 


حارم حسب الحدود المقررة في الشريعة. 

وعن وهبء عن أب عبد الله (عليه السلام) قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «خلق 
الرحال من الأرض وإنما همهم في الأرض» وخلقت المرأة من الرجل وإنما همها في الرجال؛ 
فأحبسوا نساءكم يا معاشر الرجال)”". 

وعنه (عليه السلام)؛ عن البي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «النساء عي وعورات 
فداووا عيّهن بالسكوتء وعوراقن بالبيوت»”". 

إلى غيرها من الروايات الي هي من هذا القبيل. 

لزاه فاق لزا مع الزل الكل راج اقازة #رلقيا: ينج وا قال اقاأيسا اته ني 
التراب» والمراد باحتباس المرأة عدم جعلها تتصرف كتصرف الرجال لا الحبس حقيقة. 

ولذا كان المروي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «إذا استأذنت 
أحدكم امرأته إلى المسجد فلا بمنعها». 

والمراد ب (العي) العجزء فإن المرأة أعجز من الرحلء لأنها ليست لما حشونة الرحل 
وطاقاته» والمراد بالسكوت مداراتمن والسكوت عن عجزهن وعدم تطلب ما لا طاقة لمن 
به والمراد ب (العورات) عورة الكلام بالخضوع في القول؛» وعورة الجسم بظهورهاء وعورة 
الانوثة الى تغري بسرعة؛ فإذا كانت المرأة في البيت لم تظهر هذه العورات» وعليه فاللازم 
بحنيبهن مواضع الخطر والانزلاق. 


.١ح الوسائل: ج5١ ص١ : الباب 75 من أبواب مقدمات النكاح‎ )١( 
الوسائل: ج5١ ص57 الباب 5؟ من أبواب مقدمات النكاح ح.‎ )1( 


١8 


(مسألة :)١‏ يكره تزويج الصغار قبل البلوغ. 


(مسألة :)١5‏ [يكره تزويج الصغار قبل البلوغ)» قد تقدم الكلام في ذلك في أوائل 
الكتاب. 


١.6 


(مسألة :)١1‏ [يستحب تخفيف مؤنة التزويج وتقليل المهر] بل يكره خلافهما. 

فعن محمد بن مسلمء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «الشوم في ثلاثة: في الدابة 
والمرأة والدار» فأما المرأة فشومها غلاء مهرها وعسر ولدهاء وأما الدابة فشومها كثرة عللها 
وسوء خلقهاء وأما الدار فشومها ضيقها وحبث جيرانها»'©. 

وفي رواية أخرى: (ولادتما) مكان: (ولدها"”. 

وعنه» عن الصادق (عليه السلام)» قال: «من بركة المرأة حفة مؤنتها وتيسير ولادقاء 
ومن شؤمها شدة مؤنتها وتعسر ولادتها»'”". 

وعن السكون» عن 5 عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول لله (صلى الله عليه 
وآله وسلم): «أفضل نساء أمي أصبحهن وجهاء وأقلهن مهرأم9». 

إلى غيرها من الروايات» والمراد ب (خفة المؤنة) أعم من مؤنة الترويج» فإن قسماً من 
النساء يرهقن رجان بكثرة المونة» بخلاف أخريات حيث يقتنعن بالقليل الميسور. 

أما عسر الولادة فهو شوم غير اختياري» ويعرف قبل الزواج بأقربائها» فيمكن 
احتنابماء نعم بعض العسر اختياري لإمكان استعمال أدوية تخفف من العسر كما قرر 
علي 


.١٠١ح الوسائل: ج69١ ص١٠ الباب © من أبواب مقدمات النكاح‎ )١( 
الوسائل: ج5١١ ص١٠ الباب 5 من أبواب مقدمات النكاح ح".‎ )1( 
.١٠١ح الوسائل: ج9١ ص١١ الباب 5 من أبواب مقدمات النكاح‎ )*( 
الوسائل: ج9١ ص١٠ الباب 0 من أبواب مقدمات النكاح ح3.‎ )5( 


١هث‎ 


(مسألة :)١/‏ يستحب ملاعبة الزوجة قبل المواقعة. 


(مسألة :)١4‏ | يستحب ملاعبة الزوجة قبل المواقعة]» فعن أبي بصير» عن أبي عبد الله 
(عليه السلام) قال: «ليس شيء تحضره الملائكة إلا الرهان وملاعبة الرجل أهلهم”". والمراد 
الرهان بالحق. 

وعن أ البختري» فوأن :فيد الك (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام) قال: قال 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «ثلاثة من الحفاء» أن يصحب الرحل فلا يسأله عن 
أهله قبل الملاعبة)0'"©. 

وعن الرسالة الذهبية للرضا (عليه السلام) قال: «ولا تجامع امرأة حى تلاعبها وتكثر 
ملاعبتها وتغمز ثدييهاء فإنك إذا فعلت ذلك غلبت شهوقا واجتمع ماؤهاء لأن ماءها يخرج 
من تدييهاء والشهوة تظهر من وجهها وعينيهاء واشفهيت ملك مقل الذي تنقهيه مها 


إلى غيرها من الروايات. 


.١ح الوسائل: ج4١ ص”5:87 الباب 01 من أبواب مقدمات النكاح‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج4١ ص5:87 الباب 01 من أبواب مقدمات النكاح ح".‎ 
المستدرك: ج” ص 050 الباب 47 من أبواب مقدمات النكاح ح.‎ )( 


١6١ 





(مسألة 46 يحوز للرحل تقبيل أي جزء من حسد زوجته؛ ومس أي جزء من بدنه ببدها. 


(مسألة :)١5‏ يجوز للرجحل تقبيل أي جزء من جحسد زوجته. ومس أي جزء من 
بدنه ببدنما1ء وكذلك العكسء فعن علي بن جعفرء عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن 
الرحل يقبل ل امرأته» قال: «لا بع 

وعن عبيد بن زرارة» قال: كان لنا شيخ له حارية فارهة قد أعطى ها ثلاثين ألف 
درهم» فكان لا يبلغ يما ما يريد» وكانت تقول: اجعل يدك كذا بين شفري فإني أحد لذلك 
لذة» وكان يكره أن يفعل ذلكء فقال لزرارة: سل أبا عبد الله (عليه السلام) عن هذاء 
فسأله» فقال: «لا بأس أن يستعين بكل شيء من جسده عليهاء ولكن لا يستعين بغير جسده 
عليها)7' . 

وعن عبيد» عن الصادق (عليه السلام)» قال: قلت له: الرجل يكون عنده جواري فلا 
تناو حيطا طم عو د عا وات ةعور يذه قال نكسا #او ابن عدن فا بأ بر 

أقول: ومنه يعلم أن استمناءه بها أو بالعكس جائزء أما نصب آلة بجسمه أو جسمهاء 
مثل حعل الذكر الكهربائي للعنين» أو الفرج كذلك للممسوحة, أو ما أشبه» ففي حوازه 
احتمالان» من أنه هو فهو كما إذا مسح جحسمه بحسمها بثوب لابس أو قفاز في يده ثما لا 
شك في جوازه وإن زاد تيجاًء ومن أنه بغير جسده وبغير جسدهاء والحواز أقرب» وإن 


كان المنع أحوط. 


.١ح‎ 6١ الوسائل: ج5١ ص" الباب‎ ١ 
من أبواب مقدمات النكاح ح؟.‎ 0١ الوسائل: ج5١ ص// الباب‎ )1( 
من أبواب مقدمات النكاح ح".‎ 0١ الوسائل: ج5١ ص7 الباب‎ )"( 


١65 





(مسألة :)٠١‏ [يستحب اللبث وترك التعجيل عند الجماع)» فعن أبي القداح» عن 
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إذا جامع 
أحدكم أهله فلا يأتيهن كما يأيٍ الطير» ليمكث وليلبث)”". 

وعن مسمعء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول لله (صلى الله عليه وآله 
وسلم): «إذا أراد أحدكم أن يأ أهله فلا يعجلها»”". 

وعن الصادق (عليه السلام) قال: «إن أحدكم ليأتٍ أهله فتخرج من تحته فلو أصابت 
زنحياً لتشبغت» فإذا أتى أحدكم أهله فليكن بينهما ملاعبة فإنه أطيب للأمر»0". 

وعن علي (عليه السلام) في حديث الأربعمائة قال: «إذا أراد أحدكم أن يأنَ أهله فلا 
يعجلهاء فإن للنساء حوائج)2. 

والمناط موحود في ملاعبة المرأة الرحل وعدم الإفراغ بسرعة» فإن الإفراغ بيد كلا 
الطرفين» لأنه يحتاج إلى التهيؤ النفسي كما هو واضح. 


.١ح الوسائل: ج5١ ص١7 الباب 57 من أبواب مقدمات النكاح‎ )١( 

(1) الوسائل: ج5١‏ ص١3‏ الباب 57 من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 

(") الوسائل: ج5١‏ ص١7‏ الباب 57 من أبواب مقدمات النكاح ح". 

(5) الوسائل: ج4١‏ ص77 الباب 07 من أبواب مقدمات النكاح ح5. الخصال: ص777 أبواب المائة فما فوقه 
ح١٠.‏ 


١6 


(مسألة :)١١‏ يكره المجامعة تحت السماء. 


(مسألة ١؟):‏ إيكره المجامعة تحت السماء] قد تقدم ذلكء والمراد بدون غطاءء أما 


تحت حاف أو نحوهء فلا يصدق عليه أنه مجامعة تحت السماء. 


١6 


(مسألة )2: يستحب إكثار الصوم وتوفير الشعر لمن لا يقدر على التزويج مع ميله وعدم طوله. 


(مسألة ١؟):‏ إيستحب إكثار الصوم وتوفير الشعر لمن لا يقدر على التزويج» مع 
ميله وعدم طوله)» ففي رواية: جاء رحل إلى البي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: يا 
رسول الله ليس عندي طول فأنكح النساء فإليك أشكو العزوبية» فقال: «وفر جسدك وأدم 
الصيام» ففعل فذهب ما به من الشبق»7"©. 

وفي حديث؛ عن علي (عليه السلام) قال: «ما كثر شعر رجحل قط إلا قلت 
يو 

وحيث إن الصوم يكبت الشهوات» والشعر يخفف الشهوة الجنسية» يكون الأمران 
مخففا لشهوة المرأة أيضاً إذا لم تحد الزوجء وكذلك إذا كان الزوج أو الزوجة غائباً. 

إلى غير ذلك من الفرو ع. 

ولا يبعد التعدي منهما إلى كل مخفف للشهوة من عمل ودواء. 


.١ح الوسائل: ج4١ ص17/86١ الباب 1729 من أبواب مقدمات النكاح‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج4١ ص17/86١ الباب 1729 من أبواب مقدمات النكاح ح؟.‎ 


١ هه‎ 


(مسألة ؟): يستحب خلع خف العروس إذا دخلت البيت» وغسل رجليهاء وصب الماء من باب 


الدار إلى آخرها. 


(مسألة ؟): إيستحب خلع خف العروس إذا دخلت البيت» وغسل رجليهاء 
وصب الماء من باب الدار إلى آخرها]» فعن أبي سعيد الخدري» قال: أوصى رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم) علي بن أبي طالب (عليه السلام) فقال: «يا علي إذا دلت 
العروس بيتك فاخلع حفيها حين بحلس» واغسل رجليها» وصب لماء من باب دارك إلى 
أقصى دارك» فإنك إذا فعلت ذلك أخرج الله من دارك سبعين ألف لون من الفقر» وأدخل 
فيها سبعين ألف لون من البركة» وأنزل عليك سبعين ألف رحمة» ترفرف على رأس العروس 
حي تنال بركتها كل زاوية في بيتنك» وتأمن العروس من الجنون والحذام والبرص أن يصيبها 
فاادامت ف .خلك النارنع7, 

أقول: الفقر والغيئ والبركة وسائر الصفات كالغيرة والشجاعة والكرم وغيرها نويات 
كنويات الثمار» تنمو في الحو الملائم حى تثمر» وإلا فمن أين هذه الصفات قبل أن يخلق 
الإنسان» وأين تذهب بعد أن مات الإنسان» وكما أن النبات أشكالء, لما نويات متعددة؛ 
كذلك الفقر أشكال» كالفقر بسبب عدم المطر أو عدم الخبز أو غير ذلك» والبركة أشكال» 
بركة ف العمر وفي الصحة وفي الوقت» إلى غير ذلك. 

وهذا العمل المستحب يسبب ما ذكر في الرواية» ومن المعلوم أن عدم إدراكنا 


.١ح من أبواب مقدمات النكاح‎ ١51 الوسائل: ج4١ ص 180 الباب‎ )١( 


١675 


السببية لا يدل على العدم» فإن معلوماتنا بالنسبة إلى مجهولاتنا كقطرة في بحرء 
واكذللك بسيية هذا التتمل القار انون و اذا والترضن. 

أن سبال أنه دكن هذ العم سيا لكرياتيا فردة ييه تركيق الفدافة دما 
وجعل الألفة بدل الاستعلاء. 

وهل يستحب الرش في السطح والسرداب والغرف الفوقانية» احتمالات» والأفضل 
ذلك. 


١ /اه‎ 


(مسألة 4 ؟): يستحب منع العروس في أسبوع العرس من الألبان والخل والكزبرة والتفاح الحامض. 


(مسألة 4 ؟): يستحب منع العروس في أسبوع العرس من الألبان)» أقسام الحايب 
لأي حيوان كان [والخل) وإن كان من العنب» [ والكزبرة والتفاح الحامض] . 

ففي وصية البي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام)» إنه قال: «وامنع 
العروس في أسبوععك من الألبان والخل والكزبرة والتفاح الحامض من هذه الأربعة الأشياء», 
فقال علي: ديا رسول الله ولأى شيء أمنعها من هذه الأربعة»» قال: «لأن الرحم يعقم ويبرد 
من هذه الأشياء الأربعة عن الولد» والحصير في ناحية البيت خير من امرأة لا تلد»» فقال 
علي عليه الشاكم): :ويا رسول: الله ما بال الخل تمنع منه»» قال: «إذا حاضت على الخل لم 
تطهر أبدا بتمام» والكزبرة تثير الحميض في بطنها وتشدد عليها الولادة» والتفاح الحامض 
يقطع حيطيها :فبصين دا ء عليها 17 

أقول: الظاهر أن المراد بأسبوع العرين بعك الابخدول لا تخطلنا: كما أن الظاهر عدم 
مول الحكم لمن تزوج يائسة. 

أما تزوج الثيب» فهل له هذا الحكمء فيه احتمالان» لا يبعد العدم» لانصراف الرواية 
ريون انال مضا عفدنا اجن . 

والظاهر عدم تعدي الحكم إلى مطبوخ التفاح مرقاً أو مربء ولا إلى التفاح الحلوى 
وكذلك الألبان لا تشمل مثل الروب والدوغ» وإنما الحليب فقط. 


وإذا علم بإسقاط هذه الأمور لقوة الرحم إلى الأخير حرم استعمالها الحرمة 


.١ح الوسائل: ج5١ ص185 من أبواب مقدمات النكاح‎ )١( 


١ مه‎ 


إسقاط قوة» أو قطع جارحة. 

وكذلك إذا علم أن المكروهات المتقدمة تورث ضرراً لا يجوز تحمله كالعمى: أو لا 
يجوز تضرير الآخر به كعمى اللحنين. 

بل وكذلك إذا كان احتمالاً عقلائياً يورث الخنوفء بله ما يورث الظنء أو كان 
مقرونا بالعلم الإجمالي. 


١ 


(مسألة :)١5‏ يكره اتحاد حرقة الزوج والزوجة عند الفراغ من الجماع. 


(مسألة 5؟): [يكره اتحاد خرقة الزوج والزوجة عند الفراغ من الجماع)» ففي 
وصية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام): «يا علي لا بجامع امرأتنك إلا 
ومعك خرقة ومع أهلك خرقة» ولا تمسحا بخرقة واحدة» فتقع الشهوة على الشهوة» فإن 
ذلك يعقب العداوة بينكما ثم يؤديكما إلى الفرقة والطلاق)0"©. 

والظاهر من الحديث الكراهة إذا وقعت الشهوة على الشهوة لا مطلقاً بأن تمسح المرأة 
بطرف الخرقة والرحل بطرف آخر منهاء إلا أن الأفضل الترك مطلقاً. 

ولا فرق في الكراهة بين اتحاد وقت الجماع أو تعدده. كما أن تأحذ المرأة في الجماع 
الثاني حرقة الرحل في جماعه الأول بحيث تقع الشهوة على الشهوة» وذلك لعموم العلة. 

أما إذا غسلت الخرقة فلا كراهة» لأنه لا تقع الشهوة على الشهوة. 

وهل الكراهة تشمل المتعة الموقتة» احتمالان» من العلة» ومن احتمال كوهًا حكمة 
فالإطلاق محكم. 

وفي المقام أمور لا بأس بالإشارة إليها. 

الأول: يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ودعاؤهن إلى الطعام» وتتأكد الكراهة في 
الشابة» وإنما يكره ما ذكر إذا لم يكن محل ريبة وتلذذ وإثارة وخوف إنزلاق» وإلآ حرم 
كما هو الحكم كذلك بالنسبة إلى سائر أنواع الاختلاط والتعارف» ولو بالتكلم في التلفون 
ونحو ذلك. 


.١ح من أبواب مقدمات النكاح‎ ١6١ الوسائل: ج4١ ص188 الباب‎ )١( 


1١1 


فعن مسعدة؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): 
دلا تبدؤوا النساء بالسلام» ولا تدعوهن إلى الطعام» فإن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) 
قال: النساء عي وعورة» فاستروا عيّهن بالسكوتء واستروا عوراقن بالبيوت)”"2. 

وعن غياث؛ عن أب عبد الله (عليه السلام) إنه قال: «لا تسلم على المرأةم”". 

وعن ربعي بن عبد الله؛ عن أبي عبد لله (عليه السلام)؛ فال ركان رتشدل الله رصبلن: 
الله عليه وآله) يسلّم على النساء ويردون عليه» وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يسلّم على 
النساء» وكان يكره أن يسلّم على الشابة منهن» ويقول: أتخوف أن يعجبين صوتًا فيدحل 
علي أكثر ما طلبت من الأجر)””. 

أقول: كان الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) في مجتمع بدائي» وفي مثله لا حرج في 
السلام على المرأة» بخلاف الإمام (عليه السلام) فقد كان في الكوفة وهي مجتمع متحضرء 
وف مثله الحرج في السلام عليهن» وقوله (عليه السلام): «أتخوف» لبيان التعليم» كما هو 
واضح. 

وما ذكرنا يظهر عدم جواز اختلاط الخطيب بالخطيبة وخلوتها وما أشبه قبل العقد 
الشرعي فإهها أحنبية» وإن أراد الزواج. 

الثاني: يكره اختلاط الرحال بالنساء ما يستلزم التدافع وما أشبه إذا لم يكن 


.١ح من أبواب مقدمات النكاح‎ ١72١ الوسائل: ج4١ ص”177 الباب‎ )١( 
من أبواب مقدمات النكاح ح؟.‎ 172١ (؟) الوسائل: ج4١ ص177 الباب‎ 
من أبواب مقدمات النكاح ح".‎ ١72١ الباب‎ ١175 الوسائل: ج4١ ص‎ )"( 


١1١ 





اضطرار عرثي أو شرعي كالطواف والزيارة ونحوهما. 

ويدل على الكراهة ما رواه غياث» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير 
المؤمنين (عليه السلام): «يا أهل العراق تبئت أن نساءكم يدافعن الرحال في الطريق» أما 
00 

وفق:زؤاية ثانية زاد: ولعن الله من ليشار" . 

وفي حديث آخرء قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «أما تستحيون ولا تغارون» 
نساؤكم يخرجن إلى الأسواق ويزاحمن العلوج)””". 

أقول: ويحتمل أن يريد الإمام (عليه السلام) ما يصطلح عليه الآن بالمعاكسة» أي 
تعرض المرأة للرحل. 

أما عدم الكراهة في الاضطرار العرتي والشرعي فلتعارف ذلك في الحج والزيارة 
وغيرهما منذ زمن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم). 

الثالث: يستحب قنيئة كل من الرجل والمرأة للآخرء فقد تقدم رواية الحولاء وغيرها. 

وف رواية الحسن بن الجهم قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) اخعتضبء» فقلت: 
جعلت فداك احتضبت»ء فقال (عليه السلام): «نعم إن التهيئة مما تزيد في عفة النساء»ء ولقد 


ترك النساء العفة بترك أزواجهن التهيئة»» ثم قال: «أيسرك أن تراها 


.١ح من أبواب مقدمات النكاح‎ ١727 الباب‎ ١175 الوسائل: ج4١ ص‎ )١( 
.١ح الباب 1727 من أبواب مقدمات النكاح‎ ١175 (؟) الوسائل: ج4١ ص‎ 
الباب 1727 من أبواب مقدمات النكاح ح؟.‎ ١175 الوسائل: ج4١ ص‎ )*( 


١ حي‎ 





على ما تراك عليه» إذ كنت على غير قيئة»» قلت: لاء قال: «فهو ذاك»» م قال: «من 
أخلاق الأنبياء التنظف والتطيب وحلق الشعر وكثرة الطروقة»”©. 

الرابع: يستحب قننئة الزوجين وأقربائهماء كما يستفاد من رواية البرقي رفعه» قال: 
«لا زوج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فاطمة (سلام الله عليها) قالوا: بالرفاه 
والبنين» فقال: «لاء بل على الخير والبركة»”). 

الخامس: يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه» وقد حر المكان بسبب جلوسها. 

فقد روى السكوني») عن أبي فين الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وبل رإذا جلت الراة علس فقانت عله ذلا علس :في حلسها؟زهل بحن 
و 

وهل يتعدى إلى العكس بحلوس المراة مجلس الرحل؛ احتمالان. 

كما أنه من امحتمل عدم الفرق بين المحرم وغير ا محرم حب الزوجة للإطلاق» وإن كان 
التعدي إلى الزوجة بعيدأء بل يحتمل اختصاص ذلك بغير امحارم. 

نعم لا يبعد التعدي إلى الملابس ونحوهء فلا يلبس الرحل ثوب المراة الحار بعد وقت 
نزعها له» وما أشبه ذلك. 

السادس: لا بأس للمرأة أن تتزين لزوحها بكل أقسام الزينة لليلة الزفاف ولغيرهاء كما 
ابابل الأرسل ودللكه :و الكشوط التعا با عد تشبينينا بالكفار 


.١ح من أبواب مقدمات النكاح‎ ١5١ الوسائل: ج4١ ص”187 الباب‎ )١( 
.١ح من أبواب مقدمات النكاح‎ ١57 (؟) الوسائل: ج4١ ص”187 الباب‎ 
.١ح من أبواب مقدمات النكاح‎ ١56 الوسائل: ج4١ ص 180 الباب‎ )*( 
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ووالرجدل كما دكن او راب التكية. 

وكذلك الأحوط للرجل عدم التشبه بالمرأة ولا بالكفار» نعم يكره للمرأة الوشم. 

فعن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال :قال رسيول الله (صلى اللله 
عليه وآله وسلم): «الواشهمة والموتشمة والناحش والمنجوش ملعونون على لسان محمد (صلى 
الله عليه وآله وسلم))”". 

والنجش هو زيادة السلعة لمن لا يريد شراءها بقصد إغراء المشتري» كما فصل الكلام 
فيه في كتاب المكاسب. 

ولعل وحجه كراهة الوشم الإغراء أيضاء حيث يظهر للمرأة جمالاً ليس واقعياء فإن 
السمرة إذا كانت إلى جانب الخضرة ظهرت وكأهًا بياض» ويؤيد ذكره مع الناحش في 
مكان واحدء ومع هذا الاحتمال تسقط الكراهة إذا لم تكن لأجل الإغراء» خصوصاً إذا 
كانت للمرأة المزوحة» أو كانت الوشمة في مكان لا يرى عند الخطبة كالعضد ونحوها. 

وفي حديث وصل الشعرء عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا بأس على المرأة بما 
تزينت به لزوجها»”". 

وثما ذكرنا يعلم عدم كراهة وشم الرحلء إذ الحديث لا يشمله؛ بالإضافة إلى أنه ل 
محل إغراء» وقد تقدم في حديث أبي الحسن (عليه السلام) أن التهيئة ما تزيد في عفة 
العنناة !41ل قدو اق 


وي المقام أمور أخر نعرض عنها خوف التطويل. 


.١ح الوسائل: ج4١ ص١177 الباب /177 من أبواب مقدمات النكاح‎ )١( 
من أبواب مقدمات النكاح ح؟.‎ ٠١١ (؟) الوسائل: ج4١ ص 170 الباب‎ 
.١ح من أبواب مقدمات النكاح‎ ١5١ الوسائل: ج4١ ص”187 الباب‎ )9( 
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(مسألة 51): يحوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إلى وجهها وكفيها وشعرها ومحاسنهاء بل لا يبعد 


حواز النظر إلى سائر جسدها ما عدا عورقا 


(مسألة :)١١‏ يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إلى وجهها وكفيها) بلا إشكال 
ولا لاف» بل دعوى الإجماع عليه مستفيضة؛ هذا بناء على عدم جواز النظر إلى وجه 
الأحبي وكفيه» وإلا فليس هذا تخصيصاً. 

(وشعرها ومحاسنها) وفاقاً لغير واحد من الأعاظم, بل قيل إنه المشهورء وإن كان في 
الجواهر قبل اختصاص الحواز بالوحه والكف هو المشهورء لكنه رده بقوله: وإن كنا لم 

بل لا يبعد جواز النظر إلى سائر جسدها).» ففي الجواهر: لا محيص للفقيه الذي 
كشف الله عن بصيرته عن القول بحواز النظر إلى جميع جسدها. 

ما عدا عورتًا]» في المستمسك كأن الوجه فيه الإجماع» وفي كلام الشيخ المرتضى 
(رحمه اللمم إن أحداً لم يقل بالحواز فيهاء وفي المستند إن على استثنائها الإجماع. 

قال المستمسك: وإلاً فإطلاق النص والتعليل شامل لها كغيرها. 

أقول: الظاهر جواز النظر إلى جميع الجسد ما عدا العورتين» أما الاستثناء فلما عرفت 
من الإجماع المدعى» بل يبعد شمول النص لماء وإن كان ظاهر بعض النبويات (صلى الله عليه 
وآله وسلم) جوازه. 

وأما المستثئ منه» فلمتواتر الروايات والإجماع في الجملة. 


١16 


ففي صحيح ابن مسلمء قال: سألت أبا حعفر (عليه السلام) عن الرحل يريد أن 
يتروج المرأة أينظر إليهاء قال (عليه السلام): «نعم إنما يشتريها بأغلى ثمن»"©. 

لا يبعد أن يراد بالثمن نفس الرحلء لأن العوضين في النكاح الرحل والمرأة» وإنما المهر 
حلاوة» وإن كان قد يطلق على المهر بأنه بدل البضعء ولذا ورد في جملة من الأخبار أن 
المزأة فاكدة توقى العلوء أن «العلكدة سههللة كرامه الحل» كنا نما تعطيه كزاقة أيضاً. 

وصحيح هشام بن سالم» وحماد بن عثمان» وحفص بن البختري كلهم؛ عن أبي عبد 
اله (عليه السلام) قال: «لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها”". 

وصحيح الحسن بن السريء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): «الرحل يريد أن 
يتزوج المرأة يتأملها وينظر إلى خلفها وإلى وجهها». قال: «نعم لا بأس أن ينظر الرحل إلى 
المرأة إذا أراد أن يتزوجهاء ينظر إلى حلفها وإلى وحهها"". 

وصحيح عبد الله بن سنان» قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرحل يريد أن يتزروج 
المرأة أينظر إلى شعرهاء فقال: «نعم إنما يريد أن يشتريها بأغلى الشمن»”). 


.١ح الوسائل: ج5١ ص04 الباب ”” من أبواب مقدمات النكاح‎ )١( 
الوسائل: ج5١ ص04 الباب ”” من أبواب مقدمات النكاح ح؟.‎ )1( 
الوسائل: ج5١ ص94 الباب ”” من أبواب مقدمات النكاح ح".‎ )"( 
الوسائل: ج5١ ص١5 الباب 7” من أبواب مقدمات النكاح حلا.‎ )5( 
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وخبر غياث بن إبراهيم؛ عن جعفر (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام)» عن علي 
(عليه السلام)» ف رجحل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوجهاء قال (عليه السلام): «لا 
بأس إنما هو مستام» فإن يُقض أمر يكون)”". 

وموثق يونسء قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرحل يريد أن يتزوج المرأة يجوز له 
أن ينظر إليهاء قال (عليه السلام): «نعم» وترقق له الثياب لأنه يريد أن يشتريها بأعلى 
لم 1 

وخبر عبد الله بن الفضل» عن أبيه» عن رجل» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: 
قلت: أينظر الرحل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها ومحاسنهاء قال (عليه السلام): 
ولا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذام0". 

وعن الحسن بن السريء عن أبِي عبد الله (عليه السلام)» إنه سئل عن الرجل ينظر إلى 
المرأة قبل أن يتزوجهاء قال (عليه السلام): «نعم فلم يعطي ماله)”©. 

وعن يونس» عن يعقوب» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل يريد أن 
يتزوج المرأة وأحب أن ينظر إليهاء قال: «تحنجز ثم لتقعد وليدحل فلينظر»» قال: قلت: تقوم 
حى ينظر إليهاء قال: «نعم»» قلت: فتمشي بين يديه» قال: «ما أحب أن تفعل)"2. 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص»٠5‏ الباب 7” من أبواب مقدمات النكاح ح8. 
(؟) الوسائل: ج4١‏ ص 7١‏ الباب 75 من أبواب مقدمات النكاح ح١١.‏ 
(") الوسائل: ج5١‏ ص١5‏ الباب ”” من أبواب مقدمات النكاح ح0. 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص04 الباب ”7 من أبواب مقدمات النكاح ح4. 
(0) الوسائل: ج4١‏ ص 7١‏ الباب 75 من أبواب مقدمات النكاح ح١٠.‏ 
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وعن مسعدة بن اليبسع الباهلي» عن أل عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا بأس أن ينظر 
الرحل إلى محاسن المرأة قبل أن يتزوجهاء فإنما هو مستام؛ فإن يقض أمر يكن له)0"©. 

وق المحازات النبوية للرضي (رحمه اللم)» عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال 
للمغيرة بن شعبة» وقد خحطب امرأة: «لو نظرت إليها فإنه أحرى أن يودم بينكما”". 

وفي خبر الجعفريات» عن علي (عليه السلام)» قال رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم): «إذا أراد أحدكم أن يتزوج المرأة فلا بأس أن يولح بصرهء فإنه هو مشتري)"”". 

وعن الدعائم مثله. 

وف رواية أخرىء قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إذا أراد أحدكم أن 
يتزوج المرأة فلا بأس أن ينظر إلى ما يدعوه إليه منها». قال (عليه السلام): «قال لنا أبي: 
ذكرت هذا حابر بن عبد الله الأنضاري» فقال لنا حاين: معت هذا الحديث عن رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) فاخحتبأت لحارية من الأنصار في حائط لأبيها فنظرت إلى ما أردت وإلى 
مالم : 

وعن الراوندي مثله"". 

وعن الغوالي» عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «من تاقت نفسه إلى نكاح امرأة 
فلينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها»”'. 


إلى غيرها. 


.١7؟ح الباب 75 من أبواب مقدمات النكاح‎ 7١ الوسائل: ج4١ ص‎ )١( 
.١7ح الباب 75 من أبواب مقدمات النكاح‎ 7١ (؟) الوسائل: ج4١ ص‎ 
من أبواب مقدمات النكاح ؟.‎ 7١ المستدرك: ج7١ ص078 الباب‎ )( 

(:) المستدرك: ج؟ ص078 الباب ١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح. 
(5) المستدرك: ج؟ ص078 الباب ١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح". 
(5) المستدرك: ج؟ ص078 الباب ١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح4. 
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وهذه الروايات كما تراها متواترة سنداء صريحة دلالة» مطلقة لجميع المسدء بل ظاهر 
بعضها وظاهر التعليل في بعضها الآخر يشمل العورة أيضاً إلا أن الإجماع المنقول يمنع من 
ريه 

أما من ذهب إلى جواز خصوص الوجه والكفين» كالعلامة وا محقق في بعض كتبهماء 
فيرد عليه لفظ (المعصم) الظاهر في فوق الكف, ولفظ (الشعر) ولفظ (الخلف) بالإضافة إلى 
اللإطلاقات والتعليلاات. 

ومنه يعلم أن ما استشكل به الشيخ المرتضى (رحمة الله عليه) بأنه لا إطلاق في صحيح 
ابن مسلم» من جهة أن المتبادر من النظر إلى المرأة بحكم العرف هو النظر إلى الوجه واليدين 
وبغير ذلك؛ محل منع, إذ المتعارف النظر إلى المعصم والساق والرقبة وغيرهاء بالإضافة إلى ما 
ذكراناة هو القيو اهن الأعحن: 

ثم إنه لا يبعد أن يجوز للخاطب اللمس لما يشك في كيفيته» كما إذا شك في حشونة 
ونعومة شعرها أو حسدها أو غير ذلك هما لا يعرفه بالنظرء وذلك للمناط والعلة المنصوصة. 

ومنه يعلم جواز لمس الأعمى لا ليعرف سعة العين وكبر الخشم وغير ذلك» فتأمل. 

ثم إنه ظهر ما ذكرنا أنه لا يحتاج إلى التمتع بما للاطلاع إذا أمكن التمتع تفادياً عن 
النظر إلى امحرم؛ إذ الشارع أحاز ذلكء فليس النظر حراماً ح يجوز في حال عدم المندوحة 


١848 


وإن كان الأحوط خلافه» ولا يشترط أن يكون ذلك بإذفها ورضاها 


(وإن كان الأحوط) احتياطاً ضعيفاً (خلافه) بأن لا ينظر إلى أكثر من الوجه 
والكفين» وقد عرفت وجه الاحتياط وأنه من جهة خلاف من حرم الزائد. 

وف رواية الغوالي» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)» أنه قال لصحابي 
خحطب امرأة: «انظر إلى وجهها وكفيها"". 

كما عرفت وحه ضعفهء فالوحه والكف ليسا هما الوحيدين ما يقع فيه السوم, 
بالإضافة إلى ما تقدم. 

والظاهر أن من يقول بالوحه والكف فقط يرى جواز النظر إلى ظاهرهما وباطنهماء 
مثل داحل الفم والأنف وأطراف الأصابع وغيرهاء ولا يبعد أن يحتاطوا بستر جزء منهما من 
باب المقدمة» كما قالوا في الصلاة؛ لأنه الأصل عندهم المنع إلا ما حرجء ففي المشكوك فيه 
يرجع إلى العام. 

(ولا يشترط أن يكون ذلك] النظر [ بإذنما ورضاها] أو بإذن وليها إذا كانت 
صغيرة» بحيث لا يجوز النظر إليها في نفسه» كما صرح به غير واحد» بل ظاهر المحكي عن 
كشف اللثام حيث نسب الخلاف فيه إلى مالك عدم الخلاف فيه عندناء كما استظهر عدم 
الخلاف أيضاً المستمسك. 

وإعما لا يشترط إذنما للأصل بعد إطلاق الأدلة» واحتمال الاشتراط لأنه حق من 
حقوقهاء والشارع إنما أباح من جهته لا من جهتهاء حلاف ظاهر الإطلاق. 

أما رده بأن النظر ليس من حقوقهاء ففيه: إنه لا يبعد ذلك» لأن العرف يرى أنه 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص078 الباب ١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح4. 
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نعم» يشترط أن لا يكون بقصد التلذذء وإن علم أنه يحصل بنظرها قهراً 


هتك سترهاء وما يراه العرف حقاً يشمله قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا يتوى 
حن نرف ادا 

[نعم يشترط أن لا يكون بقصد التلذذ] لأن الدليل دل على جواز النظر للسوم لا 
للتلذذ» فالتلذذ داحل تحت أصل المنع. 

وه عل انه عم وظرها كيرا رذق علي عهره التطى وقد أنه رلك هل 
منهم الجواهر والشيخ المرتضى (رحمه الله) وغيرهما. 

ويؤيده ما في خبر حبيب» عن الصادق (عليه السلام)» إني اعترضت جواري المدينة 
فأمذيت» فقال (عليه السلام): «أما لمن يريد الشراء فليس به بأس» فأما من لا يريد أن 
يشتري فإني أكرهه)”". 

ويؤيد المستئئ منه قوله (عليه السلام) في مرسل الفضل: «إذا لم يكن متلذذ»””» وهذا 
المرسل لا بمنع القهريء لأنه ظاهر في قصد التلذذ. 

ثم إن هذه الرواية مع ظهور أن التلذذ بالنظر حلاف أدلة غض البصر وبعض المؤيدات 
الأخر هي دليل حرمة النظر بريبة وتلذذ إلى من يجوز النظر إليه بدوفهماء كالنظر إلى الأمرد» 
والوحه والكفين على القول بجوازه. 

والتلذذ هو النظر بقصد اللذة» والريبة النظر بقصد السوء كأن يزن كما مثالا وإن م 
يك ليلكا مز 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص8؛ الباب ٠١‏ من أبواب بيع الحيوان ح؟. 
(1) الوسائل: ج5١‏ ص54 الباب 79 من أبواب مقدمات النكاح ح0. 
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ويحوز تكرار النظر إذا لم يحصل الغرض ‏ وهو الاطلاع على حالما بالنظر الأول» ويشترط أيضا 
أن لا يكون مسبوقاً بحالها وأن يحتمل اختيارهاء وإلا فلا يجوز 


[ويجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الغرض ‏ وهو الاطلاع على حالها ‏ بالنظر 
الأول] كما صرح به الشيخ المرتضى» وذلك لإطلاق النص والفتوى والتعليل بأنه مستام 
وغيره» فهو كالمشتري الذي يريد شراء السلعة ما يكرر النظر إليه. 

ومنه يستفاد حواز سماع صونًا الخضوعية أيضاً للعلة والمناط» لكن في المستمسك 
بشرط أن يحتمل أن يفيده الثاني ما لا يفيده الأول» وهو شرط حسن. 

وقدرط انق ان أكون بوره شان كنا ١11‏ كانديه إلبها عدران أى آنا 
زوحته قبل ذلك أو ما أشبه ذلك» ومنشأ هذا الشرط هو انصراف النص عن هذه الصورة. 

نعم لو احتمل تغير حالما جاز النظر» لإطلاق الأدلة الطارد لدليل المنع. 

[وأن يحتمل اختيارها) لأنه مورد النص ولو .معونة الانصراف» فيرجع في غيره إلى 
عموم المنع. 

[وإلا فلا يحوز]» ولا يشترط إرادته الزواج الآن» بل يجوز النظر وإن أراد زواحها 
بعد شهر أو ما أشبه مما يرى عرفا أن النظر مقدمة للنكاح. 

ثم إن ظاهر الإطلاق والمناط جواز النظر إلى من يريد متعتها أيضاً. 

وهل للنظر وقت» كما عن الكركي والمسالك بأنه قبل الإذن كما قال الأول» وقبل 


١ا/‎ 


ولا فرق بين أن يكون قاصدا لتزويجها بالمخصوصء أو كان قاصدا لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين 
الزوحة هذا الاتهان: وإداتقان الاحرط الأعضار عن الأول »رارضا ل فرق ين انافك العرفة تان 
بوجه آخر من توكيل امرأة تنظر إليها وتخبره أو لاء 


الخطبة كما قال الثاني» أو لا كما في الجواهر» الظاهر الثاني للإاطلاق وضعف الوجوه 
ال تشبث بها للأول. 

ومنه يعلم أنه لو نذر أن يتزوحها جاز له النظرء إذ النذر لا يوجب منع الإطلاق» كما 
أنه لو نذر أن لا يتزوحها ‏ ولح نقل أن النذر يقتضي الوضع ‏ جاز له أن ينظر إليها 
بقصد الزواج» وإن كان الزواج يخالف نذرهء ومثله لو منعه من وجبت إطاعته عليه» أو 
ألرمه ميم كان كذللك, 

ول شقدين أذ يكوه كاميدا لووقا باتلنضرصي ارد كان فاصدا لطلق الترويج 
وكان بصدد تعيين الزوحة بهذا الاختبار) كما أف به المستند» قال: لأنه يقصد نكاح كل 
واحدة لو أعجبته» فهو مريد نكاحها لو أعجبته كما في الواحدة» وفي المستمسك لإطلاق 
النص مورداً وتعليلاً. 

(وإن كان الأحوط الاقتصار على الأول41 لما في الجواهر قال: بل الأولى الاقتصار 
على من يريد تزويجها خاصة» فلا يكفي إرادة أصل التزويج في الحواز. 

وفيه: إنه حلاف الإطلاق» ولا يبعد أن يلحق بذلك ما لو اختلطت المحرم النكاح 
كذات البعل بغيرهاء فأراد النظر للتمييز والاتتخاب» لكن ذلك فيما إذا لم يمكن التمييز بغير 
هذه الصورة. 

(وأيضاً لا فرق بين أن بمكن المعرفة بحالها بوجه آخر من توكيل امرأة تنظر إليها 
وتخبره أو لا) وذلك لإطلاق النص والفتوى» بل صرح بذلك الشيخ 


إنغن 


وإن كان الأحوط الاقتصار على الثاني 


المرتضى (رحمه الله وغيره» ومن المعلوم أن الرؤية ليست كالسماع مهما كان 
الوصف يي 

(وإن كان الأحوط) احتياطاً ضعيفاً ( الاقتصار على الثاني) . 

ثم هل يستحب النظر لظاهر الأمرء أو أنه في مقام توهم الحظر فلا يدل إلا على 
الأمتساتة الظاهر راو كا اناده ارقت حموفا نانول عق تسيب الردة ويا 
أشبه. 

ويشترط في جواز النظر إمكان الزواج فعلاً أو في مستقبل قريب» كما إذا أراد أن 
يطلق زوحته ليأحذ أحتهاء أو بنت أحتهاء أو بنت أخيهاء وذلك للإطلاق» إذ لا دليل على 
صلاحية التزويج حال النظر. 

نعم لو لم تصلح أصلًء كما إذا وطأها وهي زوجة الغير مثلاً لم يجز النظر قطعاء كما 
أفى به غير واحدء لأن الأدلة لا تشمله. 

أما إذا كانت مزوحة وأراد زوجها مثلاً طلاقها قريب وكان يريد زواجهاء ففي 
الجواهر: (لا ريب في اعتبار كوا ممن يجوز له نكاحها حال النظر» لا نحو ذات البعل 
والغدة بوإمكان اجابهها غادة لا المعلوم عدمها) انتهى. 

وف المستند: (فلا يجوز في ذات البعل والمحرمة مؤبداًء أو لنكاح أختها ونحوهاء وقيل: 
في ذات العدة الباينة» وفيه نظرء لعدم تبادر غيره) انتهى. 

أقول: لا وجه لعدم ريب الجواهر بعدم همول الإطلاق» والانصراف إذا كان فهو 
بدوي» وقد عرفت أن صورة ما كان في حبالته أحتها يجوز النظرء ألا ترى أنه لو تزوج زيد 
يدود ودخل بجا أو شابة ولم يدحل بماء وكان بعد ساعة تنقضي مدقا في المتعة» يرى 
العرف دحوها في الأدلة المتقدمة لمن يريد زواجها بعد انقضاء 


١ا/:‎ 


ولا يبعد جواز نظر المرأة أيضا إلى الرحل الذي يريد تزويجهاء ولكن لا يترك الاحتياط بالترك» وكذا 
يجوز النظر إلى حارية يريد شراءها 


المدة» أو بعد الطلاق في ما كان بنكاح اك 

نعم» لا شك في أن الأحوط في ذات الزوج الترك. 

وأما من لا تقبل عادة» كما إذا أراد النظر إلى بنت الملك لإنسان عاديء فالظاهر عدم 
حواز النظرء لعدم شمول الأدلة له. 

(ولا يبعد حواز نظر المرأة أيضاً إلى الرجل الذي يريد تزويجها] كما عن القواعد 
وغيره» وقواه الشيخ المرتضى (رحمه الله بل في المستند إنه صريح جماعة لاتحاد العلة» بل 
الأولوية حيث إن الرحل يمكنه الطلاق لولم يستحسنها بخلاف الزوجة» لكن هو أفى بعدم 
الجواز» ورجح الجواهر أيضاً عدم الجوازء وإن كان يظهر منه نوع تردد. 

وكيف كانء فالأقوى ما اختاره المصنفء للمناط القطعي عند العرف المؤيد ببعض 
الروايات السابقة. 

(ولكن لا يترك الاحتياط بالترك) روجا من حلاف من منع. 

[وكذا يجوز النظر إلى جارية يريد شراءها] للأدلة المتقدمة من التعليل وغيره 
بالإضافة إلى جملة من الروايات الواردة ثي المقام. 

كخبر أبي بصيرء سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» عن الرحل يعترض الأمة ليشتريهاء 
قال (عليه السلام): «لا بأس أن ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى 


١/5 


وإن كان بغير إذن سيدهاء والظاهر اختصاص ذلك بالمشتري لنفسه. فلا يشمل الوكيل والولي 
والفضوليء وأما في الزوجة فالمقطوع هو الاختصاص. 


ما لا ينبغي النظر إليه»”©. 

ولهذا الخبر وغيره كخبر النظر إلى ساقهاء وحبر تقليبها إذا أراد اشتراءهاء أفى المشهور 
بيجواز النظر إلى حجميع جحسدها ما عدا العورة» حيث ادعى الإجماع على المنع» بل عن 
المسالك إن حواز النظر إلى وحهها و كفيها ومحاسنها وشعرها موضع وفاق, وفي الجواهر بلا 
حلاف أجده فيه. 

أما جحواز العكسء بأن تنظر المرأة إلى عبد تريد شراءه فلاء إذ لا دليل عليه» ولا أولوية 
إلا بالقدر الذي جرت السيرة من الوجه والرأس ونحوهما إن سلمت السيرة. 

(وإن كان بغير إذن سيدها) لإطلاق الأدلة. 

(والظاهر اختصاص ذلك) النظر إلى الأمة (بالمشتري لتفسه) لأنه موره الدليل فلا 
يشمل الوكيل والولي والفضولي) لأن المرجع فيهم أدلة المنع» إلا أن يقال: إن الوكيل والولي 
يدق عليهما الشتري, خصوصا إذا كان الو مقوضا في كل شيع وهذا غير بعيد: 

نعم» الدليل منصرف عن الفضولي» فالتفصيل في المسألة هو الأقرب» وحيث إن المسألة 
في كتاب البيع نكتفي هنا يهذا القدر. 

[وأما في الزوجة فالمقطوع] به [هو الاختصاص] بالرحل الذي يريد الزواج 


.١ح من أبواب بيع الحيوان‎ ٠١ الوسائل: ج7١ ص8؛ الباب‎ )١( 


١ا/ك‎ 


لنفسه فلا يشمل الولي والوكيلء اللهم إلا أن يقال: إن العلة في الروايات المتقدمة 
تشملهماء فإن الولي الذي يعرف صال المولى عليه» والوكيل الذي يعرف ذوق الموكل إذا 
رأيا الزوجحة كان ذلك أقرب إلى دوام الزوجية والمودة» بالإضافة إلى أن مناط اشترائها بأغلى 
قن آت هنا أيضاء فاطواز إن كان غين بعيد» لكن الفتوى ذلك متشكل: 

ثم إن ما تعارف في زماننا عند بعض الناس من اختلاط الرحل والمرأة مدة مديدة بدون 
عقد, وبحجة إرادة أن يعرف كل منهما أخلاق الآخر وصفاته ثما يشتمل على الملامسة 
والخلوة وغيرهماء حرام بلا إشكالء بالإضافة إلى أنه ضارء وينتهي في الأكثر إلى الفشلء 
فهي عادة غريبة ابتلي بها المسلمون فيما ابتلوا به. 

ثم إن كان نظر من يريد زواج امرأة محلا لذوف الوقوع في الحرام؛ أذ كانة شنا 
لإغرائه بالزنا معها قبل العقد» لم يجز لعدم مول الأدلة لمثله فيبقى على أصالة الحرمة. 


١ 


(مسألة :)7١07‏ يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة» بل مطلق الكفار 


(مسألة :)7٠‏ إيجوز النظر إلى نساء أهل الذمة] الذين هم في ذمة الإسلام على 
المشهور» وفي المستند صرح بأنه المشهور. 

بل مطلق الكفار؟ كما صرح به جماعة» ويدل عليه طائفتان من الروايات: 

الأولى: كصحيح محمد بن مسلم, عن أبي حعفر (عليه السلام) قال: «إن أهل الكتاب 
مماليك الإمام)”"©. 

وصحيح أبي ولاد» عن أي عبد الله (عليه السلام) قال: «وهم مماليك الإمام» فمن 
أسلم منهم فهو حر)"". 

وخبر زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إن أهل الكتاب مماليك الإمام)”". 

فقد استدل بمذه الروايات على المطلب» بضميمة حواز النظر إلى أمة الغير» ولذا كان 
امحكي عن المقنعة والخلاف والنهاية وغيرهم أنهم قالوا: يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة 
وشعورهن لأنهن بمتزلة إماء الإمام» ويدل على جواز النظر إلى أمة الغير السيرة كما قالواء 
ولذا كان المشهور: للك كماع المسالك وليعضن“'الرواياض: 

كرواية المنئعمي: إن اعترضت جواري المدينة فأمذيت» فقال (عليه السلام) 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص١7:‏ ح١‏ الباب 8 من أبواب ما يحرم بالكفر. 
(1) الوسائل: ج9١‏ ص١٠”‏ ح١‏ الباب ١‏ من أبواب العاقلة. 
(") الوسائل: ج5١١‏ ص77 الباب 55 من أبواب العدد ح١.‏ 


١2م‎ 





«أما لمن يريد الشراء فلا بأس» وأما لمن لا يريد أن يشتري فإني أكرهه»"'". فإن ظاهر 
الرواية كراهة ذلك لا حرمته. 

ورواية الجعفري: «لا نخحب للرحل أن يقلب جارية إلا حارية يريد شاه 

وف رواية زرعة بن محمد» قال: كان رجحل بلمدينة له حارية نفيسة فوقعت في قلب 
رحل وأعجب با فشكى ذلك إلى أبي عبد الله (عليه السلام)» فقال له: «تعرض لرؤيتهاء 
وكلما رأيتها فقل: أسال الله من فضله»”", الحديث. 

وفيه: إنه اتفق ذلك لسيد الحارية السفر فأراد أن يودعها عند ذلك الرجل فأبى فباعه 
إياها . 

الطائفة الثانية: جملة من الروايات الواردة في حصوص المقام: 

كخبر السكوني»؛ عن أبي عبد لله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلم): «لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن)©. 

وخبر أبي البختري؛ عن جعفر (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام)» عن علي بن أبي 
طالب (عليه السلام) قال: «لا بأس بالنظر إلى رؤوس النساء من أهل الذمة»©. 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص8؛ الباب ٠١‏ من أبواب بيع الحيوان ح؟. 

(1) الوسائل: ج7١‏ ص8؛ الباب ٠١‏ من أبواب بيع الحيوان ح؟. 

(") الوسائل: ج5١‏ ص١5‏ الباب ”7 من أبواب مقدمات النكاح ح". 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص١5‏ الباب ”7 من أبواب مقدمات النكاح ح. 
(6) الوسائل: ج4١‏ ص ١59‏ الباب ١١7‏ من أبواب مقدمات النكاح ح١.‏ 
() الوسائل: ج4١‏ ص ١59‏ الباب ١١7‏ من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 


١7 





ورواية الحسن بن محبوب؛ عن الصادق (عليه السلام) برواية العلل» قال: «لا بأس 
بالنظر إلى رؤوس أهل قامة والأعراب وأهل السواد وأهل الذمة؛ لأهم إذا كوا لا ينتهون 
والمغلوبة على عقلها لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك)"". 

لكن في رواية الكلينى؛ عن ابن محبوب» عن عباد» عن الصادق (عليه السلام) مثله إلآ 
أنه ذكر بدل «أهل الذمة»: «العلوج» كما زاد قبل «المغلوبة»: «والجنونة)”"©. 

ورواية الجعفريات» بسنده إلى علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلم): «ليس لنساء أهل الذمة حرمة» لا بأس بالنظر إليهن ما لم يتعمد)””. 

وفيه: عنه (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «ليس 
لنساء أهل الذمة حرمة» لا بأس بالنظر إلى وجوههن وشعورهن ونحورهن وبدفن ما الم 
يتعمد ذلك»0©©. 

أقول: المراد بعدم التعمد القصد لأجل اللذة» وإلا فعدم التعمد يجوز حي بالنسبة إلى 
اللي كن لاسي 

ثم إنه يؤيد حواز النظر السيرة والحرج» كما يظهر الأول من جملة منهم 


.١ح من أبواب مقدمات النكاح‎ ١١7 الباب‎ ١59 الوسائل: ج4١ ص‎ )١( 
.١ح من أبواب مقدمات الانكاح‎ ١١7 (؟) الوسائل: ج4١ ص١٠١ الباب‎ 
.١ح المستدرك: ج” ص 000 الباب 85 من أبواب مقدمات النكاح‎ )9( 
المستدرك: ج” ص 000 الباب 85 من أبواب مقدمات النكاح ح؟.‎ ):( 


١م‎ 


المستمسكء والثاني من آخرين. 

ثم إن المستند استدل للجواز مما دل على جواز النظر إلى عورة غير المسلم» مثل مرسلة 
الفقيه: «إنما كره النظر إلى عورة المسلم» وأما النظر إلى عورة الذمي ومن ليس مسلم فهو 
مثل النظر إلى عورة الحمار»”©. 

ومرسلة ابن أبي عمير: «النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة 
الحمار»”": قال: ومقتضى المرسلتين تحويز النظر إلى سائر جسدهنء بل عوراقن وعورات 
رجال الكفار إلى أن قال: إلا أن لم أعثر على مصرح بالتجويز» فإن ثبت الإجماع وإلا 
فالظاهر الجواز. 

أقول: الروايتان منصرفتان عما ذكرهء نعم للرحل النظر إلى عورة الرحل منهمء 
وللمرأة النظر إلى عورة المرأة منهن» ولعل وحهه أنم لا يمتنعون عن ذلكء» فليس لهم حرمة 
من بمتنع» وهذا فرع «ألزموهم بما التزموا به»» كما أن الأمر كذلك بالنسبة إلى جسدهن. 

وحوف الفتنة مدفوع هما سيأ من اشتراط أن لا يكون بتلذذ وريبة وفتئة» كما أن 
النظر إلى الأمة سببه ذلك أيضاء فإفن على الأغلب لا يرون لذلك احتراماًء مع وجود العسر 
والحرج لمن وللناس بلزوم تحجبهن ولزوم اجتناب النظر إليهن. 

ثم إنه حيث ثبت جواز النظر إلى أهل الذمة وهم أكثر احتراماًء جاز النظر 


.١ح الوسائل: ج١ ص 760 الباب 5 من أبواب آداب الحمام‎ )١( 
الوسائل: ج١ ص 750 الباب 5 من أبواب آداب الحمام ح؟.‎ )( 
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مع عدم التلذذ والريبة أي خحوف الوقوع في الحرام 


إلى غيرهن بمن هم أقل احتراماًء أو لا احترام لهن. 

وهل يجوز للمرأة المسلمة النظر إلى الكافر بدون ريبة وتلذذ وفتنة» الظاهر ذلك 
للمناط» نعم لا ينبغي الإشكال في عدم حواز النظر إلى عوراتم لما تقدم. 

ولا يلحق بالكفار الفرق المحكوم بكفرهم من المسلمين» لأن الأدلة منصرفة عنهم» 
كما انما منصرفة عن المرتد والمرتدة» فالأصل المنع. 

وبما ذكرناه ظهر أن المحكي عن ابن إدريس والمختلف وكشف اللثام من منع النظر إلى 
فسناء الكف ره ستكدلا بإطلذاق الذية البار كذ #قل للمُؤمنين: ولقل للمُؤْمنات: محل منع. 

إذ يرد أولاً: إن قاعدة ألزموهم مخصصة للآية, لأكها حاكمة على الأدلة الأولية» ولا 
ينقض ذلك .ما إذا حاز عندهم الزنا وتزويج الخامسة واللواط وما أشبه» لأن كل ذلك 
مقطو ع الخروج عن القاعدة. 

وثائياء بالكغيان الممقامة" المؤيدة عا عرنلك» وان عهوم الكنامه مس ادن الول 
به» كما حقق في محله. 

ثم إنه لا يبعد أن يكون اللمس الذي ليس فيه تلذذ وريبة وفتنة كالنظر بالنسبة إلى 
الأمة والكافرة» وإن لم أر من تعرض له. 

مع عدم التلذذ والريبة» أي حوف الوقوع في الحرام]» التلذذ لذة فعلية» والريبة قصد 
السوءء كما يقال: نظر إلى زيد نظرة مريبة في مقابل النظرة البريئة» كأن ينظر إليها بقصد 
الزنا بما أو ما أشبه» وإن لم تكن لذة فعلية. 

وفي بعض الكتب زيادة حوف الفتنة» والمراد به أن يخاف من النظر الوقوع ف الحرام 
سيت كذ انطو 

والظاهر اشتراط جواز النظر إليهن بكل الثلاثة» لانصراف 


١ لحف‎ 


والأحوط الاقتصار على المقدار الذي جرت عادقن على عدم ستره» وقد يلحق يهم نساء أهل 
البوادي والقرى من الأعراب وغيرهم 


النص إلى غير هذه الثلاثة» فقول المستمسك: إن النص مطلق» محل نظر. 

هذا بالإضافة إلى دعوى الإجماع بالنسبة إلى الأولين» ويمكن أن يدخل الثالث في الثاني 
فالإجماع قائم على الكل. 

ويؤيده ما تقدم في رواية الجعفريات» عنه (صلى الله عليه وآله وسلم): «ما لم يتعمد 
ا على ما عرفت من تفسيره. 

وفكن افوين ذلك ايا ما في خبر ابن الفضل المتقدم في المسألة السابقة من قوله 
(عليه السلام): «ما لم يكن متلذذأ»» لوحدة المناط في المقامين. 

والعمدة أدلة المنع بعد عدم مول أدلة الجواز» لما عرفت من انصراف أدلة الجواز إلى 
غير الصور الثلاثة. 

[والأحوط الاقتصار على المقدار الذي جرت عادتمن على عدم ستره)1 كأنه 
لكتعزاقنة الكذلة :إل للق عسيرها يعن العابل راذا فين لا هين 

لكن هذا الاحتياط استحبابي» لإطلاق الأدلة» وعدم إمكان الفرق بين المتعارفات 
المختلفة» فعند الحنود يتعارف إخراج شيء من البطن والظهرء وعند الغرب يتعارف اخراج 
أعالي الساق» إلى غير ذلك» ويؤيد الإطلاق ما تقدم من رواية الجعفريات الثانية» فتأمل. 

وقد يلحق يهمم] أي بنساء أهل الذمة في جواز النظر إنساء أهل البوادي والقرى 


3 . م 3 : : 
من الأعراب وغيرهم]» لما تقدم من خبر عباد بن صهيب”'"'» ويكفي في 
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وهو مشكلء نعم الظاهر عدم حرمة التردد في الأسواق ونحوها مع العلم بوقوع النظر عليهن؛ ولا 
يحب غض البصر إذا لم يكن هناك حوف افتتان. 


الاعقيناة. على ل لك نان اب بويت الزاد يي اللعمير بغ كتاف عون امبوفات 
الإجماعء وأن أحمد بن محمد بن عيسى الراوي عن ابن محبوب هو الثقة الجليل الذي أخرج 
البرقي من قم لأنه يروي من الضعفاءء وأن الخبر مذكور في الكافي الذي ضمن ما في كتابه 
ينه ريق الله 

زوهو مشكل] لما عرفت من ضعف الرواية ا موجب لكون المرجع أدلة غض البصر. 

إ نعم الظاهر عدم حرمة التردد في الأسواق ونحوها مع العلم بوقوع النظر عليهن؛ ولا 
يحب غض البصر إذا لم يكن هناك خوف افتتان]» لما ذكره الجواهر من احتمال أن يكون 
المراد من التعليل في خبر عباد عدم وجوب غض النظر وترك التردد في الأسواق والأزقة من 
أحلهن؛ لأمن لا ينتهين بالنهي؛ فيلزم من ترك ذلك العسر والحرج؛ إلا أنك قد عرفت 
امكان العمل بالرواية» فلا حاحة إلى ما ذكره. وإن كان الاقتصار عليه أحوطء فإنه يدل 
عليه بالإضافة إلى الرواية السيرة القطعية. 


١ح من أبواب مقدمات النكاح‎ ١١7 الوسائل: ج5١ ص5١ الباب‎ )١( 
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(مسألة :)١5‏ يجوز لكل من الرحل والمرأة النظر إلى ما عدا العورة من مماثله» شيعا أو شاباً حسن 
الصورة أو قبيحها 


(فيتالة رم ١‏ قو لكا دن الريدا رول اف النظار ' إل مالعتدا"الغوررة م الل قيهدا 
أفتقنا ا ستفيق الور أ افتيعيا ان إنغاها اووظووو قود كانة العامة نويه عله السو 
القطعية» فإن ذهاب الناس إلى الحمامات العمومية وإلى الأنمر والبحار عارين إلا من ستر 
العورة كان منذ زمن الأئمة (عليهم السلام). 

أما ما ورد عن السكون؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى 
اله عليه وآله وسلم): «من أطاع امرأته أكبه الله على وجهه في النار» قيل: وما تلك الطاعة 
قال: تطلب إليه الذهاب إلى الحمامات والعرسات والعيدات والنائحات والثياب الرقاق)0"). 

فالمراد به ما يجعل المرأة سائبة وانفلات زمامها بحيث تكون على حافة السقوط 
والانغيار» بدليل أن المرأة الي تذهب إلى كل نائحة وعرس وعيد لابسة الثياب الرقاق لا 
تكون إلا كذلك؛ كما نشاهد في المجتمع. 

أما ذهاب المرأة إلى الحمام لأحل أغسالا الواحبة» وإلى ما يتطلبه حق صلة الرحم 
وحسن الحوار وصلاة العيد وما أشبه» فمنعها عن ذلك خلاف معاشرقن بالمعروف» وقد 
جرت سيرة التدييين بالاجازة والمتديناك بالذساك منك ومن الررصول (ضلى اللهغليه واله 


وسلم) فكنّ يحضرن صلاة الرسول (صلى الله عليه و 
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ما لم يكن بتلذذ أو ريبة 


آله وسلم) ويذهبن إلى شؤون نسائهن» كما حضرن زفاف فاطمة الزهراء (عليها 
السلام) وزيارتها في مرضهاء إلى غير ذلك. 

وأما استثناء العورة» فيدل عليه ما تقدم في آداب التخلي في كتاب الطهارة. 

ومنه يستفاد حكم المستثئئ منه. أي النظر إلى جميع الجسد ما عدا العورتين» نعم 
الأفضل ستر ما بين السرة والركبة» كما تقدم هناك. 

زما لم يكن بتلذذ أو ريبة) أو حوف افتتان» والمراد بالتلذذ التلذذ الشهوي لا التلذذ 
الذي يتلذذ به الإنسان من ولده ونحو ذلك» كما هو واضح. 

ويدل على حرمة الثلاثة ما تقدم» وإن كان الدليل هناك لا يأقِ هنا بكامله؛ إذ الأصل 
هناك حرمة النظر إلا ما خحرجء وهناك حلية النظر إلا ما خرجء لكن في غيره الكفاية ولو 
بضميمة الاحتياط وبعض المؤيدات. 

مثل ما رواه إسحاق بن عمار» عن الصادق (عليه السلام) في حديث حول الخناثى» 
قال (عليه السلام): دولا تكلموهم فإهم يبجدون لكلامكم 00-7 

وما رواه الراوندي» عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «إن العين لتزي» وإن 
اللسان ليزني» وإن القلب ليزني» وإن اليد لتربي» وإن الرحل لتزني» وتصدق ذلك كله 
وتكذبه الفرج»”". 


.٠١ح باب من أمكن من نفسه‎ 00١ الكافي: جه ص‎ )١( 
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نذا 


نعم يكره كشف المسلمة بين يدي اليهودية والنصرانية 


هذا بالإضافة إلى صدق (حائنة الأعين) امحرم عليه في العرفء» فإن من نظر إلى غلام 
بشهوة مدق علاعرنا أنامن عجاقة الأعين. 

[نعم يكره كشف المسلمة بين يدي اليهودية والنصرانية1 كما هو المشهورء لما في 
صحيح حفص بن البختري» عن أي عبد الله (عليه السلام): «لا ينبغي للمرأة أن تنكشف 
بين يدي اليهودية والنصرانية فإفن يصفن ذلك لأزواجهن”". 

فإن لفظ: «لا ينبغي» والتعليل كلاهما يشهدان بالكراهة» وقد جرت سيرة المسلمين 
منذ صدر الإسلام على عدم المح عن" لاه تمطلناه زمري الأرليات أن يفف الراة 
لمزفكل يسيك كان :ذلك لوجر" أو كاف ينين حرا كينا :]ذه الدكون: انين قراف بو ا 
وصف فاطمة الزهراء وزينب (عليهما السلام) في الكتب» كما أن النساء كن يصفن رسول 
الله (صلى الله عليه وآله وسلم). 

أما ما رواه الصدوق في عقاب الأعمال؛ عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: 
«من وصف امرأة لرجل فافتئن يما الرجل وأصاب منها فاحشة لم يخرج من الدنيا إلا مغضوباً 
عليه» ومن غضب الله عليه غضب عليه السماوات السبع والأرضون السبع» وكان عليه من 
الوزر مثل الذي أصابما». قيل: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فإن تاب وأصلح, 
قال: «يتوب الله عليه»9'. 


.١ح الوسائل: ج4١ ص 177 الباب 48 من أبواب مقدمات النكاح‎ )١( 
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بل مطلق الكافرة 


فاللازم أن يراد به ما إذا كان من التعاون على الإثم» أو كان من التشبيب بالمرأة» على 
ما ذكر في مقدمات التجارة في مكاسب الشيخ المرتضى (رحمه الله) وغيره. 

وكيف كانء فالظاهر كراهة ذلك» بل لا بد من القول به ف اليهودية والنصرانية. 

إبل في مطلق الكافرة] لعموم التعليل والمناط» بل عموم التعليل يعطي الكشف أمام 
المسلمة الواصفة للكفار» وللمسلم والكافر الْمحْرم الواصف لهم. 

والمراد بالكشف كشف مخفيات الجسد كالصدر والبطن والساقء» لا الوحه والكف» 
لأنه لا يصطلح عليه الكشفء وإن كان يقال: كشف الوجهء وعليه يكره دخول المرأة 
المسلمة الحمام الذي فيه الكافرة. 

وكلمة (الأزواج) في النص لا خمصوصية له بل يشمل الوصف لكل كافر زوجاً كان 
أو غيره» وكانت الكافرة مزوجة أم لاء لوحدة المناط» بل وإن كانت لا تصفء لأن ما 
ذكره فيه من التعليل أشبه بالحكمة الواردة مثلها في كثير من الروايات» بل لا يفهم العرف 
ننه إلا اللدكمة: 

فما في المستمسك من (أن التعليل يقتضي احتصاص الكراهة بالمزوحة الى هي مظنة 
الوصف للزوج فلا تشمل من لا زوج يك أ كان قود" ان كائق امأمونة ور دي 
التوصيف» كما لا تشمل المرأة الي لا صفات لما حسنة لا يحسن نقلها) انتهى» ليس على ما 
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فإمن يصفن ذلك لأزواجهن» والقول با حرمة للآية حيث قال تعالى: أو نسائهن # فخص 
بالمسلمات ضعيف» لاحتمال كون المراد من نسائهن اللجواري والخدم لمن من الحرائر. 


فإن قوله: ؤفإنُن يصفن ذلك لأزواجهن) حكمة يتعدى منها إلى غير مورد الرواية 
بالمناط. 

فلا يقال: إنه إن كانت حكمة لم يصح التعدي؛ وإن كانت علة كان الحكم دائرا 
مذ وفا وحود ا ون . 

[و]) كيف كانء فقد ظهر من ما ذكرناه أن الحكم على سبيل الكراهة» ف [ْ القول 
بالحرمة1 كما حكي عن الشيخ والطبرسي والراوندي وتبعهم كشف اللثام والحدائق 
[للآية حيث قال تعالى] في سورة الأحزاب: «لا جُناح عَلَيْهِنَ 58 ا إلى أن قال: 
وا نسائهن4, وقال في سورة النور: #وقل للَمُؤمنات يَعْضْضْنَ من أبصارهنٌ وَيَحْفْظُنَ 
رُوحَهنَ ولا ا 0 يُبْدِينَ 
ار الشرقية از الاي انان رما راز شامي و “خض مبعاة )لجار 
7" الزينة للمرأة ] بالمسلمات] لظهور إضافته إلى الضمير في 0 

فتدل الآية على عدم جواز إظهار الزينة للكافرة مطلقاء وصفت أو لم تصفء 
[ضعيف] لا لما ذكره بقوله: [ لاحتمال كون المراد من نسائهن الجواري والخدم لحن من 
الحرائر]» (الخدم) جمع (خادم)» وخادم يطلق على 


.00 سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 


(0) سورة النور: الآية .”١‏ 
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الرحل» كما يطلق على المرأة. 

ولا يخفى أن هذا الاحتمال نسبه في المسالك إلى المشهور» وقول المصنف (من الحرائر) 
لاستثناء (الإماء) لأنها مذكورة في الآية بعد ذلك بقوله تعالى: أو ما مَلَكَتْ أعافن74". 

وإفنا :قناز" الاتضمال اجات الللائر) و الأفري هه اتكبالا أن دكوك مره يدن 
نساتهن: اللاق يحولا هن الأرتعاء :واتخيران وهم والأقرب منه العتمالاً بل هو الظاهر : 
مطلق النساء في مقابل الرجال» سواء كن في خدمتها وصحبتها أم لاء كما ذكره الجواهرء 
فالآية على الظاهر والله العالم بصدد بيان جواز الكشف أمام المرأة. 

ولا بخفى أنه يكفي في الإضافة أدن ملابسة» ويؤيده أنه لو كان المراد (من حوطا) أو 
(المسلمات) فقطء كان اللازم على الأول حرمة الكشف أمام غير من حوهاء وعلى الثاني 
أن تشدير . السالة: لشذة "الاذاق نيلك عو في زمان نزول الآية وصدر الإسلام» 
لاحتلاط المسلمين بالكفار في كل شؤوهم, فإن البلاد كانت تفتح وكان حكامها 
مسلمونء أما أغلب الأهالي كانوا كفارًء ولم يكن المسلمون يجبرونهم على الإسلام» وإما 
يدحلون في الإسلام بفضل العلماء والأئمة وجمال حكم الإسلام تدريجاء فكان اللازم أن 
يشتهر مثل هذا الحكم الذي هو محل الابتلاء عموماً لاختلاط 


.”١ سورة النور: الآية‎ )١( 


أهل البلاد بالمسلمين» لأهم كانوا حكامهم وكانت حاجاقم إلى المسلمين رجاهم 
ونسائهم متوفرة حدا. 

ومن ذلك يعرف أن جعل المستمسك أبعد الاحتمالات ما في الجواهر»ء غير ظاهر 
الوجه, والله سبحانه العالم. 


١4١ 


(مسألة :)١9‏ يجوز لكل من الزوج والزوجة النظر إلى حسد الآخر حى العورة» مع التلذذ وبدونه» 
بل يجوز لكل منهما مس الآخر بكل عضو منه كل عضو من الآخر مع التلذذ وبدونه. 


(مسألة 15): إيجوز لكل من الزوج والزوجة) دواماً ومتعة [النظر إلى جسد الآخر 
حى العورة» مع التلذذ وبدونه» بل يجوز لكل منهما مس الآخر بكل عضو منه كل عضو 
من الآخر مع التلذذ وبدونه؟ بلا إشكال ولا خحلاف» بل كل ذلك من الضروريات» وفيه 
الإجماعات والنصوص المتواترة. 

نعم عن ابن حمزة حرمة النظر إلى فرج المرأة حال الجماع» لبعض الروايات الناهية؛ 
لكن فيه ما تقدم من ما دل على اللحواز مع الكراهة. 

وإذا توج وشرط عدم الدخول مطلقاً كما في البكرء أو عدم الدحول في وقت خخاص 
صح الشرط» كما أنه يحرم الجماع في حال الحيض في القبل كما تقدم في كتاب الطهارة؛ 
وفي حال الإحرام؛ وفي حال الصوم, وثي حال الاعتكاف. كما مر كل في موضعه. 

لوقع ععراما عط الا د اننا 

وكا يحرم الدخول قبل البلوغ :وق تحال المرض إذا كان ضارا لأحدهنا ضرا بالغاء 
أو كان عسراً وحرحاًء فإذا كان الوطي حرجاً على المرأة كان لما الامتناع» ول يجر للزوج 
الوطي» لرفع الحرج ولحرمة إيذاء الغير. 

ففي وصية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «ومن كان له امرأة تؤذيه لم يقبل 
الله صلاتها ولا حسنة من عملها حن تعتبه وترضيه» وإن صامت الدهر وقامت وأعتقت 


الرقاب وأنفقت الأموال قُ سبيل للم وكانت أول من ترد النار»» 
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ثم قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «وعلى الرحل مثل ذلك الوزر والعذاب إذا كان 
لما مؤذيم7©, 

كما أنه يجوز لما منع الزوج عن الجماع إذا كانت تخاف على رضيعها أن يفسد لبنها 
بالجماع فيموت الولد؛ لأنها بين حرامين» فاللازم عليها تقديم الأهم على المهم؛ ولعل إلى 
ذلك أشارت رواية أبي الصباح الكناني قال: 

سألت أبا عبد الله (عليه السلام)؛ عن قول الله عز وجل: إلا تُضمَارٌ والدة بوَلّدها ولا 
مَوْلُودٌ لَّهُ بوّده4”": قال: «كانت المراضع تدفع إحداهن الرحل إذا أراد الجماع فتقول: لا 
ا 
فيقول: إن أحاف أن أجامعك فاقتل ولدي» فنهى الله عن ذلك أن يضار الرحل المرأة) 
والمرأة الرجل)”". 

وكذا يحرم الوطي ونحوه إن حلف أو نذر أو عاهد» وإذا شرطت عدم الوطي ثم 
أسقطت الشرط سقطء لأنه حقهاء وحق الله تابع لحقهاء فإذا أسقطت حقها سقط حق الله 
ا 

وإذا شرطت عدم لمسهاء أو عدم النظر إليها أو نحو ذلكء فهل ينفذ الشرط لإطلاق 
أدلته» أو لا ينفذ» لأنه حلاف مقتضى العقد أو حلاف الكتاب والسنة» احتمالان. 


.١ح الوسائل: ج4١ ص5١١ الباب 87 من أبواب مقدمات النكاح‎ )١( 
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أما لو شرط الرحل أن لا يطأها كل أربعة أشهر صح الشرطء لأنه حلاف إطلاق 
العقد» ولو شرطت الزيادة على الواحب لزم. 

أما إذا لم يف أحدهما بشرطه ولم يمكن جبره. فهل للآخر إبطال عقد النكاحء فيه 
كلام مذكور في باب الشرط. 


١0: 


(مسألة )0 الخنثى مع الأنثى كالذكرء ومع اللدكن كالاقي. 


(مسألة :)٠‏ [الخنثى مع الأنثى كالذكر] لا ينظر الخنثى إلى الأنثى» ولا الأنثى إلى 
الخنثى» ومع الذكر كالأنثى] لا ينظر أحدهما إلى الآخر. 

أما عدم نظر الخنثى إليهما فلعلمه الإجمالي بأنه إما ذكر فلا يجوز أن ينظر إلى الأنثىء 
وإما أنثى فلا يجوز أن ينظر إلى الذكرء فاللازم الاحتياط. 

وأما عدم نظرهما إليه فلأن الواحب عليهما غض البصر إلا من خرجء لإطلاق قوله 
تعالى: «إيَعُضُوا من أَبْصارهح7» وقوله سبحانه: «يَعْضْضنَ من أَبُصارهن4©”") وحيث لم 
يعلم أن الخنثى من الخارجء فإن المرأة لا تعلم أنها امرأة حي يجوز نظرها إليه» والرحل لا 
يعلم أنه رجحل حى يجوز نظره إليه» وجب عليهما عدم النظر إليه. 

قال في جامع المقاصد: (على ما حكي الخنثى المشكل بالنسبة إلى الرحل كامرأة 
وبالنسبة إلى المرأة كالرجل» لتوقف يقين امتثال الأمر بغض البصر والستر على ذلك) انتهى. 

وقد يؤيد عدم جواز نظره إليهما وعدم جواز نظرهما إليه بعدم جواز نكاحه لما ولا 
نكاحهما له. 

لكن الجواهر وتبعه المستمسك أشكل في إطلاق حكم جامع المقاصدء بأن الخنثى مع 
ابتلائه بكل من الرجل والمرأة يعلم إجالاً بحرمة النظر إلى أحد الصنفين فيجب عليه 
الاجتناب عنهما 0 


.”5 سورة النور: الآية‎ )١( 
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وأما مع عدم الاقاه إلا بأشدها مسكل وجزب الاعيال عليه للشبية الوضوعية 
ومثله الأنثى مع الخنثى» فإنه لما لم يحرز ذكورته لم يجب التستر عنه ولم يحرم النظر إليه. 

أقول: وعلى هذا القياس حال الذكر مع الخنثى» فإنه لما لم يحرز أنوثته لم يحب الغض 
عنه» لكن يرد على ما ذكراه أن الاحتياط الواحب» في طرف الختثى بالنسبة إلى وحوب 
عدم نظره إليهماء ليس طرفاه النظر إلى هذا أو هذه حت إذا فقد طرف من الطرفين صارت 
الشبهة بدوية وف مثلها تجرى البراءة» بل طرفا الاحتياط في كل أحكام الخنثى: 

فهو يعلم فيما كان محل ابتلاء رحل فقط مثلاً أن الواحب عليه: إما الغض عنه إن 
كان هو أنثىء أو الجهر في قراءة الفجااة اليو ان سو رما 

كما أن الخنثى يعلم فيما كان محل ابتلائه امرأة فقط» أن الواحب عليه إما الغض عنها 
إن كان هو رحلاء أو الغسل عن الحيض إن كان هو أنثى. 

وهذا العلم الإجمالي لا يتوقف على ابتلائه بكلا الصنفين. 

هذا تمام الكلام في كلماقم» وسيأتٍ في مسألة الخمسين بعض ما له دخل في المقام إن 
شاء الله تعالل. 

لكن الذي استظهرناه سابقا أن للخنثى المشكل أن يلحق نفسه بأحد الصنفين» إما 
باختياره أو بالقرعة» ويحكم عليه حينئذ بكل أحكام ذلك الصنف» وذلك لأن إيجاب 
الاحتياط على الخنثى طول عمره من أشد أنواع الحرج 
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المقطوع بارتفاعه شرعاًء فإن ذلك مناف لسهولة الدين وسماحة الشريعة. 

ومدق له داق نسة حدقي كان تكليف لاريم بالنسية إليها كذللك ايقياء ولا 
لا يعقل أن يجوز له الزواج من امرأة مثلاًء ولا يجوز لما الزواج به» والتفصيل في الأحكام بأن 
تحوز للمرأة مثلاً الزواج به لكن لا يجوز لرجل آخخر النظر إليه لا يقول به أحد» منتهى 
الأمر أن يعين كونه رجلاً أو امرأة بالقرعة» وكون إرثه نصف النصيبين لا يوجب اطراد 
الحكم إلى ألوف المسائل» فإنه قياس من أردأ أنحائه. 

ومثل الخنشى المشكل ما كان رجلاً أو امرأة ثم نسي أنه أيهما مع حدوث تشويه ف 
حسمه لا يدل بأنه أيهما. 

أنا :اذ" اتعلني نكن أن أو الكنفل كر كنا انق اعجار زهان الاماء اسع 
(عليه السلام)» ويتفق الآن بإحراء العملية الجراحية» فله حكم المنتقل إليه» لأن الحكم يتبع 
موضوعه» وهل يبقى نكاحهما إذا انقلب الزوجان» احتمالان» وإن كان الاحوط تحديد 
النكاح. 


١5 / 


(مسألة :)"١‏ لا يجوز النظر إلى الأجنبية 


(مسألة :)١‏ إلا يجوز النظر إلى الأجنبية] بلا إشكال ولا حلاف بل إجماعاً متواترا 
دعواه في كلماقهمء بل في الجواهر ضرورة من المذهب. 

ويشهد له الأدلة الثلاثة الأحر في الجملة» فإن العقل يرى أن النظر يؤدي إلى المفاسد 
الى منها انهدام العائلة» ولذا نرى عققلاء الغرب والشرق الذين أباحا السفور أخذوا ينادون 
بضرورة الاحتشام والرجوع إلى الملابس احتشمة. 

وكيف كانء فيدل عليه من الكتاب: 

قوله تعالى: طقل للمُؤْمنِينَ يَعْضنُوا م من أنصارهم ويَحْمَظُوا ُوحَهم م ذلك أركن ليد ين 
الله حبر بما يَصتَعُونَ» وَقل للْمُؤمنات يَعْصْصْنَ من من أبصارهنٌ وَيَحْفَطْنَ فر حَهُنَّ ولا يُندِينَ 


1 


تون إلا ما ظهَرٌ منْها وَلَيَضْرِبْنَ بحْمْرِهنٌ عَلى حَيُوبهِنٌ وَلا يُنْدِينَ زيتهُنَ إلا لبعُولتهني”" 
الآية. 

وقوله تعالى: #وو! إذا اموه متاعاً فسْكلُوهٌنَ من وّراء حجاب#'". 

وعن سعد الإسكاف, عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «استقبل شاب من الأنصار 
امرأة بالمدينة وكان النساء يتقنعن خلف آذانفن فنظر إليها وهى مقبلة» فلما حازت نظر إليها 
ودخل في زقاق قد سماه لب فلان» فجعل ينظر حلفها واعترض وحهه عظم في الحائط» أو 
زجاجة فشق وجهه؛ فلما مضت المرأة نظر فإذا الدماء تسيل على ثوبه وصدرهء فقال: والله 
لآتين رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ولأخبرنه» فلما رآه رسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلم) قال (صلى 


.”١و‎ 7” سورة النور: الآية‎ )١( 


(؟) سورة الأحزاب : الآية 07. 
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الله عليه وآله وسلم): ما هذاء فأخبره» فهبط جبرئيل (عليه السلام) يهذه الآية: #قل 
للَموِْينَ يَفْضُوا من أنصارهم وَيَحْمَظُوا فَرُوجَهُمْ ذلك أَزكى لَهُمْ إن الله حير بما 
يَصْنَعُو ن 4 0 

ومفهوم رواية السكون, عن الصادق (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام) قال: « 
بأس أن ينظر إلى شعر أمه أو أحته أو بنته»”". 

وخبر محمد بن سنان» عن الرضا (عليه السلام)» في ما كتب إليه من جواب مسائله: 
«وحرم النظر إلى شعور النساء ا محجوبات بالأزواج وإلى غيرهن من النساء لما فيه من تميج 
الرحال وما يدعو إليه التهيج من الفساد والدخول فيما لا يحل ولا يحمل» وكذلك ما أشبه 
الشعور إلا الذي قال الله على #وَالقواعد من النّساء اللأي لا يَرْحُونَ نكاحاً ير عَلَيهنَ 
جناح أن ع ابن غير مُتَبررّحات بزيئة"" أي اليا فلا يأ بالظن الك اشعؤر 
مثلهن». 

وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «من اطلع في بيت حاره فنظر إلى 
عورة رحل أو شعر امرأة أو شيء بن خا كاك عدا على الله أن يدخله النار مع 
المنافقين الذين كانوا يتبعون عورات النساء في الدنياء ولا يخرج من الدنيا حى يفضحه الله 


ويبدي للناس عورته في الآخرة» ومن ملا عينيه من 
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ولا للمرأة النظر إلى الأحبي 


مرا ارام اها الله ووه العبانة عساتر من نار وسفاا بارا حي رقضى يق 
الناس ثم يؤمر به إلى النار»”©. 

إلى غيرها من الروايات الكثيرة يمذه المضامين» كما يجدها الطالب في الوسائل 
والمنشدة وعيقنا 

وعن محمد بن أبي نصرء قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجحل يحل له أن ينظر 
إل “فس الضف امزاته متقال 4 ولاي لا اذركوة سس السوفدي علط له أحت ام أي والعررية 
سواءء قال: «نعم»» قلت: فما لي من النظر إليه منها ‏ القواعد », فقال: «شعرها 
وذراعها»”". 

بل ريما يستدل بحملة من الروايات الدالة على أن النظر سهم من سهام إبليس» وأن 
زنا العين النظر أو ما أشبه» بتقريب أن أحد الاحتمالات هو النظر إلى الأجنبية» فاللازم 
الاحتياط للعلم الإجمالي. 

كما أنه يستدل لإطلاق حرمة النظر .ما سيأ من الاستثناء للوجه والكفين» ويا تقدم 
من جواز النظر إلى من يريد تزويجهاء وبما سيأ من استثناء القواعد والمملوك والخصي 
والطفل وغيرهم. 

زولا للمرأة النظر إلى الأحنبي] كما هو المعروف, واستدل لذلك بأمور: 

الأول: إطلاق الأدلة» وفيه: إن لفظة (من) تمنع الاستدلال» ولذا لم يأت (من) في 
حفظ الفرجء ولذا أشكل في الاستدلال بالآية للحكم السابق أيضاً. 
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الثاني: دعوى بعضهم الإجماع» فعن الرياض: تتحد المرأة مع الرحل فتمنع في محل 
المنع» ولا تمنع في غيره إجماعاً. 

وفيه: إنه إجماع منقول» ومثله ليس بحجة» بل عن بعض الحواز كما حكاه التذكرة» 
وفي المستمسك أن الاعتماد على الإجماع المحالف للسيرة القطعية الفارقة بين الرحل والمرأة 
في ستر الوحه والكفين كما ترى. 

الثالث: جملة من الروايات» كالرواية المتقدمة المروية عن فاطمة الزهراء (عليها 
السلام): «خير للمرأة أن لا ترى رجلاً ولا يراها رجل)"". 

والمروية: أن ابن مكتوم دحل على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)» فقال 
(صلى الله عليه وآله وسلم) لزوجة من زوجاته. أو زوحتين منهن: ادحل (ادخلا) البيت» 
فقالت (فقالتا): إنه أعمى» فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «أعمياوان أنتماء ألستما 
ال 2 

وقد تكررت هذه الرواية في كتب الحديثء ولعله كانت القصة مكررة. 

وفيه: إن الرواية الأولى لا تدل على الحرمة» والثانية أظهر في الكراهة» إذ لا يحتاج 
الأمر إلى دخول الغرفة» ثم أليست المرأة تخرج إلى خارج البيت فترى الرجال» وكان الرسول 
(صلى الله عليه وآله) كره أن يكون مجمع بين الرجال والنساء في 
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غرفة ونحوهاء وهذا الشيء مكروه إلى الآن عند المتدينين بأن يكون رجحل أعمى وامرأة 
ف غرف ون كان هباك إنسان ثالث 

والظاهر جواز نظر المرأة إلى الرحل فيما تعارف من رأسه ورقبته ووجهه ويده 
ورحله» وذلك لعدم دليل كاف على المنع» فالأصل الجواز» وللسيرة القطعية» فإن الرسول 
(صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام) كانوا يخطبون فوق المنبر وكانت النساء 
حاضرات وينظرن إليهم ولم يكن إنكارء بل في قصة الغدير بان بياض إبطيهما (عليهما 
الصلاة والسلام) والنساء كن حاضرات. 

وعند بيعتهن للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وللإمام (عليه السلام) في الغدير 
كن يبايعن ويتكلمن؛ ولا إشكال في نظرهن إليهما (عليهما الصلاة والسلام) كما هو 
المتعارف. 

وكذلك في أيام الحج تنظر النساء إلى رؤوس الحجاج ووجوههم.؛ ولو كان الأمر كما 
ذكروا لزم أن يمنع من ذلك أشد المنع في روايات متواترات» فعدم الورود دليل العدم. 

بل روي الكليئ» بسنده إلى جابر المعفي, عن أبي حعفر (عليه السلام)» قال: «خرج 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم النحر إلى ظهر المدينة على جبل عاري الجسم 
فمر بالنساء فوقف عليهنء ثم قال: يا معشر النساء تصدقن وأطعن أزواحكنء فإن أكثركن 
ف النار» فلما معن بذلك بكين؛ ثم قامت إليه امرأة منهن فقالت: يا رسول الله في النار مع 
الكفار والله ما نحن بكفار» فال لما رسول 


من غير ضرورة» واستثئ جماعة الوحه والكفين فقالوا بالجواز فيهما 


لله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إنكن كافرات بحق أزواجكن)”". 

فإن عري جسم الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وتكلمه مع النساء في تلك الحالة 
دلبل .على أنه لسن شع للك 

نعم» لا بد وأن لا يكون نظرهن بتلذذ أو ريبة أو حوف افتتان لما تقدم. 

ويؤيد ذلك بحيء الأسراء إلى المدينة وإعتاقهن واختيار بنات كسرى الحسين (عليه 
السلام) وغيره بسبب نظرهن إليهم؛ اللهم إل أن يقال: إن ذلك من باب نظر المرأة إلى 
الرحل عند إرادة الزواج» كما ذكرناه سابقاً. 

وكيف كانء فالقول بالتساوى بين الرحل والمرأة من هذه الجهة لا دليل عليه. 

من غير ضرورة) سيأتٍ في المسألة الخامسة والثلاثين حكم الضرورة. 

[واستئئ جماعة الوحجه والكفين» فقالوا بالجواز فيهما1» كما نسب إلى شيخ الطائفة 
وجماعة» واخحتاره الحدائق والمستند والشيخ المرتضى وغيرهم؛ ويدل عليه جملة من الروايات: 

مثل صحيح مسعدة بن زياد» قال: سمعت جعفراً (عليه السلام) وقد سكل مما تظهر 
المرأة من زينتهاء قال: «الوجه والكفين»0". 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص5١‏ الباب 4١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح". 
(؟) الوسائل: ج4١‏ ص5١‏ الباب ٠١5‏ من أبواب مقدمات النكاح ح0. 


"0 


وموثقة علي بن جعفر (عليه السلام)؛ عن أخيه (عليه السلام)؛ قال: سألته عن الرحل 
ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة الي لا تحل له» قال (عليه السلام): «الوجه والكفين)”". 

والخبر المروي عن الصادق (عليه السلام)؛ قلت له: ما يحل للرحل أن يرى من المرأة 
إذا لم يكن محرماء قال: «الوجه والكفان والقدمان»”©. 

وعن تفسير جامع اللجوامع؛ عنهم (عليهم السلام)» في تفسير قوله تعالى: فإما ظَهَرَ: 
«إنه الكفان والأصابع)””. 

وخبر أبي الجارود» عن لع حعفر (عليه السلام) في تفسير الآية» قال: «هو الثياب 
والكحل والخاتم وحضاب الكفين والسوادء والزينة ثلاث: زينة للناس وزينة للمحرم وزينة 
للزروجء فأما زينة الناس فقد ذكرناهاء وأما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقهاء والدملج 
فما دونه» والخلخال وما أسفل منهء وأما زينة الزوج فالجسد كله)0©. 

وموثقة زرارة» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في تفسير الآية» قال: «الزينة الظاهرة 
الكحل والخاتم)"", وهما في الوجه والكف. 


(؟) الوسائل: ج4١‏ ص5 ١5‏ الباب ٠١5‏ من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 
(') تفسير جامع الجوامع : ذيل الآية "١‏ من سورة النور. 
(5) المستدرك: ج” ص 000 الباب 85 من أبواب مقدمات النكاح ح". 
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وخبر ف بصير» عن أبي غك الله (عليه السلام)» قال::.سألثة عن قول الله عز وجل: 
طول يُنْدينَ زيتهُنَ إلا ما ظَهَرَ منها”" قال: «الخاتم والمسكة» وهي القلب»”"» القلب 
كقفا: السواز” 

وصحيح الفضيلء عن أب عبد الله (عليه السلام)» سألته عن الذراعين من المرأة هما من 
الزينة الى قال الله تعالى: مإولا يُبْدِينَ زيئتَهُنَ إلا بعُولَتهِنَ4؟ قال: «نعم» وما دون الخمار 
من الزينة وما دون السوارين»”". 

أقول: ظاهره أن ما يستره الخمار من الرأس والرقبة» والوجه حارج عنهء والكف فوق 
السوار لا دونه» فالكفان حارحتان عن الزينة. 

وصحيح ابن سويدء قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): إن مبتلى بالنظر إلى 
الامرأة الجميلة فيعجبيئ النظر إليهاء فقال: «يا علي لا بأس إذا عرف الله من نيتك الصدق» 
وإياك والزنا»© . 

أقول: المراد لا يكون النظر بريبة وتلذذ» ولعل مراده (عليه السلام) زنا العين» أو أن لا 
يكون النظر مقدمة إلى الزنا. 

وبر جابر» عن أبي جعفر (عليه السلام) عن جابر الأنصاري» قال: خرج رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم) يريد فاطمة (عليها السلام) وأنا معه ولما انتهينا إلى الباب وضع 
(صلى الله عليه وآله وسلم) يده عليه فدفعه» ثم قال: «السلام عليك» فقالت فاطمة 


.”١ سورة النور: الآية‎ )١( 
من أبواب مقدمات النكاح ح4.‎ ٠١5 (؟) الوسائل: ج4١ ص”55١ الباب‎ 
من أبواب مقدمات النكاح ح4.‎ ٠١5 الوسائل: ج4١ ص55١ الباب‎ )"( 


(5) سورة النور: الآية .”1١‏ 


(عليها السلام): «وعليك السلام يا رسول الله»» قال: «وأدخل»» قالت: «ادحل يا 
رسول الله»» قال: «أدحل ومن معي»» فقالت: «يا رسول الله ليس علي قناع»» فقال: «يا 
فاطمة خذي فضل ملحفتك وقنعي وه :راساكع تعليقة. إلى أن قال فلخل سول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم) ودخلت أنا وإذا وجه فاطمة أصفر كأنه بطن جرادة» فقال 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «ما لي أرى وجهك أصفر» قالت: ديا رسول الله 
الجوع»» فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «اللهم مشبع الجوعة ورافع الضعفة 
أشبع فاطمة بنت محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)»» قال جابر: فوالله لنظرت إلى الدم 
ينحدر من قصاصها حى وجهها أحمر”". 

أقول: الظاهر أن القصة كانت بعد نزول آية الحجاب,» بقرينة قولها (عليها السلام): 
«ليس علي قناع». 

وعن المحاسن» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: إل ما ظَهَرَ 
منهاكك. قال: «الوجه والذراعان»0". 

وفي رواية أحرى. عنه (عليه السلام)» قال: «الزينة الظاهرة الكحل والخاتم». 

وف رواية ثالثة» عنه (عليه السلام)» قال: «الخاتم والمسكة)”". 

ثم إنه يؤيد الجواز جملة من المؤيدات» مثل روايات باب الحج» وأن إحرام المرأة في 
وجههاء فإن المستفادمن زواياته أنه ليس استغناء عن احزام 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص 180 الباب ٠٠١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح". 
(0) المستدرك: ج4١‏ ص 000 الباب 85 من أبواب مقدمات النكاح ح١.‏ 
(9) المستدرك: ج4١‏ ص 000 الباب 85 من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 


كلا 





فإنه إذا كان كشف الوجه حراماً أمكن التستر بالمروحة» وقد تقدم في كتاب الحج أن 
أبا جعفر (عليه السلام) مر بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بقضيبه عن 
وجهها"". 

ومثل ما ذكره الجواهر بقوله: مضافاً إلى ما يشعر به كثرة السؤال عن الستر والذراع 
دون الوحه والكفء مع شدة الابتلاء بمماء من معلومية الجواز فيهما. 

وإلى السيرة في جميع الأعصار والأمصار على عدم معاملة الوحجه والكفين من المرأة 
معاملة العورة» وإلى العسر والحرج في احتناب ذلكء لمزاولتهن البيع والشراء» انتهى. 

ومثل دلالة الآية الكرمة: «أوّلا يْدِينَ زيكتَهُنَ إلا ما ظَهرَ منْها<"» فإن استثناء ما 
ظهر من الزينة يدل على أن من الزينة ما هو ظاهرء ولا يكون إلا بظهور موضعها. 

ومثل دلالة قوله تعالى: لإوَلْيَضْرِبْنَ بَحْمْرهس عَلَى حَيُوبهِنَ74"» فإن تخصيص الحيوب 
بوجوب الستر يدل على عدم وجوب ستر الوجهء وإلا كان ذكر الوجه أولى» لأن الخمار 
يستر الحيب غالباً ولا يستر الوجه» فإنه قماش معمول إلى الآن يلف حول الرأس دون 
الوجه. 

ومثل ما يفهم منه الفرق بين أحزاء جسم المرأة» كصحيحة أبي حمزة الثمالي» عن أبي 
جعفر (عليه السلام)) قال: سألته عن 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص١7١‏ ح؛ الباب 5/8 من أبواب تروك الإحرام. 
(0) سورة النور: الآية .”1١‏ 
79) سورة النور: الآية .”١‏ 





المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إما كسر وإما جرح في مكان لا يصلح النظر 
إليه» يكون الرحل أرفق بعلاجه من النساءء قال: «إذا اضطرت فليعالجها إذا شاءت)0"'. 

ومثل ما دل على موت المرأة بدون وجود من يغسلهاء مثل رواية داود: في المرأة إذا 
ماتت مع قوم ليس فيها محرم, إلى أن قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «بل يحل هن أن 
يعسسن منه ما كان يحل أن ينظرن منه إليه وهو حى)”"» فإنه يدل على حلية النظر إلى بعض 
يايلا عر د للق لذ لمح و0 

ورواية المفضل: في المرأة تكون في السفر مع رجال ليس فيهم لهم ذو محرم ولا فيهم 
امرأه فتموت المرأة ما يصنع يماء إلى أن قال (عليه السلام): «ليغسل بطن كفيها ثم يغسل 
وجهها ثم يغسل ظهر كفيها»”". 

ومثل الأخبار الواردة المتضمنة لرؤية سلمان (عليه السلام) يدي سيدة النساء (عليها 
السلام) دامية من إدارة الرحى. 

إلى غيرها من المؤيدات. 

ثم إن جماعة آخرين اختاروا المنع عن النظر إلى الوجه والكفين» كالعلامة في التذكرة 
والإرشاد وكشف اللثام والجواهر وغيرهم» واستدلوا لذلك بالأدلة الأربعة. 


.١ح من أبواب مقدمات النكاح‎ 17٠١ الوسائل: ج4١ ص؟175١ الباب‎ )١( 
.٠١ح من أبواب غسل الميت‎ 7١ الوسائل: ج7١ ص؟7١7 الباب‎ )1( 
.١ح الوسائل: ج؟ ص5١ الباب 77 من أبواب غسل الميت‎ )( 


المذل 





أما الكتاب: فقوله تعالى: «إوَإذا سَالتُمُوهُن متاعاً سكلُوهٌنَّ من وراء حجاب 7# ". 

59 5 5 وه - 1 3 

وقوله تعالى: مولا يُبدِينَ زيتتهنَ4”". 

وفيه: إن الآية الأولى في نساء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)» ولا دليل على وحدة 
المناط» والآية الثانية قد عرفت الحواب عنها 

وأما العقل: فقد قيل: إن جمال المرأة في وحههاء فكيف ينع غيره ولا ينع هو. 

وفيه: إن هذا استحسان وليس بدليل عقلي في سلسلة العلل حن يأتي (كلما حكم به 
العقل حكم به الشرع)» هذا بالإضافة إلى أن بعض الحسن أو أقله في الوجه» فمصلحة 
التسهيل لها ولمن هو في طرف المعاملة ونحوها معها تقدم على مثل هذا الاستحسان. 

وأما الإجماع: فقد ادعى في كتر العرفان إطباق الفقهاء على أن بدن المرأة عورة إلا 
على الزوج وانحارم. 

وفيه: إنه إن أراد كل بدا فلا إجماع قطعاًء وإن أراد بعض بدما لم ينفع الإجماع على 
ذلك خل التراع. 

وأما الروايات فهى طوائف: 

مثل: ما ذل على أن زنا العين النظر2". 

عا 1 أ ااه 05 

ومثل: ما تضمن أن النظر سهم من سهام إبليس مسموم 


.07 سورة الأحزاب : الآية‎ )١( 

(0) سورة النور: الآية .”١‏ 

(9) الوسائل: ج4١‏ ص178 الباب 5 ٠١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 
(5) الوسائل: ج4١‏ ص178 الباب 5 ٠١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 


ا 


ومثل: ما دل على أنه «ربُ نظرة أورثت حسرة يوم القيامة)» وأنه يدق في عين 
الناظر سامير من نار 

ومثل: ما ورد من ذم أهل الكوفة ويزيد من أفهم أبدوا وجوه مخدرات الحسين (عليه 
السلام). 

ومثل: مكاتبة الصفار إلى أبي محمد (عليه السلام) في رجحل أراد أن يشهد على امرأة 
ليس لما بمحرم هل يجوز له أن يشهد عليها وهو من وراء الستر يسمع كلامها إذا شهد 
رجلان عدلان أما فلانة بنت فلان الي تشهدك وهذا كلامهاء أو لا يجوز له الشهادة حي 
تبرز ويثبتها بعينهاء فوقع (عليه السلام): «وتظهر للشهود"". 

وف رواية: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أردف الفضل بن العباس وكان 
فق سنك الليئة «فافتقيا :رسيو :الل «إصيلى» الله عليه وآله وسلم) أعرابي وعنده أحت له 
أجمل ما يكون من النساءء فجعل الأعرابي يسأل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وجعل 
الفضل ينظر إلى أخخت الأعرابي؛ وجعل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يده على 


وجه الفضل يستره من النظر» فإذا هو ستره من الجانب 


.١ح من أبواب مقدمات النكاح‎ ٠١ 5 الوسائل: ج4١ ص178 الباب‎ )١( 
.١5ح من أبواب مقدمات النكاح‎ ٠١5 الباب‎ ١5 ١ص‎ ١5ج الوسائل:‎ )0( 
. 177 الرقم‎ ١5١ الفقيه: ج” ص‎ )9( 
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نظر من الحانب الآخرء حين إذا فرغ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من حاحة 
الأعرابي التفت إليه وأخذ يمنكبه ثم قال: «أما علمت أنما الأيام المعدودات والمعلومات» لا 
يكف رجحل فيهن بصره ولا يحفظ لسانه ويده إل كتب الله له مثل حج قابل)0"©. 

أقول: كان ذلك عند إفاضته من عرفات. 

ثم إهم أيدوا الحرمة بالسيرة المستمرة بين المتدينين من عدم النظر» والسيرة المستمرة بين 
المتدينات من عدم إظهار الوجه. 

وفي الكل: إنها لا تقاوم الروانالف لايق ارلا مع أنه يرد عليها عدم الدلالة على 
التحريم فيها ثانياً إذ الروايات الثلاث الأول لم تتعرض إلى حرمة النظر إلى أي شيء. 

وقد ورد أن النساء كن يتقنعن خلف آذامن» فهي موحبة جزئية» وذم يزيد وأتباعه 
لأنه تصرف في حق الغير بغير حق» فإن كوفن (عليهن السلام) يسترن وجوهن لا يدل على 
ييقون انلف كما ان سعد فاطللدة: وغلنهاةالتبراق حجن با يرقا ونون ويفا لق الس لا 
يدل على الوحوب, ورواية التنقيب: 

أله قدل عق سكن تفن الرايكةا ل كله 

ونان كلك ينزو تقس على الفوري لذ لمكا ام سمه ادف فعيتة ار 
كانت تستر وحهها بقرينة سؤال السائل لم يرد الإمام (عليه السلام) إحبارها بالكشف عن 
وجهها. 


)١(‏ المستدرك: ج”؟ ص005 الباب 8٠١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح8. 
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مع عدم الريبة والتلذذ 


وأما رواية الفضل فإِهُا بالإضافة إلى اضطرابها حيث رويت في رواية أحرى: إن امرأة 
خشعمية أتت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بمئ في حجة الوداع تستفتيه» وكان 
الفضل بن العباس رديف رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فأحذ ينظر إليها وتنظر إليه 
فصرف رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وجه الفضل عنها وقال: «رجل شاب وامرأه 
شابة أحاف أن يدحل الشيطان بينهما»» تدل على جواز كشف الوجه كما قاله المسالك» 
وأيده المستمسكء فإها إن لم تكن مكشفة الوجه لم ينظر إليها الفضلء؛ ولم توصف بأنها 
أجمل ما تكونء وإن كانت مكشفة الوجه وكان ذلك حراماً فلما ذا لم ينهها النبي (صلى 
الله عليه وآله وسلم) عن المنكرء بالإضافة إلى أن التعليل يدل على أن الحكم على السبيل 
الكراهة. 

وأما السيرة فليست تامة بعد ما نرى من تعارف كشف الوجه عند نساء البوادي 
والأعراب وأمثالهن» وإنما اعتيد ستره في المدن» لأنه نوع من التراهة والتعفف». كما يعتاد 
عدم ظهور ملابس النساء لا لأنه حرام بل لأحل ذلك. 

ثم إن الجواز مشروط بكونه (مع عدم الريبة والتلذذ] وإلآ حرم بلا إشكال ولا 
حلاف, وقد تقدم وجهه. 

نعم إذا لم يقصد التلذذ لكنه وقع في الأثناء» فهل يجب الكف كما هو المشهورء أو لا 
يحب كما عن الشيخ المرتضى (رحمه الله) لإطلاق الأدلة» لأن النظر إلى حسان الوجوه من 
الكوو, والاتابك: له يضاف عن العلدة خالا تفص الطييعة لحيل اغروالة على مناكنة: 
الحسان» فلو حرم النظر مع حصول 
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وقيل بالجواز فيهما مرة ولا يجوز تكرار النظر 


التلذذ لوحب استثناء النظر إلى حسان الوحجوهء مع أنه لا قائل بالفصل بينهم وبين 

وأيده (قدس سره) بصحيح علي بن سويد المتقدمة» وفيه: ما لا يخفى» إذ لو سلم 
الإطلاق ول نقل ما قاله المستمسك من أن الظاهر من المرتكزات الشرعية حرمة النظر مع 
التلذذ فيقيد به الإطلاق» انتهى. 

نقول: لا بد من تقيده ما تقدم من حرمة النظر بتلذذ» فإن العرف لا يكاد يعرف 
الفرق بين النظر بتلذذ بقصد في الابتداء أو في الأثناء» فلو لم يكن دليل آخر لكان المناط 
2 

وقوله (قدس سره): (لا ينفك عن التلذذ غالباً) إن أراد التلذذ الشهواي فهو ممنوع, 
وإن أراد مثل ما يحصل من النظر إلى الأوراد والأطيار الجميلة ونحوها فذلك جائز» وليس من 
التلذذ الممنوع في المقام» وهذا هو المراد من صحيح ابن سويد كما لا بخفى على المتأمل. 

زوقيل بالجواز فيهما مرة» ولا يجوز تكرار النظر] كما أختاره في الشرائع» وحكي 
عن القواعد» واستدل لذلك بأنه مقتضى الجمع بين أدلة القولين اجوز والمانع» ودليل الجمع 
جملة من الروايات: 

مثل رواية الرازي؛ عن الرضا (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم): «من قتل حية قتل كافرا»» وقال: «لا تتبع النظرة النظرة فليس لك يا علي إلا أول 
ا 

وخبر الصادق (عليه السلام)» قال: «من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء 


.١١ح من أبواب مقدمات النكاح‎ ٠١5 الباب‎ ١5١ الوسائل: ج5١ ص‎ )١( 
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أو غمض بصره لم يرتد إليه بصره حى يزوجه الله من الحور العين)"". 

ورواية أبي الطفيل» عن علي (عليه السلام)» قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) قال: «يا علي لك كتنر في الجنة وأنت ذو قرنيهاء فلا تتبع النظرة النظرة» فإن لك 
الأول ليقن لك الأحيرة)”؟. 

وعن علي (عليه السلام) في حديث الأربعمائة» قال: «لكم أول نظرة إلى المرأة فلا 
شبعوها نظرة أخخرئ: واحذ روا الفقدة 7 . 

وعن الكاهلي» قال أبو عبد الله (عليه السلام): «النظرة بعد النظرة تزرع في القلب 
الشهوة وكفى با لصاحبها فتئة)0. 

لكن فيه: إن هذه الروايات ولو بقرينة الروايتين الأحيرتين تدل على أن النظرة الثانية 
المسببة للفتنة محظورة» ويؤيد ذلك ما قاله الصادق (عليه السلام) قال: «أول نظرة لك» 
والثانية عليك ولا لكء والثالثة فيها الحلاك»» فإن الثالثة غالباً تكون تقوية للفتنة» وإلا ل 
يكن فرق بين الثانية والثالثة. 

هذا بالإضافة إلى أنه لا تقاوم هذه الروايات روايات البحوز» فإن 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص 179 الباب 5 ٠١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح5. 
(0) الوسائل: ج5١‏ ص ١5١‏ الباب 5 ٠١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح5١.‏ 
() الوسائل: ج5١‏ ص ١5١‏ الباب 5 ٠١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح6١.‏ 
(5) الوسائل: ج4١‏ ص 174 الباب 5 ٠١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح. 


ا 


والأحوط المنع مطلقاً. 


فيها ما لا يمكن هذا التفصيل فيه. 

(والأحوط المنع مطلقاً]؛ لما عرفت من وجهه. 

ثم لا يخفى حيث إنه تلازم بين كشف الوجه واليد وبين النظرء ذكر كثير من الفقهاء 
ولك لايق كبر ١‏ ودميها ف رمي لهي ادكه لمن اليو تابه لال ون انا لبف يا 


توهم. 
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(مسألة 97): يجوز النظر إلى امحارم الي يحرم عليه تكاحهن نسباً 


(مسألة :)"١‏ يجوز النظر إلى امحارم] الرجل إلى المرأة» والمرأة إلى الرحل الي يحرم 
عليه نكاحهن نسباً] بلا إشكال ولا خلافء بل الإجماعات عليه متواترة» وفي الجواهر 
وغيره دعوى كونه من الضروريات. 
أقول: وهو كذلك. 
ويدل عليه من الكتاب: مولا 1 اذ لبعُولتهن7", إلى آخر الآية. 
ومن السنة: متواترة الروايات» مثل رواية السكون المتقدمة في الأم والأحت والبنت. 
ورواية أبي الحارود المتقدمة» ورواية ابن الحجاجء» قال: سألت أبا إبراهيم (عليه 
السلام) عن الجحارية الي لم تدرك م ينبغي لما أن تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم؛ 
ومى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة» قال: «لا تغطي رأسها حى تحرم عليها الصلاة)”". 
وما ورد ف تغسيل ا حارم محردات» ويلقى على عورقن خرقة؛ إلى غيرها. 
بالإضافة إلى السيرة القطعية من نظر الرجال النحارم إلى الثندي والصدر والساق وغيرها 
من المرأة امحرمة» وكذلك نظرهن إلى أمثال ذلك من الرجل المحرم؛ مع أنه لا قول بالفصل 
بين أجزائهما غير العورتين» حيث تحرم قطعاً. 
ولكن مع ذلك كله استشكل العلامة في بعض كتبه وبعض من تبعه في كشف الجسد 
أمام المحارم مطلقاًء إلا أن التنقيح استئى 


.”١ سورة النور: الآية‎ )١( 
من أبواب مقدمات النكاح ح؟.‎ ١77 الوسائل: ج4١ ص9١١ الباب‎ )( 
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الثدي حال الرضاع. 

والذي يمكن أن يستدل به لهم أمور: 

الأول: إطلاق أدلة الغض والستر. 

الثاني: رواية أبي الحارود المتقدمة7". 

الثالث: ورواه المعفريات؛ عن علي (عليه السلام)» قال: إن رجلاً أتى النبي (صلى الله 
عليه وآله وسلم) فقال: يا رسول الله أمر استأذن عليهاء إلى أن قال: أخشى تكشف شعرها 
ين يذي» قال: ولاه قال: ول “قال واعناف إن ابذت .شيعا من عناستها ومن تشعرها أو 
معصمها أن يواقعها»)(". 

وف الكل ما لا يخفى» لأن المطلقات مقيدة» ورواية أبي الجارود بالإضافة إلى إجمالها لا 
دلالة فيها على ما ذكرواء ورواية الجعفريات ظاهرة في أنها كانت خاصة بالسائل» وكأن 
الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يعلم حالة الرجل السائل» وإلا فلا إشكال عند 
أحد في حواز كشف شيء من المحاسن والشعر والمعصم عند المحرم. 

ثم لا يخفى أن ولد الزنا داعل في النسبء فإن له نسباً حقيقياً قرره الشارع في كل 
شيء إلا ما خخرج بالقطع وهو الإرث ونحوه» ولذا لا يجوز نكاحه ونحوهء وسيأتٍ الكلام في 
هذه المسألة» وعليه فأم ولد الزنا محرم عليه كالعكسء وكذا 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص ١١9‏ الباب ١77‏ من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 
(1) الوسائل: ج7١‏ ص 200 الباب 85 من أبواب مقدمات النكاح ح4. 
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أو رضاعا أو مصاهرة 


أته وبنته وغير ذلك. 

أو :ضاف !"اضرق مو بغيارة الضنن :فى الرضاع« الذي يوست البقوة بوالأحرة 
وشبههما من الطوائف المذكورة في الآية المباركة» وهن الأمهات والبنات والأخحوات 
والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأحت وأمهات النساء والربائب وحلائل الأبناء. 

أما مثل أولاد صاحب اللبن حيث إنه «لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن» 
ومثل أولاد المرضعة» فهو خارج عن منصرف كلام المصنف» ولذا قال المستمسك: إهم لا 
يخرجون عن عموم حرمة النظر» وعموم وجوب التسترء وكأن جملة من الفقهاء الذين لم 
يعلقوا على إطلاق المتن نظروا إلى الانصراف الذي ذكرناه. 

وكيك كانه فليسيت ,بنك ضاحي البق رما على أت الزقض .و كذلاك ليث 
بنت المرضعة محرماً على أب المرتضع؛ إذ لا دليل على هذه المحرمية؛ فإن كون «الرضاع لحمة 
كلحمة النسب» لا يقتضي تعدى اللحمة إلى هؤلاء. 

(أو مصاهرةً) كأمهات الزوجة صعوداء أمها وأم أبيها وأم أمها وهكذا. 

وهذا هو المنصرف من كلام المصنف» ولذا قال المستمسك: (لا يشمل التحريم 
الحاصل من الزنا واللواط أو نحو ذلك) انتهى. 
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فإذاتوق جنات الفن لا تكون :ترما عليه وكذا إذا لاط بغلام لا تكون أمه وأخته 
وبنته مُحرماً عليه وكذا إذا دحل بالزوجة فأفضاها حيث تحرم عليه أبداًء فاذا طلقها وتزوّج 
ما إنسان ل تكن محرما عليه. 

ثم إن ولد الشبهة مُحرم على الأب الواطي شبهة» وغير مّحرم على الزوج الشرعي إذا 
كانت 0 

أما الأول: فاكله ولت شرعاء فيكتملة الأدلةة كبا تلام هيه 'بى' ولك الزيا: 

وأما الثاي: فلأن هذه البنت المخلوقة شبهة من ماء زيد الواطي شبهة لا ترتبط بالزوج 
الشرعي لأم البنت» فيشمله أدلة الستر وحرمة النظر. 

والكلام في المقام طويل» كالعقد في الإحرام» وفي العدة» ومنظورة الأبء إلى غير 
ذلك. 

وناك كونام ها تكاقة رلاعاء يك أضول «السالة'فقطه رو تيان آنل :اذوه ريون مجريده 
النكاح وحلية النظرء إذ من الجحائز أن يحرم النكاح ويحرم النظرء كما أنه يجوز أن يحل 
النكاح ويحل النظرء كما في المحللة إذا نكحها وكما في الكتابية» إلى غير ذلك. 

ما عدا العورة نصاً وإجماعاء كنصوص ستر عورة الميت للمّحرم؛ بالإضافة إلى 
إطلاقات الأدلة. 

مع عدم تلذذ وريبة] كما تقدم وحهه من دلالة الإجماع وغيره عليه. 

[وكذا نظرهن إليه] للإجماع وغيره على التساوي بين الرحل والمرأة. 
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(مسألة “77): المملوكة كالزوحة بالنسبة إلى السيد إذا لم تكن مشركة 


(مسألة *”): [ المملوكة كالزوجة بالنسبة إلى السيد) بلا حلاف ولا إشكال» بل 
عليه إجماعات متواترة» والضرورة. 

ويدل عليه قوله تعالى: «إإلاً على أَْواجهمْ أَوْ ما مَلَكَتْ لِعاهم7", والروايات 
المتواترة. 

[إذا لم تكن مشتركة]» قالوا: لأنه لا يجوز وطي المشتركة لأحد الشريكينء فلا يجوز 
النظر إليها. 

أما المقدمة الأولى: فلما ثبت في كتاب النكاح من أن البضع لا يتبعض. 

وأما المقدمة الثانية: فلأنهم قالوا: هناك تلازم في الأمة بين جواز النكاح ذاتاء مقابل 
الكو وتعرف ا زان لا نكرو انها ولا مُحرمة وما أشبه» وبين النظر» فإذا جاز نكاح الأمة 
ذاتاً جاز النظر إليهاء وإلا فلاء وإن حرم نكاحها عرضاً بحيض ونحوه فإنه لم يحرم النظر 
إليها. 

وإذا ثبتت هاتان المقدمتان ثبت عدم حواز نظر السيد إلى المشتركة» لكن المقدمة الثانية 
لم تنبت» إذ لا دليل على التلازم» بل إطلاق أدلة جواز نظر المالك إلى المملوكة محكمء كما 
أنه هو المحكم عند تحليلها ولو كان تحليلاً للوطي؛ فإنه لا فرق بين تحليل كل الاستمتاعات 
في حواز نظره إليهاء أو 


." سورة المؤمنون: الآية‎ )١( 
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أو وثنية 


تحليل بعضهاء إذ للمولى أن يحلل بقدرء ففي خبر ابن عطية» عن الصادق (عليه 
السلام): «إذا أحل الرحل للرحل من حاريته قبلة لم بحل له غيرهاء وإن أحل له الفرج حل 
المعييي ا 

وقال فضيل بن يسار: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك إن بعض 
أصحابنا قد روى عنك أنك قلت: «إذا أحل الرحل لأخيه حاريته فهي له حلال»» فقال: 
«نعم يا فضيل»» قلت: فما تقول في رجحل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل لأخيه ما 
دون فرجها أله أن يفتضهاء قال: «لاء ليس له إلا ما أحل له منهاء ولو أحل له قبلة منها ل 
يحل له ما سوى ذلك)22 الخبر. 

وفي خبر هشام وحفصء عن الصادق (عليه السلام)» ف الرجل يقول لامرأته: أحل لي 
حاريتك فإن أكره أن ترا منكشفاًء فتحلها له. قال (عليه السلام): «لا تحل له منها إلا 
ذاك» وليس له أن يمسها ولا أن يطأها"” إلى غيرها. 

وكيف كانء فإن عدم التلازم في ججملة من المسائل بعد عدم الدليل على التلازم كاف 
في عدم الفتوى بحرمة النظر في المشتركة. 

[أو وثنية1 أي غير كتابية» لأن بناءهم على أن غير الكتابية لا يحل وطيهاء لكن 
ذكرنا في كتاب الجهاد أنه لا دليل على هذه الكلية» بل إطلاق الكتاب والسنة يدلان على 


جواز الوطي» وعليه فيجوز النظر أيضا. 


.١ح الوسائل: ج4١ ص 075 الباب 7 من أبواب نكاح العبيد‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: ج4١ ص077 الباب 70 من أبواب نكاح العبيد‎ 
الوسائل: ج4١ ص078 الباب 70 من أبواب نكاح العبيد ح4.‎ )"( 
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(أو مزوحة) حيث قد عرفت انهدام التلازم» وإطلاق أدلة جواز النظر» يكون الأصل 
هنا أيضاً حواز النظرء ويؤيد الحواز في المقام صحيح عبد الرحمان بن الحجاج؛ قال: سألت 
أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل يزوج مملوكته عبده أتقوم عليه كما كانت تقوم فتراه 
منكشفاً أو يراها على تلك الحال» فكره ذلك وقال (عليه السلام): «قد منعيئي أن أزوج 
بعض خدمي غلامي لذلك». 

ونحوه غيره. 

قال في المستمسك: في دلالته على الحرمة تأمل» ولذا مال أو قال بالحواز فيها جماعة. 

ومنه يعلم الكلام في قوله: (أو مكاتبة أو مرتدة) لا ذليل على أن الارتذاد يوحب 
منع وطيهاء بل .خالا حال المشركة» والمناط في هيتونة الزوحة بارقداد الرجل. لين قطعياء 
ولو قلنا بالمنع عن الوطي لا دليل على التلازم بين الأمرين كما تقدم» وحيث إن محل الكلام 
في هذه الإماء هو فصل نكاح العبيد والإماء نقتصر هنا يهذا القدر» واللّه سبحانه العالم. 
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(مسألة 75): يجوز النظر إلى الزوجة المعتدة بوطي الشبهة وإن حرم الوطي 


(مسألة 5 *): يجوز النظر إلى الزوجة المعتدة بوطى الشبهة؟ فإذا كانت فاطمة زوحة 
لزيد» فوطأها عمرو شبهة» فإنه يحرم على زيد وطؤها مادامت في عدة وطي عمروء لأن ما 
دل على وجوب العدة بالإدخال شامل للمقام» كما ذكروه في كتاب الطلاق» وإنما يجوز 
النظر لعموم ما دل على حجواز الاستمتاع بالزوجة. 

زوإن حرم الوطي) ولا دليل على أنه كلما حرم الوطي لا من جهة المحرمية حرم 
النظر. 

ولا فرق بين كون الشبهة من طرف كليهماء أو من طرف الواطي» أو من طرف 
الموطوءة» ولا بين كون الشبهة موضوعية؛ أو حكمية» لإطلاق الأدلة في المقام. 

وإخة > كأن ‏ ق أختل العلنة + ذل “كاتعضه اللزاة كايط شنيف و كاف الؤاظى اللا انها 
احتمالان» باعتبار أنه هل له احترام من جهة شبهة الزوجة» أو ليس له احترام من جهة كون 
الزاني لا احترام له والعدة إنما هي لأحل احترام الواطي فحيث لا حرمة فلا عدة. 

ثم إن مقتضى القاعدة حلية سائر الاستمتاعات باستثناء الوطي للزوجء لإطلاق أدلة 
#إلاً على أَرْواحهة4”"» حرج الوطي وبقي الباقي» خلافا لما عن العلامة في القواعد 
والشهيد في المسالك» فمنعوا عن الاستمتاع يها حى تنقضي العدة. 


." سورة المؤمنون: الآية‎ )١( 


لحرلا 


وكذا الأمة كذلك؛ وكذا إلى المطلقة الرجعية ما دامت في العدة ولو لم يكن بقصد الرحوع. 


وفيه: إنه لا دليل على ذلكء» ولذا قال الجواهر: إنه لا دليل عليه يصلح لمعارضة ما دل 
على الاستمتاع بالزوحة. 

ثم حيث جاز النظر في وطي الشبهة جاز النظر في ما إذا زنت بطريق أولى» إذ لا دليل 
على الحرمة. 

[وكذا الأمة كذلك1 وطيها شبهة لا يوجحب حرمة نظرها بالنسبة إلى المولى» ولا 
سائر الاستمتاعات ا لأطلاق أذلة الاسسمفاعات» و كذلك إذا وظفت زنا: 

[وكذا) يجوز النظر [إلى المطلقة الرجعية] لما دل على أنما زوجة» كما ذكروه في 
كتاب الطلاق» فيترتب عليها أحكام الزوجة ومنها جواز النظرء [مادامت في العدة1 كما 
هو واضحء إذ بعد العدة هي كسائر الأحنبيات. 

ثم إن إطلاق الأدلة يقتضي جواز النظر [وإن لم يكن بقصد الرحوع] فكأن الشارع 
جعل الطلاق مؤهلاً لقطع الزوحية بشرط انقضاء العدة» فيحل في حال العدة كل ما يحل 
بين الزوحة والزوج. 

أما المطلقة البائنة ومن في العدة بدون طلاق» كما إذا كانت مفسوعة العقد أو في 
عدة المتعة» أو دخل بها من جهة التحليل» أو لأنما أمة دخل بما ثم باعها أو وهبها أو ما أشبه 
ذلك؛» لم يكن له النظر إليها لأنما ليست زوجة ولا مملوكة ولا محللة» فإطلاقات الستر 
والغض تشملها. 

ثم لا يخفى أنه كلما حاز نظره إليها في الأمثلة المتقدمة» جاز نظرها إليه» للتلازم بين 


الأمرين حسبما يستفاد من أدلة غض بصره وغض بصرها. 


حلا 


نعم لا يبعد أن يقال: لا يبعد أن يكون للمولى أن يحلل نظر إنسان إلى أمته ولا يحلل 
لما النظر إليه» أما أن له أن يحلل لأمته النظر إلى عبده ولا يحلل له النظر إليها فمشكل. 

أما تحليل نظره إليها فلأن له ذلك» كما عرفت من بعض الروايات السابقة. 

وأما عدم حلية نظرها إليه فلأن الأمة مملوكة لا تقدر على شيء إلا بإذنه» والنظر 
شيء. 

وأما وحه الإشكال في تحليل نظر أمته إلى عبده فلأنه لا دليل على سيطرة المولى إلى 
هذا القدر فهو تشريع؛ لا أنه تطبيق في حدود صلاحيته» فهو كما أنه لا يحل للمولى أن 
يحلل نظر أمته إلى أجحبي, فتأمل. 


ع 


(مسألة 5"): يستئئ من عدم جواز النظر من الأحببي والأحنبية مواضعء منها: مقام المعالجة وما 
يتوقف عليه من معرفة نبض العروق والكسر والجرح والفصد والحجامة ونحو ذلك إذا لم يمكن بالمماثل 


(مسألة 5؟): [يستفئ من عدم جواز النظر من الأجنبي والأجنبية] أحدهما إلى الآخر 
[مواضعء؛ منها: مقام المعالجة وما يتوقف عليه من معرفة نبض العروق والكسر والجرح 
والفصد والحجامة ونحو ذلك1 بلا إشكال ولا حلاف في الجملة في ذلك» بل عن المسالك 
الإجماع على جواز النظر مع الحاجة إليه» وف المستند وغيره أرسل المسألة إرسال المسلّمات 
مع الاضطرار. 

ثم إنه لا إشكال إإذا1 كان مضطراً وإلم يمكن بلممائل1 وذلك لأدلة الاضطرار 
والسيرة القطعية والإجماع والنصوص الآتية» وأما إذا كانت الحاحة بدون الاضطرار» إذ 
بينهما عموم مطلق» مثل أن تكون المرأة لا تلد وتحتاج إلى العملية أو الفحص لأحل 
تشخيص المرض» أو كان اضطرار في الجملة لكن لا إلى غير المماثل» بأن كان هناك ممائل 
وأمكن العلاج عنده؛ فهل يجوز أم لاء قولان: 

الأول: العدم؛ لإطلاق أدلة الغض والستر بدون دليل على إخراج هذه الصورة من 
الإطلاق. 

الثايني: اللواق»:واستدل. له امور : 

الأول: السيرة» فإن المتدينين يراجعون الأطباء ف أمور غير ضرورية. 


الثاني: إن الاضطرار المستثئ في الشريعة يشمل كل حاجة» وذلك لما نرى 


مل 


أنه إذا قيل للمراجعة لأحل الولادة لماذا راحعت» تقول: كنت مضطرة» والشارع لما 
أطلق استثناء الاضطرار لم يفهم منه إلا العرفي» وعليه فالشرط الاضطرار العرثي لا الدقي» 
والعرق ايك الع م الا اها سل عق الكباليات. 

العاليفة #اتورى هن ماده «الشناء- مرت أصضحات: الول وطيلق الله عليه اله 
وله قي الذربء مع أنه :تكن ضروزة» إذ كان بالامكات معابقة الرتجل». خصوضا فلك 
المعالجات البسيطة من قبيل التدهين وجعل الفتيل وجعل محروق الحصير ونحوه. 

وف الكل نظرء إذ السيرة في غير الاضطرار غير محققة» نعم الاضطرار يشمل الحاضر 
والآي» فإذا خافت من أن يكون في جسمها آثار السرطان مما ينبغي الكشف عليه للتوقي إذا 
كان سرطاناً وإن ل يكن مؤذ الآن يكون من الاضطرار عرفاً. 

وأما دليلهم الثاي» فإن أريد به أن الاضطرار العرفي موضوع الحكم الشرعي فهو ليس 
دليلاً للقول الثاني» وإن أريد به أنه يساوق الحاحة كما هو موضوع الكلام فهو أول الكلام» 
إذ الاضطرار العرفي أخص من الحاحة» كما هو واضح. 

وأما دليلهم الثالث» ففيه: إنه ل يعلم عدم وجود الاضطرار» عصوصاً إذا لوحظ قلة 
أصحاب البي (صلى الله عليه وآله) وكثرة مشاغلهم.؛ فإنهم بجماعتهم القليلة كانوا يريدون 
بناء الدين والدنياء ومثل هذا يتطلب صرف كل الطاقات 


5 / 


الممكنة. 

هذا ويظهر من جملة من الأحاديث لزوم الاضطرار وعدم كفاية الحاحة. 

ففي رواية الثمالي» عن الباقر (عليه السلام) قال: سألته عن المرأه المسلمة يصيبها البلاء 
ف جسدها إما كسر أو جرح في مكان لا يصلح النظر إليه» يكون الرجل أرفق بعلاجحه من 
النساء» أيصلح له النظر إليهاء قال: «إذا اضطرت إليه فليعاللجها إن شاءت)”". 

أقول: إن (أرفق) لا شك أنه نوع من الاضطرار العرثي» فلا يكون هذا الحديث دليلا 
للقول بالمواز مطلقاً. 

وعن علي بن جعفر (عليه السلام)؛ عن أيه (عليه السلام)» قال: سألته عن المرأة 
يكون با الجرح في فخذها أو بطنها أو عضدهاء هل يصلح للرحل أن ينظر إليه يعالحه» 
قال: «لا»» قال: وسألته عن الرحل يكون ببطن فخذه أو إليته الجرح هل يصلح للمرأة أن 
تنظر إليه وتداويه» قال: «إذا لم يكن عورة فلا بأس)”©. 

وصدرها محمول على عدم الاضطرار» وذيلها دليل على أخفية نظرها إليه من نظره 
النمانا كه" كاه ماين 

وعن السكونء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) 
عن الصبي يحجم المرأة» قال: «إذا كان يحسن أن يصف فلا)”". 


.١ح من أبواب مقدمات النكاح‎ 17٠١ الوسائل: ج4١ ص؟17١ الباب‎ )١( 
من أبواب مقدمات النكاح ح” و4.‎ 17٠0 الوسائل: ج5١ ص177 الباب‎ )1( 
من أبواب مقدمات النكاح ح؟.‎ 17٠١ الوسائل: ج4١ ص"175١ الباب‎ )9( 
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أقول: لأنه مميز» والمميز في حكم البالغ كما ذكروا. 

وعن الدعائم» عن الباقر (عليه السلام)» أنه سئل عن المرأة تصيبها العلة في جسدهاء 
أيصلح أن يعالحها الرحل» قال: «إذا اضطرت إلى ذلك فلا بأس)”"©. 

بل ويؤيد ذلك بعض الروايات الواردة في الخنثى» وأنه ينظر إليه بسبب المرآة. 

فعن موسى أخ الحادي (عليه السلام): أن ييى بن أكتم سأله في المسائل الى سأل 
عنها: أخبرني عن الخنثى» وقول علي (عليه السلام): «تورث الخنثى من المبال» من ينظر إليه 
إذا بال» وشهادة الجار إلى نفسه لا تقبل» مع أنه عسى أن يكون امرأته» وأن يكون نظر 
اتنا انعط او ايكون بريقاذ تققد تقار ١‏ له النسدادة و لهي الات وركاجابية ابو اميه 
الثالث (عليه السلام): «أما قول علي (عليه السلام) في الخنثى أنه يورث من المبال فهو كما 
قال» وينظر قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرآةً وتقوم الخنثى خلفهم عريانة فينظرون في 
لتنا مرووة يفا ل وو ا 0 

وف رواية المفيد» إنه لما ادعى الشخص ما ادعاه من الفرجين أمر أمير المؤمنين (عليه 
للم دلق ع :تاليو أن تخسر اديه كاياو ار بزنصينة 


.١ح من أبواب مقدمات النكاح‎ ٠٠١ المستدرك: ج؟ ص0088 الباب‎ )١( 


(1) الوسائل: ج1١‏ ص378 الباب ” من أبواب ميراث الخنثى ح١.‏ 


538 


بل يجوز المس واللمس حينئذ 


مرآتين إحداهما مقابلة لفرج الشخصء والأحرى مقابلة للمرآة الأحرى» وأمر 
الشخص بالكشف عن عورته في مقابلة المرآة» حيث لا يراه العدلان» وأمر العدلين بالنظر في 
المرآة المقابلة لهماء فلما تحقق العدلان صحة ما ادعاه الشخص من الفرجين اعتبر حاله بعد 
أضلاعه؛ فلما ألحقه بالرحال أهمل قوله في ادعاء الحمل» وألقاه ولم يعمل به» وجعل حمل 
الجارية منه وألحقه ا 

أقول: ثبت في العلم الحديث كما يقولون أن أضلاع الرحل والمرأة متساويتان» فعدٌ 
الإمام (عليه السلام) كان لإجل إظهار الحق بما يراه العرف ف زمانه (عليه السلام)» لا لأنه 
واقع» والله العال. 

وكيف كانء فاللازم الاقتصار على القدر الضروريء فإذا احتاج إلى كشف الرحل لا 
يكشف الرحلين وهكذاء فإن الضرورات تقدر بقدرهاء إذ الحرام شامل للكل» والخارج قدر 
لظن ليه 

زبل يجوز المس واللمس حينئذ) أي حين الاضطرارء لعموم الأدلة المتقدمة» مثل قوله 
(عليه السلام) في رواية الثمالي: «فليعالجه إن شاءت»”"» وغيره. 

ويدل (عليه السلام) أدلة الاضطرار» فإن قوله (عليه السلام): «ما من شيء حرمه الله 
إلا وقد اتخله أن :اطنط إليفم "1 يدل بالمالؤزمة على ليه ذلك اللطار قن الاشفريه دا كان 


عع 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص378 الباب ” من أبواب ميراث الخنثى ح7. 
20 الوسائل: ج5١‏ ص؟17 الباب 172١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح١.‏ 


(*) الوسائل: ج4١‏ ص140 الباب ١‏ من أبواب القيام ح0 و". 
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ومنها مقام الضرورة كما إذا توقف الاستنقاذ من الغرق أو الحرق أو نحوهما عليه أو 


على المس 


هناك طرف آخر يحرم عليه ذلك الشيء ابتداء» وإلا لزم لغوية الحل لطرف واحدء 
فقول المستمسك: (إنه يختص بالمضطر ولا يشمل الطبيب) غير ظاهر الوجه. 

ثم الظاهر أنه إذا دار بين النظر واللمس قدم الأول؛ لأنه أخفء كما هو المركوز في 
أذهان المتشرعة؛ ولو دار بين اللمس مباشرة أو من وراء الثوب قدم الثاني» لحوازه حى في 
حال الاختيار» كما يدل عليه ما يأي من اللمس من وراء الثوب إذا لم يكن غمز. 

وإذا دار الأمر بين النظر إلى العورة أو غيرها قدم الثانى» لأن في العورة حرمتين» 
بخلاف سائر الجسد. 

وإذا دار بين نظر الأقرباء امحارم إلى العورة وغيرهم قدم الأول احتياطاًء لأن المحرم 
أحف في مرتكز المتشرعة» ولذا جاز له النظر إلى سائر جسمه. 

ولو دار بين نظر المميز والكبير قدم الأول» لأن الحرمة فيه أخحف, لحديث رفع القلم 
ونحوه. 

ولو تمكن من وصف الحرم أو النساء للنساء والرجال للرجحال وجبء لأنه لا اضطرار 

زومنها: مقام الضرورة] في غير العلاج [ كما إذا توقف الاستنقاذ من الغرق أو 
الحرق أو نحوهما عليه) أي على النظر [أو على المس) فإن إطلاقات أدلة الاضطرار تشمله 
بالإضافة إلى مسألة الأهم والمهم المقتضية لتقددم الأول على الثاني. 

ولا يخفى أنه لو كان الضرر ونحوه بحيث يحرم تحمله وجب العلاج والإنقاذ. 


57 


ومنها: معارضة كل ما هو أهم في نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر أو اللمس 


أما إذا كان بحيث لا يحرم تحمله جازء كما ذكروا في كتاب الطهارة والصوم؛ من أنه 
فقون ناواى ايامو جنا وقد كوك ياك او قن وكوف راي 

[ومنها: معارضة كل ما هو أهم في نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر أو 
اللمس] كما إذا توقف إنقاذ المرأة من يد الظالم على ادعاء أنه أمه أو أحتهء واستلزم ذلك 
النظر إليهاء وكما إذا توقف حجها على كشف وجهها عند الظالم» أو عند المصور لأخذ 
صورة لاء إلى غير ذلك. 

ولا يخفى أن ما ذكره في مقام الضرورة» أنها أريد به الضرورة العرفية» وما ذكره هنا 
مندرج في الضرورة الشرعية» فقول المستمسك: إن الأولى الاقتصار على هذا وترك ما قبله 
محل نظر. 

ثم إنه إن علم الأهم» ولو من جهة ارتكاز المتشرعة فيهاء وإلا جاز له الإقدام على أي 
من الأمرين» ولا يبعد أن يكون من ذلك ما إذا أراد الترويج» وتوقف ذلك على فحص 
الطبيب لعورته» كما هو السائد في قانون بعض البلاد الآن» فإنه يجوز ذلكء لأن المستفاد 
من الأدلة أهمية الزواج بحيث تكون حرمة الكشف إما أقل أو مساوية له» بل يمكن دعوله 
في الاضطرار. 

بل لعل منه كشف وجه المرأة للظالم عند إرادة الحج أو الزيارة المستحبين» لأهما أهم 


من هذا الحرام» ولا أقل من مساوهما له فتامل» والله العا لح. 


ا 


ومنها: مقام الشهادة تحملاً أو أداء مع دعاء الضرورة. 
وليس منها ما عن العلامة من جواز النظر إلى الزانيين لتحمل الشهادة 


(ومنها: مقام الشهادة تحملاً أو أداء) إذا كان أحدهما يوحب النظر (مع دعاء 
الضرورة) هذه الشهادة» إذ لو لا الضرورة إلى الشهادة تحملاً أو شهادة لم يحل النظر. 

وأما إذا دعت الضرورة جاز أو وجب على التفصيل الذي ذكرناه. 

[وليس منها] كما عن التذكرة وكشف اللثام والجواهر ما عن العلامة) في القواعد 
من جواز النظر إلى الزانيين لتحمل الشهادة]» وجه العدم أن النظر حرام ولا مخرج في 
المقام» إذ لا دليل على أهمية التحمل أهمية توجب تقديمه على حرام النظر» وإن كان الأظهر 
الجواز» بل الوحوب لما علله المسالك بأنه وسيلة إلى إقامة حدود الله تعالى» ولما فيه من منع 
الفساد» ومنع احتراء النفوس على هذا المحرم» ومنع انسداد باب ركن من أركان الشرعء 
ولو كان النظر حراماً لم تسمع الشهادة على الزناء لأن النظر كان محرماً وهو يسقط عدالة 
الشاهد» والشاهد غير العادل لا تسمع شهادته. 

وإن قيل: يتوقف الأحذ بالشهادة على أن يتوب الشاهد ويصبح عادلاء فيمكن الجمع 
بين حرمة النظر وبين قبول الشهادة. 

قلنا: إن معبئى ذلك تفويت الشهادة: إذ الزاني يفر هذه المدة» ثم إنه يتوقف على رحوع 
الشاهد عن حالته السابقة إلى العدالة» وذلك بحاحة إلى زمان طويل لرجوعه وعلمنا 
بالرحوع فيعود ا محذور السابق. 

هذا كلام الشهيد بتوضيح مناء وهو كما ذكره. فإن إقامة الحدود وفضح الفاسق أهم 


تدرا 


فالأقوى عدم الجواز» وكذا ليس منها النظر إلى الفرج للشهادة على الولادة» أو الثدي للشهادة على 
الرضاع» وإن لم يمكن إثباتها بالنساء» وإن استجوده الشهيد الثاني 


بكثير من مثل هذا المحرم» ولذا يجوز دخول بيت الفاسق لإلقاء القبض عليه وكسر 
تعتانة لفمو يرشي للفو روفن 3ن كلد تن ذراك او كات لياه 

ول كان الأضن اق النظر' القرمة إلا غنا حرجء بأن يتفق الرؤية بلا قصدء لزم أن لا 
تقبل كرفا لاست رن تك له سيف ارو اريك اسان قاذ فد كان 
فاسقاً بالنظر العمديء وهذا مقطوع العدم. 

[وكذا ليس منها النظر إلى الفرج للشهادة على الولادة» أو الثدي للشهادة على 
الرضاع» وإن لم يمكن إِثُباتما بالنساء), وعلله ف المستمسك بالمنع من حصول الضرورة إلى 
ذلكء, لعدم كونه من مهام الدين» وأتم الحاحات لا يقتضيه إلا مع جهة تقتضي وحوب 
إثباته» انتهى . 

وفيه: إن كلامه اعتراف ضمئ بأن المقام من محوزات النظر. 

وكيف كانء فالأقوى جوازه» بل وجوبه في بعض الأحيان» كما أفى به الشهيد في 
المسالك؛ إذ الكلام في مقام الضرورة» والضرورة تحلل المحرم» فإن كانت أهم وجبء وإلا 
ان ان نان اجا 

والحاصل: إن المانع إن كان يمنع مع الضرورة فلا وجه للمنع؛ وإن كان يمنع بدون 
الضرورة فليس كلام اجوز فيه» [و] لذا [استجوده الشهيد الثاني ومال بعض إليه. 

ثم إن من الضرورة نظر القابلة إلى عورة الوالدة» حيث يتوقف الولادة عليه 
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ومنها القواعد من النساء اللاي لا يرحون نكاحا 


ولذا جرت السيرة بذلك» وكذلك إذا اقتضت الضرورة توليد الرحال لمن» وإذا كان 
هناك رجلان أحدهما عادل» والآخر غير عادل» فالأحوط مراجعة الأول في صورة الضرورة 
ف كل أقسام مباشرة النساء من تطبيب وتوليد وغيرهماء وذلك لأن العدالة تمنع عن زيادة 
النظن واللعسن: 

ون كل ما ذكرناه يكون حال المرأة في النظر إلى الرحل مثل حال الرجل في النظر إلى 
المرأة. 

وقد تقدم أنه إذا اضطر إلى النظر إلى عورته من طبيب أو طبيبة قدم الأول» كما أما 
إذا اضطرت إلى مثل ذلك من أحدهما قدمت الثانية» لتقديم أقل الحرامين» فإن الضرورات 
تقدر بقدرها. 

زومنها القواعد من النساء اللاتي و 1 بلا إشكال ولا خحلاف» بل 
إجماعاً وضرورة. 

قال تعالى: #والقواعد منّ النّساء اللآن “لا يحون نكاحاً فلَيِسَ عَلَيْهِنُ حُناحٌ أن 
يَصَْنَ ثياَهُنَ غَيْرَ تبر حات بزيئة وَإنْ يَستَعْففنَ حير لَهنَّ وَاللَهُ سّميعٌ عَليم”©. 

ويدل عليه متواتر الروايات: 

ففي صحيح محمد بن مسلم, عن أي عبد الله (عليه السلام)» في قول الله عز وجل: 
#وَالقواعد من النّساء اللآق لا يحون نكاحاً» ما الذي يصلح لمن أن يضعن من ثيايمن» 
قال: «الخلباب)20. 


1 سورة النور: الآية‎ )١( 
.١ح من أبواب مقدمات النكاح‎ ٠١١ (؟) الوسائل: ج4١ ص57١ الباب‎ 


يق 


وف صحيح الحلبي؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قرأ: 9#أن يضعن ثيابمن* قال: 
«الخمار والجلباب»» قلت: بين يدي من كانء» فقال: «بين يدي من كان غير متبرحة بزينة» 
فإن ١‏ تفعل فهو خير لطاء والزينة الي يبدين هن شيء 2 الآية الأخرى)”". 

وف حديث محمد بن أبي حمزة» عنه (عليه السلام): أن يضعن ثيايمن؛ قال: «تضع 
الخخلبات اعد 

وفي حديث حريز» عنه (عليه السلام)» أنه قرأ: «أن يضعن من ثيايمن» قال: «الجلباب 
والمنمار إذا كانت المرأة مسنة»7©. 

أقول: أراد الإمام (عليه السلام) بذكر «من» دفع توهم جواز وضع كل ثيابمن. 

وف رواية أنه ذكر الحسين أنه كتب إليه (عليه السلام) يسأله عن حدّ القواعد من 
النساء الي إذا بلغت جاز لما أن تكشف رأسها وذراعهاء فكتب (عليه السلام): «من قعدن 
عن النكاح)”2. 

وعن الكناي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القواعد من النساءء ما الذي 
يصلح و أن بيغم ون انافك ان ا اللاي إلا أن تكون أمة فليس عليها جناح أن 
تضع خمارها»” . 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص57١‏ الباب ٠١١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 
(؟) الوسائل: ج4١‏ ص57١‏ الباب ٠١١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح". 
(") الوسائل: ج4١‏ ص57١‏ الباب ٠١١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح4. 
(5) الوسائل: ج4١‏ ص57١‏ الباب ٠١١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح0. 
(6) الوسائل: ج4١‏ ص57١‏ الباب ٠١١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح. 
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وت المقام فروع: 

الأول: حد القاعدة هو أن لا يرغب في زواجها من الكبرء فإذا كانت كبيرة لكن 
يرغب في زواجها لمالا أو الهاء أو لقلة النساء أو ما أشبه» لم تكن مشمولة لهذا الحكم 
فتأمل. 

الثاني: لو لم تكن قاعدة» لكن لا يرغب في زواجها لنقص أو قبح أو قلة الرحال أو ما 
أشبه» لم يكن لا هذا الحكم؛ فإن قوله تعالى: ظإلا يَرْحُونَ حكمة لا علة. 

امالك 1ك ازيح ينا 7 سما 

الرابع: لو كان في مكان ترجو النكاح» وفي مكان لا ترجوء فلكل مكان حكمه. 

الخامس: لو أحرت القاعدة الجراحات التجميلية حى رحت النكاح حرم عليها وضع 
القياض» 

السادس: لو كانت القاعدة ذات زوج فهل لما وضع الثياب؛ لأن المعيار القاعدة» أم 
لا» لان ظاهر الآية في الخلية» احتمالان: الأول أظهرء والثاني أحوط. 

السابع: لو كانت قاعدة يرغب فيها رجل واحد مثلا فهل يجوز لحا وضع الثياب» 
احتمالات: ثالثها التفصيل بين ذلك الرحل فلا يجوز بالنسبة إليه» ويجوز بالنسبة إلى غيره. 

الثامن: هل القاعد من الزواج حكمه حكم القاعدة في أنه يجوز نظر المرأة 


يحلا 


ونحوهما مما يعتاد سترهن له 


إليه» كما يجوز نظر الرجل إلى القاعدة» الظاهر ذلك للمناط الأولوي. 

التاسع: لا يجوز النظر إلى القاعدة بتلذذ وريبة» لما تقدم. 

العاشر: لا يجوز للقاعدة أن تأي بالدلال ونحوه من المثيرات أمام الرجال الأجانب» 
لان المستثئئ وضع الثياب دون ما سوى ذلك ولا مناط. 

وهنا فروع أخر يعرف حكمها مما ذكرناه. 

ولا يخفى أن جواز عدم سترها إنما هو [ بالنسبة إلى ما هو المعتاد له من كشف بعض 
الشعر والذراع) والرقبة والقدم [ونحو ذلك] لأنه المنصرف من الآية» وكأن مراد المصنف 
من (بعض) الغلبة» لا أن مراده أن كشف كل الشعر لا يجوز» وإلا كان محجوباً بالآية 
وبعض الروايات المتقدمة. 

وصحيح البزنطي» عن الرضا (عليه السلام)» سألته عن الرحل يحل له أن ينظر إلى 
شعر أحت امرأته» فقال (عليه السلام): ولألواالا تكواة سن الم انه قلف له اف ام أنه 
والغريبة سواءء قال: «نعم»» قلت: فما لي من النظر إليه منهاء فقال (عليه السلام): «شعرها 
ودرَاعهام7 2 

لامثل الندي والبطن ونحوهما مما يعتاد سترهن له] لإطلاق أدلة الستر وغض البصرء 
ولم يخرج منه مثل البطن والثدي» واحتمال ارتفاع حكم العورة عن مطلق جسدها كما عن 
التذكرة والشهيد وغيرهما استناداً إلى إطلاق الآية محل 


.١ح من أبواب مقدمات النكاح‎ ٠١ الباب‎ ١5 الوسائل: ج4١ ص5‎ )١( 


للا 


نظر» إذ الآية لا تدل على أكثر من المشهورء بالإضافة إلى تفسير الروايات لا. 

ثم المراد بالزينة أعم من تطفيف الشعر .ما يسمى زينة» والتحمير ونحوه في الوجه. 
وتسويد الشعر وتحميره» ولبس الذهب ونحوه؛ إلى غير ذلك مما يسمى بالزينة» فإن تزينت 
حرم عليها الكشف وصارت مشمولة لإطلاق أدلة المنع» ولا يبعد أن يكون استعمال العطر 
من الزينة لما فيه من التهيج. 

ثم إنه كما يجوز وضع ثيابها يجوز النظر إليها للتلازم عرفاً بين الأمرين» فالدليل على 
أحدهما دليل على الآخر كما تقدم. 

نعم لا يجوز لمسها ومسها لغيره, لأنه لا دليل على التلازم فيبقى على أصالة المنع. 

ولا فرق في جواز وضع ثيابما بين أن يكون الناظر مسلماً أو كافراًء للإطلاق 
ولتعارف وجود الكفار في بلاد الإسلام» فعدم منع خروحها في معرض وجود الكفار في 
الأسواق ونحوه دليل على العدم. 

تم إنه إن كان وضع ثيابما موجباً لتجري غير القواعد لذلك لم يجز» لأنه يكون حيئذ 
من باب التعاون على الإثم. 

ولو استلزم الكشف اللمس» كما إذا كان في المحلات المزدحمة كالحج والزيارات 
ونحوهما فهل يجوز أم لاء احتمالان» من أن الإطلاق مع كثرة الابتلاء دليل على عدم المنع؛ 
ومن أن المتيقن الجواز في نفسه, لا ما إذا كان هناك أمور خارجية عارضة» والأول أقرب» 
وإن كان الثاني أحوط. 

ولو علمت بأن كشفها يثير» كما إذا كانت بين عزاب شبقين» ففي حواز كشفها 
احتمالان» وإن كان المنع أحوط. 


والظاهر أن الحكم لفق اضيا 


احرا 


ومنها غير المميز من الصبي والصبية» فإنه يجوز النظر إليهما 


بحال حياتهاء بل يجوز كشف هذا المقدار بعد موقا للمناط الأولوي» وكما أنه يجوز 
ها الكشف في الحالات العادية يجوز لما الكشف في الطواف للإطلاق» ويحتمل المنع من باب 
أن «الطواف بالبيت صلاة»» ولا اذوه وين كفهيا مانا وين عياف حال الصلاة, إلا 
أن يقال إن «الطواف في البيت صلاة» لا يفيد الإطلاق» كما ذكرناه في كتاب الحج. 

ولا فرق بين جواز النظر إلى شعرها وذراعها بين أن يكونا موصولين أو مقطوعينء 
للإاطلاق أو المناط. 

نعم لو استعملت شعرها غير قاعدة حرم إظهارها والنظر إذا كان زينة» لإطلاق قوله 
تعالى: هإوَلا يُبْدينَ زينتهن74": كما أنها لو استعملت شعر غير قاعدة جاز النظر» ولم يجب 
السترء لأنه حرج عن إطلاق المنع ودخحل في إطلاق دليل القاعدة» إلا إذا عدّ هذا الشعر 
الموصول زيئة» حيث يدخحل في قوله تعالى: طمترتْحات يزيئة©. 

ل ل لي لا ان النظر بدون رضاهاء احتمالان» من 
أنه حقها ويعدٌ ذلك 06 في شأنماء ومن إطلاق الأدلة» والثاني أقرب» وإن كان الأول 
أحوط. 

وكما أنه يستحب لطن الاستعفاف» كذلك يستحب ترك النظر إليهن» للتلازم العرفي 
بين الأمرين 


زومنها غير المميز من الصبي والصبية» فإنه يجوز النظر إليهما) نظر الرحل 


.”١ سورة النور: الآية‎ )١( 
.5١ سورة النور: الآية‎ )6( 
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بل اللمس» ولا يجب التستر منهماء 


إلى الصبية» والمرأة إلى الصبي. 

بل اللمسء» ولا يجب التستر منهما إذا لم يكن نظر الرحل والمرأة إليهما بتلذذ 
شهوان وريبة» ولم يكن حوف افتتان: يلا إشكال ولا حلاف فيه ف الجملة» بل إجماعا 
وضرورة. 

أما عدم البأس بنظرهما إلى الرجل والمرأة» فلحديث رفع القلم عن الصبي ح يحتله0, 
فإذا جاز هما جاز للرحل والمرأة عدم التستر للتلازم عرفاًء بالإضافة إلى المناط. 

ومن المعلوم أن نظر غير المميز ليس بريبة وتلذذ» ولو فرض أنه يثير شهوته» كما إذا 
ظهرت آثار الإثارة في نعوضه وما أشبه لم يكن بذلك بأس للأصلء فهو مثل إذا نظر الحيوان 
كالقرد وأثار النظر شهوته. 

وأما عدم البأس بنظر الرجل والمرأة إليهماء فيدل عليه بالإضافة إلى ما ذكرناه» قوله 
سبحانه: أو الطفل الّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْرات النّساء””» فإها شاملة لغير المميز بلا 
إشكالء والسيرة القطعية» وطوائف من الروايات: 

مثل ما دل على تغسيل الرجل للطفلة والمرأة للطفل؛ وما دل على حكم غير البالغة في 
قناعها وتقبيلهاء وغير ذلك ما سيأت جملة منها. 

أما إذا كان النظر بريبة ونحوهاء ففيه ما تقدم في بعض المسائل السابقة من 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص56 الباب 55 من أبواب القصاص من النفس ح؟. 
(0) سورة النور: الآية .”1١‏ 
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بل الظاهر جواز النظر إليهما قبل البلوغ 


المنع» كما أنه عرف مما ذكرنا جواز اللمس من الجوانب كلهاء لمسهما للرحل والمرأة» 
ولمس الرجل والمرأة لحماء بدون ريبة ونحوها. 

بل الظاهر جواز النظر إليهما قبل البلوغ] كما هو المشهور» ويدل عليه حديث رفع 
القلم بالنسبة إليهما إذا نظرا إلى الرحل والمرأة. 

وف نظر الرحل والمرأة إليهما صحيح عبد الرحمان بن الحجاجء قال: سألت أبا إبراهيم 
(عليه السلام) عن الحارية الي لم تدرك؛ مى ينبغي لما أن تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه 
محرم» وم يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة» قال (عليه السلام): «لا تغطي رأسها حي 
0 غليها انادف 107 

والرواية تدل على جواز النظر بالملازمة العرفية» كما تكرر قبل ذلك» كما أن وحدة 
امناطط يناعت «الائقيا على الالحكاف ال رعق وعوال أرقا علق عه الفرقة بورق الشتعر وتات 
جسدهاء ما خلا العورة ثما سيأ الكلام فيها. 

وفي صحيح البزنطي» عن الرضا (عليه السلام)» قال: «يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن 
سبع سنين» ولا تغطي المرأة شعرها منه حي يحتلم»”". 

ونحوه صحيحه الآخرء المروي عن قرب الإسناد» قال (عليه السلام): «لا تغطي المرأه 
رأسها من الغلام حى يبلغ)”". 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص9١١‏ الباب ١7‏ من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 
(؟) الوسائل: ج4١‏ ص ١١9‏ الباب ١77‏ من أبواب مقدمات النكاح ح". 
(9) الوسائل: ج4١‏ ص59١‏ الباب ١77‏ من أبواب مقدمات النكاح ح4. 
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وما رواه محمد بن مسلمء عن أبي حعفر (عليه السلام) قال: «لا يصلح للجارية إذا 
عايف ا أن لفو إل ا لو 

أقول: لأنها إذا كانت مضطرة سقط تكليفهاء وإن بقي تكليف الرحال بالغض عنها. 

وف حديث الحولاء» قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «يا حولاء لا تحل 
لامرأة أن تدحل بينها من قد بلغ الحلم» ولا تملأ عينها منه» ولا عينه منهاء ولا تأكل معه 
ولا تشربء إلا أن يكون محرماً عليهاء وذلك بحضرة زوجها»"". 

أقول: عدم الأكل والشرب لتلازمهما ظهور بعض الحسد والشعر. 

بقي الكلام في أمرين: 

الأول: في نظر الرحل والمرأة إلى عورة غير المميز منهماء وي جواز نظرهما إلى عورة 
الرحل والمرأة» أما نظرهما إلى عورة الرحل والمرأة فلا بأس لمماء لعدم التكليف بانتفاء 
موضوعه الذي هو التميز» كما لا بأس للرحل والمرأة لأن أدلة وحوب الستر عليهما لا 
تشمل غير المميز كما لا تشمل الحيوان» فالأصل الحواز. 

وأما نظر الرحل والمرأة إلى عورة غير المميز» فيدل عليه بالإضافة إلى 


.١ح من أبواب مقدمات النكاح‎ ١77 الوسائل: ج4١ ص578١ الباب‎ )١( 
المستدرك: ج4١ ص0088 الباب 44 من أبواب مقدمات النكاح ح4.‎ )0( 


الحلا 


السيرة القطعية» جملة من الأدلة الي منها تغسيل الرجل والمرأة لغير المميز منهما. 

الثاني: الأحكام الأربعة بالنسبة إلى المميز: 

أما نظر المميز إلى عورا فالظاهر أنه حرام» كما قاله المستند وغيره» وإن أشكل فيه 
المستمسكء ويدل على الحرمة إطلاقات أدلة حرمة النظر إلى عورة المميز» وآيتا الاستيذان» 
قال تعالى: «إيا أَيْهًا الّذِينَ آمَنُوا لبستقادلكم انين مذككا ايعالكم و اللو لم يلقوا الكل 
بح الات يل رو ل رع ترد حي لور ا 
العشاء ثلاث عَوْرات لَكُمٌ ليس عَلَيْكُمْ ولا عَلَيْهمْ جُناح بَعْدَهُنُ طوافون عَلَيْكمْ بَعْضْكُمْ 
عَلى بَعْضٍ كَذلك اك لك ألآيات وَاللّهُ عَلِيِمٌ حَكيمٌ وإذا بَلَعْ الأطفال نكم الْحُلمَ 
ليْسكَأَنُوا كما استَأَدَنَ الْذِينَ من قَبْلهِم ذلك يسن اللهُ كم آياته وَاللَهُ عَليمٌ حَكية#”". 

و رواية امحاسن» عن الصادق (عليه السلام) في تفسير الاآية: «هؤلاء المملوكون من 
الرحال والنساء والصبيان الذين لم يبلغوا الحلم يستأذنون عليكم عند هذه الثلاث 
العوزانق 1 


وف ل علي بن ااتواهيم : «نمي أن يدحل أحد 2 هذه الثلاثة الأوقات 


)١(‏ سورة النور: الآية /ه و09. 


(0) المستدرك: ج؟ ص0072 الباب 97 من أبواب مقدمات النكاح ح١.‏ 
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على أحدء لا أب ولا أحت ولا أم ولا نخادم إلا بإذن»20. 

وف رواية الفضيل» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «هم المملوكون من الرجال 
والنساء والصبيان الذين لم يبلغوا»”". 

وف رواية زرارة» عنه (عليه السلام) قال: #إوالذين لم يبلغوا الحلم منكم» قال: «من 
أنفسكم»» قال: «عليهم استيذان كاستيذان من بلغ)”". 

إلى غير ذلك من الروايات. 

كما يؤيد ذلكء بل يدل عليه قوله تعالى: لإأو الطفل الّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْرات 
النساءك””"2» والرواية المتقدمة في حجامة الطفل للمرأة» ومركوزية حرمة نظرهم إلى عورات 
الكبار» بل عورات أمثالهم حى يعد ذلك من المنكرات الواضحة» والسيرة المستمرة في المنع 
الشديد» وإطلاقات وجوب التستر الملازم عرفاً لحرمة النظرء ويمذا كله يرفع اليد عن إطلاق 
دليل رفع القلم» كما رفع اليد عنه في باب الزنا واللواط والسرقة ونحوها. 

أما إشكال المستمسك بأن الآية ليست واردة في تحريم نظر الصبي إلى العورة» وما 
واردة في تحريم التطلع على بعض الأفعال والأحوال الي يستقبح 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص0072 الباب 97 من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 
(؟) الوسائل: ج4١‏ ص١٠١‏ الباب ١1١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 
(") الوسائل: ج4١‏ ص١٠‏ الباب ١7١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح4. 


(5) سورة النور: الآية .”1١‏ 


ل 


التطلع عليها ويستحى منهء والخطاب للبالغين» يعن يلزم البالغين أن يكلفوهم 
بالاستيذان على وجه يتحقق ذلك منهم, فالآية الأولى ليست واردة في النظر إلى العورة 
الحرام» ولا في تحريم ذلك على غير البالغ. 

نعم الآية الثانية ظاهرة في تحريم التطلع على البالغين» والخطاب فيها لهم وأن الآيتين 
تختلفان في زمان الخطاب» فمورد الآية الأولى يختص بالأوقات الثلاثة» ومورد الآية الثانية 
عام لجميع الأزمنة» انتهى 00 

قوف عليه أرل: إن كون الاستيذان لأحل عدم النظر إلى العورة هو أول ما يتبادر من 
هذا الحكم, ولذا يقدم في كلام العرف عند تعليل الاستيذان» فإذا قيل: لماذا الاستيذان» 
أحيب: بأنه لأحل أن لا يرى عورقما وحالات العري والجماع. 

وثانياً: إن الحكم لغير البالغ» وإن كات الخطاب للبالغ: ويدل عليه في بحث الأمر 
بالأمر» كما يؤيده قوله تعالى في الآية الثانية: كما استأذن* فالاستيذان بعد البلوغ 
كالاستيذان قبل البلوغ. 

وثالثاً: إن احتلاف سياق الآيتين إنما هو لأجل أن تنبيه المملوك والطفل على الكبار 
فإذا نبها لم يحتج ثانياً إلى تنبيه الطفل» فإنه إذا بلغ علم وجوب الاستيذان بطريق أولى» وإنما 
ذكر الحكم في الآية الثانية لئلا يتوهم أن الطفل ينع لاحتمال نقله ما يرى بخلاف الأولاد 
البالغين فلا يحتاحون إلى الاستيذان وإنما يحتاج المملوك فقط لأنه أحببي» بخلاف الأولاد 
والأخوة ومن أشبههم من الأقارب» فلا يقال: لا حاجة إلى ذكر الآية الثانية أصلاً. 


”5 


إذا لم يبلغا مبلغاً يترتب على النظر منهما أو إليهما ثوران الشهوة. 


ورابعاً: إن قوله: "كما دال على أن النهي في الآية الثانية هو نفس النهي في الآية 
الأولى» فقوله: إن مورد الآية الثانية عام للجميع الأزمنة» ليس على ما ينبغي. 

هذا كله في نظر المميز إلى عورهما. 

وأما نظرهما إلى عورة المميز» فيشمله إطلاق دليل حرمة النظر إلى عورة الغير» فإن غير 
المميز مارج بدليل آخر» وليس مثل ذلك الدليل موجوداً في المميز» ولذا يرى العرف المتدين 
النظر إلى عورة المميز من المنكرات» وعليه فإطلاق المصنف جواز النظر إن أراد حي إلى 
العورة لم يتم» وإن أراد سائر جحسدهماء فقد تقدم الكلام فيه. 

بل لا يبعد الإشكال في النظر إلى جسم البنت الكبيرة غير البالغة ثما يتعارف ستره؛ لما 
ذكر ف كتاب الطهارة في باب تغسيل الطفل» ولعل نظر المرأة إلى جسم الصبي المميز غير 
البالغ أهون» لما تقدم منا من الإشكال في مساواة الرحل للمرأة في مسألة نظر الأحنبي 
إليهما. 

(إذا لم يبلغا مبلغاً يترتب النظر منهما أو إليهما فوران الشهوة) لما تقدم في مسألة 
الريبة والتلذذ وحوف الفتنة. 

ومنه يعلم أن التقييد بتلك العناوين أولى من التقييد بهذا العنوان» لأن هذا أخحص من 
تلك ويدل على الحكم المذكور بالإضافة إلى ما تقدم» دعوى المفروغية وعدم الخلاف 
والإجماع على بعض أقسام المسألة» كما في الجواهر وجامع المقاصد وغيرهما. 


/ا 2" 


(مسألة 5"): لا بأس بتقبيل الرجل الصبية الي ليست له بمحرم ووضعها في حجره قبل أن يأني 
عليها ست سنينء إذا لم يكن عن شهوة. 


زمسثالة 15 (لا'يانن مقئيل الراعا :الضينة :الى البسنت له مكرم ١‏ فطللا عما إذا 
كان محرماً (ووضعها في حجره] ولمسها إقبل أن أت عليها ست سنين, إذا لم يكن عن 
شهوة] ولم يكن بريبة» ول يخف الوقوع في الفتنة» والحكم في الجملة من المستئى والمستثئى 
منه إجماعي . 

ويدل عليه السيرة القطعية» وأحذ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الأولاد 
ووضعهم في حجره. وأحذ علي (عليه السلام) أولاد عمار» وأحذ الحسين (عليه السلام) 
طفلة مسلم (عليه السلام) إلى غير ذلك. 

بالإضافة إلى الأصل وعدم دليل على التحريم, بالإضافة إلى جملة من النصوص الظاهرة 
ف الجواز قبل ست سنين» وهي تدل على الحرمة بعد الست في غير اخحرم. 

فعن الكاهلي» قال: سألته (عليه السلام) عن جارية ليس بيئ وبينها محرم تغشاني 
فأحملها فأقبلهاء فقال (عليه السلام): «إذا أتى عليها ست سنين فلا تضعها على حجرك)”". 

وفي رواية أخحرى» سأل أحمد بن النعمان عن أبي عبد الله (عليه السلام)» وذكر نحوه. 

وف مرفوعة زكريا المؤمن» قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إذا بلغت 


.١ح الوسائل: ج4١ ص١1 الباب 1717 من أبواب مقدمات النكاح‎ )١( 


"2 


الحارية ست سنين فلا يقبلها الغلام» والغلام لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين)”©. 

وف رواية علي بن عقبة» عن بعض أصحابناء أن بنت محمد بن إبراهيم كانت إلى 
رحل فيأحذها ويضمها إليه» فلما تناهت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أمسكها بيديه 
ممدودتين» وقال: «إذا أتت على الجارية ست سنين دل يجز أن يقبلها رحل ليست هي بمحرم 
له ولا يضمها إليه)”". 

وبقرينة «ل يجز» المؤيدة بإطلاقات عدم جواز لمس الأحنبية يحمل لفظ: «لا ينبغي» 
على السرم 

فعن عبد الرحمان بن بحرء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا بلغت الجارية مست 
سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها»””. 

وف رواية زرارة» عنه (عليه السلام): «إذا بلغت الجارية الحرة ست سنين فلا ينبغي 
لك أن تقبلها»7 . 

هذا ولكن الحكم أقرب إلى الاحتياط منه إلى الفتوى» لاحتمال قرينية: «لا ينبغي» لا 
العكس . 


أما رواية الخمس» فهي محمولة على الاستحباب» فعن هارون بن مسلم؛ عن 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص١1‏ الباب 1717 من أبواب مقدمات النكاح ح4. 
(؟) الوسائل: ج4١‏ ص١1‏ الباب 1717 من أبواب مقدمات النكاح ح. 
(9) الوسائل: ج4١‏ ص١/17١‏ الباب 17177 من أبواب مقدمات النكاح ح/. 
(5) الوسائل: ج4١‏ ص١1‏ الباب 1717 من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 
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بعض رجاله؛ عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)» إن بعض بن هاشم دعاه مع جماعة 
خمسء فنحاها عنه. 

أما رواية غياث» عن الصادق (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام)» قال علي (عليه 
السلام): «مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ست سنين شعبة من الزنا»")» فمحمولة على 
الناظرة سيره ولااكر بدك ند اجا و3 اعمال أل اذللق اكت لاستلناهة مل ذلك 
أيضا له نفس الحكم. 

ثم إن العكس وهو تقبيل المرأة للطفل» فظاهر مرفوعة زكريا أنه بعد الست» والأصل 
يقتضي الحواز إلى بعد السبع» وإن كان الأحوط عدمه إذا جاز السبع. 

ثم إن الأحوط تفريقهم إذا بلغوا عشر سنين إذا لم تبلغ الصبية» ولم يخف الفتنة والريبة» 
ويدل عليه ما رواه ابن ميمون» عن الصادق (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام)» عن 
آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «الصبي والصبيء 
والصبي والصبية» والصبية والصبية» يفرق بينهم في المضاحع لعشر سنين)”". 

كما أن الأفضل التفريق لست سنين» لمرسلة الصدوقء قال: «روي أنه يفرق 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص١1‏ الباب 1717 من أبواب مقدمات النكاح ح". 
(؟) الوسائل: ج4١‏ ص١1‏ الباب 1717 من أبواب مقدمات النكاح ح4. 


وه" 


بين الصبيان في المضاجحع لبك 

وأما مع وف الفتنة فلا يجوزء لما سبق مكرراء ولما علم من أن الشارع لم يرد ذلك 
كما يشهد به المرتكز في أذهان المتشرعة» ولما ورد من عقاب الزناة واللائطين من غير البالغ 
المميز في كتاب الحدود. 

ويؤيده إطلاق حسنة الكاهلي: «النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة» وكفى بها 
لصاحبه فتنة)»0©. 

وما تقدم ظهر الإشكال في نظر المميز إلى المميز مثله وغيره بشهوة» ونظر المميز إلى 
المميزة وغير المميزة بشهوة» وكذلك العكسء أي نظرها إلى الأقسام الأربعة بشهوة, 
وكذلك اللمس» وهكذا حال نظرهما إلى عورة المميز والمميزة ولو بدون شهوة, للأدلة 
المتقدمة الواردة على دليل رفع القلم'". 


.١ح من أبواب مقدمات النكاح‎ ١78 الوسائل: ج4١ ص١؟17١ الباب‎ )١( 
من أبواب مقدمات النكاح ح؟.‎ ١78 (؟) الوسائل: ج4١ ص١/17١ الباب‎ 
من أبواب مقدمات النكاح ح.‎ ٠١ 5 الوسائل: ج4١ ص 175 الباب‎ )"( 
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(مسألة /1"): لا يجوز للمملوك النظر إلى مالكته 


(مسألة 07"): هل إلا يجوز للمملوك النظر إلى مالكته) كما هو المشهور شهرة 
عكلبيوةة بان اقل كاخلقه أن تكو هزعا ا كرو كينا ةن نميل سواط أوالتنايت 
وبعض المتأحرين» وكذلك يظهر من المستند الميل إليه» احتمالان: 

الاول: العدم, لإطلاق الأدلة. 

والثاي: الحوازء لقوله تعالى: «إوّلا يبْدِينَ زيئكهُنَ إلا لبُعُولتهنَ4 إلى قوله: مأو ما 
مَلَكَتْ إعاهن 274 ولحملة من الروايات الي فيها الصحاح وغيرها. 

كرواية البصري: عن المملوك يرى شعر مولاته؛ قال: «لا ب 

وانق عتمازة رولة رات" أن برس الما قد الشنعور التاق 

والاشمي: المملوك يرى شعر مولاته وساقهاء قال (عليه السلام): «لا بأس)20). 

ومفوطلة لكأف روف ادلو ف لا رانين انظ هرقا إذا كان ماي 

والمروي في قول الله عز وحل: «إيا أَيْها الّذِينَ آممُوا ليَستََذنكُم”"2: إلى أن قال: «هم 
المملوكون من الرجال والنساء» إلى أن قال: «ويدحل مملوككم وغلمانكم من بعد هذه 


الثلاث عورات بغير إذن إن ابي 


.”1١ سورة النور: الآية‎ )١( 
من أبواب مقدمات النكاح ح4.‎ ١75 الباب‎ ١١0 (؟) الوسائل: ج4١ ص‎ 
من أبواب مقدمات النكاح ح0.‎ ١75 الباب‎ ١١0 الوسائل: ج4١ ص‎ )*( 
من أبواب مقدمات النكاح ح".‎ ١75 الباب‎ ١١0 الوسائل: ج4١ ص‎ )5( 
من أبواب مقدمات النكاح ح؟.‎ ١75 الباب‎ ١١4 الوسائل: ج4١ ص‎ )6( 
.0/ سورة النور: الآية‎ )5( 


(0) الوسائل: ج4١‏ ص١٠١‏ الباب ١1١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 
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والمروي في المبسوط وغيره: إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أتى إلى فاطمة (عليها 
السلام) بعبد قد وهبهاء وعلى فاطمة (عليها السلام) ثوب إذا قنعت رأسها لم يبلغ رجلهاء 
وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسهاء فلما رأى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ما 
تلقى قال: «إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك)"2. 

إلى غير ذلك. 

ولا يقاوم هذه الروايات إلا أمور: 

الأول: إعراض الأصحاب. 

الثاي: حمل هذه الروايات على التقية» بقرينة ما ورد في غيرها من ما ظاهره النهي 
مثل صحيحي ابن عمار وابن يعقوب: «لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شي ء من جسدها 
إلا إلى شعرها غير معتمد»» حيث دلتا على المنع عن النظر إلى الشعر عمداء فتكون حال 
ا 6 

ومثل رواية الصيقل» عن كشف الرأس بين يدي الخادم» وقالت له: إن شيعتك 
احتلفوا على في ذلك» فقال بعضهم: لا بأس» وقال بعضهم: لا يحل» فكتب: «فسألت عن 
كشف الرأس بين يدي الخادم» لا تكشفي رأسك بين يديه فإن ذلك مكروه»”"», بحمل 
(مكروه) على الحرمة بقرينة: «لا تكشفي». 


الثاى: التنافي بين الروايات الواردة في تفسير الآية» حيث إن المحكى 


.١ح من أبواب مقدمات النكاح‎ ١75 الباب‎ ١١4 الوسائل: ج4١ ص‎ )١( 
من أبواب مقدمات النكاح ح/.‎ ١75 (؟) الوسائل: ج4١ ص5١١ الباب‎ 


0 


ولا للخصي النظر إلى مالكته أو غيرها 


عن الخلاف والمبسوط والسرائر أنهم قالوا: روى أصحابنا أن المراد مما ملكت أبمافن 
الإماء” . 

لكن لا يخفى ما في كل هذه الأمورء إذ الإعراض المستند إلى الوجوه الاجتهادية لا 
بمنع العمل بالروايات» والروايات لا تفيد المنع» فإن الصحيحتين منعت عن التلذذ والمتابعة» 
و(مكروه) قرينة على إرادة الكراهة من النهي لا العكسء والرواية المرسلة لا تقاوم الظاهر 
القوي الظهور. 

ثم إن حمل تلك الروايات على التقية لا يتم بعد احتلافهم في الحكمء. فقد حكي أن 
مذهب أي حنيفة وأحد قولي الشافعي وأحمد عدم المحرمية. 

هذا ما يقتضيه الصناعة» وإن كان الأحوط التستر من جانبهاء وعدم النظر من حانبه 
لكن النظر بتلذذ وشهوة وخحوف افتتان لا يجوز على كل حال» كنذا أنه ]ذا كات معوضا 
لذلك وجب عليها التستر» وحيث إن المسألة ليست محلاً للابتلاء في الحال» تثرك ذكر 
التفاصيل والفروع» والله سبحانه العالم بالأحكام. 

زولا للخصى) الذي سل أنثياه أو رضّ أو قطع كل ذكره أما مقطوع الذكر فقط 
فليس خصياء (النظر إلى مالكته] إلا إذا قيل في الفرع السابق بالجواز» (أو غيرها) من 
متاك السناع الا حاتي : 

قال في المستند: إن فيه خخلافاً بين أصحابناء فالإسكافي جوزه مطلقاً حراً كان الخصي 
قاو كا ماله كافقت المنظوان اليه أن كيرهاة وشو علائفة من المتأ عرو 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص١١‏ الباب ١75‏ من أبواب مقدمات النكاح ح5. 


ه 1 


منهم صاحب الكفاية» وخص في المختلف جواز نظر المملوك إلى مالكته» وقواه المحقق 
الثاني» ومنع الشيخ في الخلاف والحلي وامحقق والفاضل في التذكرة والصيمري عن نظره 
مطلقاء واستشكل في التحرير. 

أقول:والجواهر والمسفتد متعا ذلك»:وق المسعمسك على المشهوز شهرة عظيمة. 

وكيف كانء فهناك قولان بالمنع وبالجواز» والأول أشهرء واستدل له بإطلاقات المنع 
عن النظر» وبإطلاقات وجوب التستر» وبجملة من الروايات. 

كخبر محمد بن إسحاقء قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام)» قلت: يكون 
للرحل خصي يدحل على نسائه فيناولهن الوضوء فيرى شعورهنء قال (عليه السلام): 
رلا»”". 

وعن علي بن دعبل» عن الرضا (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» عن الحسين 
(عليه السلام)» قال: دخحل على أي سكينة بنت علي حادم فغطت رأسها منه. فقيل لها: 
إنه خادم» فقال: «هو رجحل منع من شهوته)”". 

فاك لطاع إن كاك تحص . 

وروى ابن الجنيد» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» وأبي الحسن موسى (عليه السلام)» 
ا لضا 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص١١‏ الباب ١16‏ من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 
(؟) الوسائل: ج4١‏ ص578١‏ الباب ١16‏ من أبواب مقدمات النكاح ح/. 
() الوسائل: ج5١‏ ص18١‏ الباب ١70‏ من أبواب مقدمات النكاح ح١٠.‏ 


همه" 





وعن المسعودي في رواية» قلت: لأبي حعفر (عليه السلام): الخصي يدخل على 
النساء» فحوّل وجهه ثم استدنائ وقال: «ما نقص منه إلا الحبابة الواقعة عليه»©. 

أما الاستدلال لذلك بخبر النخعي: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أم الولد هل 
يصلح أن ينظر إليها حصي مولاها وهي تغتسلء قال: «لا يحل ذلك)”". 

تنه رهام اميس نا فول لعن ارات ارين الا لساري عن اده عد 
الرواية دليلاً على المنع» بل الكلام في النظر إلى ما زاد عن الوجه والكففين كالرأس والرقبة 
والصدر والذراع والساق وما أشبه. 

وكيف كانء فهذه هي الروايات المانعة في قبال المحوز الذي استدل بالآية الكرعة: 
أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال# حيث فسرها جملة بالخصي لأنه لا حاحة له إلى 
النساء. 

وبصحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع» قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن 
قناع الحرائر من الخنصيان» فقال: «كانوا يدحلون على بنات أبي الحسن (عليه السلام) ولا 
يتقنعن»: قلت: فكانوا أحرارأء قال (عليه السلام): «لا»» قلت: فالأحرار يتقنع منهم؛ قال 
(عليه السلام): 0 


.١ح المستدرك: ج؟ ص0088 الباب 95 من أبواب مقدمات النكاح‎ )١( 
.١ح الوسائل: ج5١ ص١١ من أبواب مقدمات النكاح‎ )5( 
الوسائل: ج5١ ص77١ من أبواب مقدمات النكاح ح".‎ )"( 
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وق رواية الشيخ, إلى قوله: «ولا يتقنعن)27. 


لكن الرواية محمولة على التقية» بقرينة ما قاله الشيخ» قال: «وروي في خبر آخر أنه 
سأل عن ذلك فقال (عليه السلام): أمسك عن هذا ول يجبه»”". 

وخبر صالح بن عبد الله النئعمي» عن أبي الحسن (عليه السلام)» قال: كتبت إليه أسأله 
عن خصي لي في سن رجحل مدرك يحل للمرأة أن يراها وتنكشف بين يديه؛ قال: فلم يحبئي 
ا 

ورواية مكارم الأحلاق» قال (عليه السلام): «لا تجلس المرأة بين يدي الخصي 
يكطيوقة الوا 

فإن الجمع بئ الصحيحة وهذه الطائفة وبعض الروايات المتقدمة ليس بحمل امحوزة 
على الكراهة» لأنه في مثل المقام ليس جمعاً عرفياء بل بالحمل على التقية. 

ويؤيده تعارف ذلك عند الخلفاء والأمراء في عصرهم (عليهم السلام). 

وأما الآية المباركة فيرد على الاستدلال بما: 

و5 إن القن تنو أل االازيية» إذالنبيق الارية الشماع اققطه يبل تللق الشهوات 
وهي موجودة فيه. 


وثانيا: إنها فسرت بغير الخصي» ففي صحيح زرارة» سألت أبا جعفر (عليه 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص77١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح4. 
(1) الوسائل: ج5١‏ ص77١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح. 
(") الوسائل: ج5١‏ ص78١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح8. 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص78١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح5. 


/اه ؟” 


كما لا يجوز للعنين وا بمحبوب بلا إشكال 


السلام) عنه» فقال: «الأحمق الذي لا يأ النسا»”". 

وفي صحيحه الآخر: سألته (عليه السلام) عنه» فقال: «هو الأحمق الذي لا يأ 
النضاي”: 

وفي موثقة التسترض :-شالية (عليه السلام) عنه» فقال: «الأحمق المولى عليه الذي لا يأن 
الفا : 

أقولة ومته يمل أن الأسمق الذي يأن البساء ليسن دالا غير أوى الازية: 

وكيف كانء» فمقتضى القاعدة هو قول المشهور من المنع» وأن حال الخصي حال غيره 
دن !وجل هه تاشرف ]ريدق الماركة منو او العو نذا نخسي كاذ ون 
بالجوازء وإن كان الأحوط العدم مطلقاًء والله العالم. 

[ كما لا يجوز للعنين والمجبوب بلا إشكال) فإن المرجع فيهما عمومات المنع بعد عدم 
شمبول الخصي لهماء والقول بأنهما داخلان في #إغير أولي الإربة غير تام بعد تفسيره في 
الآية بالأحمق. 

نك الابويقه التعتدك دن شورنة الو ايه رق «الكضيق الذي لله تداجة لد اق النياءه لاوطا 
ولاعلنة ينث أ نين اندها ا لقره لرعكلة الناط 1 لعتمول الأنقنغية 


.١ح من أبواب مقدمات النكاح‎ ١١١ الوسائل: ج4١ ص58١ الباب‎ )١( 
من أبواب مقدمات النكاح ح".‎ ١١١ (؟) الوسائل: ج4١ ص58١ الباب‎ 
من أبواب مقدمات النكاح ح؟.‎ ١١١ الباب‎ ١ الوسائل: ج4١ ص58‎ )*( 
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إن التفسير لا يوجب التخصيص. 

أما الأحمق الذي يأنٍ النساءء والذي يتلذذ يمن وإن ل يأتمن» فلا يجوز التكشف أمامه. 
لأنه ارج عن مورد الآية والرواية والفتوى» ويدل عليه بالإضافة إلى ذلك ما رواه القداح؛ 
عن أب عبد الله (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» قال: «كان بالمدينة رجلان يسمى 
أحدهما هيث والآخر مانع» فقالا لرحل ورسول الله (صلى الله عليه وآله) يسمع: إذا افتتحتم 
الطائف إن شاء الله تعالى فعليك بابنة غيلان الثقفية» فإهها شموع نحلاء» متلبسة هيفاء شنباء, 
إذا حلست تثنت» وإذا تكلمت غنت» تقبل بأربع» وتدبر بثمان» بين رحليها مثل القدح, 
فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا أراكما إلا من أولي الإربة من الرجال»» 
فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فغرب هما في مكان يقال له: العرباء» وكانا 
يتشوقان في كل جمعة)0'. 

ثم هل يجوز لغير أولي الإربة أن ينظر إلى النساء إذا كان فيه بقية عقلء الظاهر ذلك لما 
تقدم غير مرة من التلازم العرفي بين الأمرين. 

وهل يجوز لغير أولي الإربة من النساء النظر إلى الرحال» لا يبعد ذلك للمناط. 

أما نظر الرحال إليها فلاء لإطلاق أدلة المنع» وعدم شمول الأدلة المحوزة للرجل الناظر. 

وما تقدم في حكم الأحمق غير أولي الإربة ظهر حكم المحنون, فإنه إن كان غير إولي 
الإربة فلا إشكال في عدم وجوب التستر عنه. 

أما إذا كان أولي الإربة وله شهوة وتلذذ» ففي جواز الكشف لديه إشكال 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص58١‏ الباب ١١١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح4. 


َك 


بل الظاهر أن عمومات أدلة الستر شامل للمرأة بالنسبة إليه» وإن لم يكن للمجنون 
بنفسه حكمء لحديث رفع القلم”"2 ونحوه. 

نعم» لا يحب على ولي المجنون تجنيبه عن النظرء لأنه لم يثبت أنه منكر كالزنا واللواط 
يجب تحنيب المجانين عنه. 

أما السكران وشارب المرقد وما أشبه. فإن لم يكن لهم عقل وتلذذ فلا يبعد عدم 
وجوب التستر عنهم؛ كما لا يحب على وليهم تحنيبهم النظرء للمناط ف غير أولى الإربة» أما 
إذا كان لهم بقية عقل أو تلذذ وجب التستر» وإن لم يحب التجنب. 

بلا واه لكين اليم الذي هو قيب القواعدمن' النعاء! يك بالأشوط» بوإن. كان 
الأقوى الحوازء وجه المواز ما ذكره الجواهر بقوله: (إن المراد بغير أولي الإربة من لا يشتهي 
التكاح لكبر سن ونحوه شبه القواعد من النساء ال لا ترجو نكاحاً ولا تطمع فيه) انتهى. 

وحاصله: الإطلاق أو المناط» وأي واحد منهما كان فهو كاف في الجوازء» فقول 
المستمسك: إن ضعفه ظاهر محل منع. 

كما يؤيد أو يدل على الجواز نقل المقداد في كتر العرفان في تفسير آية غير أولي 
الاربة» قال: قيل: المراد بهم الشيوخ الذين سقطت شهوقم., وليس لمم حاجة إلى النساءء 
وهو مروي عن الكاظم (عليه السلام)”"» ويؤيده أيضاً المناط في عكس المسألة وهو القواعد 


كن 


)١(‏ الوسائل: ج94١‏ ص"7"7 الباب ”” من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 


(1) كنز العرفان: ج؟ ص”777 ح8 ط أهل البيت بيروت. 
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النساءء وإلى الحواز مال جامع المقاصدء قال: ولو كان شيخاً كبيراً جداً هرما ففي 
جواز نظره احتمال. 

أما وجه المنع 3 "الكنز كيو إطلةف الكدلسه: وكيتك» الأمور الفافته: الت كوزة ويعها 
للجواز. 

ولا يبعد شمول الآية إطلاقاً أو مناطاً لكل أمثال الأجمق الذي لا حاجة له إلى النساى 
كالمشلول الساقط عن الشهوة» فليس له ميل نفسي ولا جحسدي ونحوه. 

ثم إنه هل هناك تلازم بين حواز النظر وعدم التستر وبين حواز اللمس» احتمالان» 
وإن كان الأقرب العدم» لعدم الدليل على التلازم» فتبقى أصالة عدم جواز اللمس على 
حاها. 

ولا فرق ف مورد جواز نظرها إليه وجواز نظره إليها بين أن يكونا متزوجين أم لاء إذ 


كوهما ذا زوج لا يغير من الإطلاقات والمناطات» كما هو واضح. 


5353 


(مسألة /7): الأعمى كالبصير في حرمة نظر المرأة إليه. 


(مسألة 7”8): [الأعمى كالبصير في حرمة نظر المرأة إليه1» وحرمة نظر الرحل إليها 
فيما كانت عمياء» بلا حلاف يظهر من أحد,» بل في المستمسك يظهر من كلمات بعض أنه 
دق اليلطات: 

ويدل عليه إطلاقات أدلة المنع» بالإضافة إلى مرفوع أحمد بن أبي عبد الله قال: 
استأذن ابن أم مكتوم على النبي (صلى الله عليه وآله) وعنده عائشة وحفصة؛ فقال لهما: 
«قوما فادخلا البيتء فقالتا: إنه أعمى» فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «إن لم يركما 
فإنكما تريانه»20©. 

والمرسل عن أم سلمة» قالت: كنت عند رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وعنده 
ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمر بالحجاب, فقال: «احتجبا»» فقلنا: يا رسول 
لله أليس أعمى لا يبصرناء قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «أفعمياوان أنتماء ألستما 
عر الف 


ثم إنه قد تقدم أن المراد النظر إلى ما لا يحل النظر من الرجحل» لا مثل الوجحه ونحوه. 


.١ح من أبواب مقدمات النكاح‎ ١19 الوسائل: ج4١ ص١/17١ الباب‎ )١( 
من أبواب مقدمات النكاح ح4.‎ ١79 (؟) الوسائل: ج4١ ص؟17١ الباب‎ 
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(مسألة )2 إلا بأس بسماع صوت الأجنبية ! كما يظهر من المشهور» وإن حرمه 
الشرائع والقواعد والتحرير والتلخيص كما نسب إليهم. 

أما نسبة التحريم إلى المشهور كما قيل فهي خلاف الواقع» بل في الجواهر إنه يحصل 
للفقيه القطع بالجوازء ويدل عليه مفهوم الآية المباركة: فزولة فقون بالقول قي سيف ولت 
على خر اللضنوع بالقول.مقطء:وقوله ستحانه: «إقالنا له مسقن ست يصدر الرّعاء وكيرنا 
شَيْخٌ كبير”"2» فإنه لو كان حراما لم يجر لموسى (عليه السلام) السؤال حى يستمع إلى 
كلامهما. 

وما ورد من أن الباقر (عليه السلام) أوصى بأن النوادب يندبنه في مئى عشر 
7ن 
سوات ٠.‏ 
المؤمنين (عليه السلام) على غير الشابة منهن”". 

وما ورد من مكالمات الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام) مع 
النساء في غير أمور ضرورية. 

بل في الجواهر مخاطبة النساء للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام) 
على وجه لا يمكن إحصاؤه ولا تنزيله على الاضطرار لدين أو دنيا. 


.77 سورة القصص: الآية‎ )١( 
بحار الأنوار: ج57.‎ )( 
من أبواب مقدمات النكاح ح".‎ 172١ الوسائل: ج4١ ص177 الباب‎ )"( 


517 





وما ورد من تكلم الزهراء (عليها السلام) مع الرحال في قصة سلمان وحابر. 

وما ورد من تكلم حميدة مع أبي بصير بعد وفاة الصادق (عليه السلام)» مع وضوح 
جلالة شأن أبي بصير. 

ورواية أي بصيرء قال: كنت جالساً عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ دخلت علينا أم 
خالد الي كان قطعها يوسف بن عمر تستأذن عليه» فقال أبو عبد الله (عليه السلام): 
وأنشرك أن تسمع كلامها»» قال: فقلت: نعم) فأذن لماء قال: وأحلسي معه على الطنفسة» 
قال: ثم دخحلت فتكلمت فإذا هي أدرأة بليغة دالت عدي”9+ اد يرك 

إلى غيرها من الروايات. 

وأما من قال بالحرمة» فقد استدل بروايات لا يستفاد منها أكثر من الكراهة في 
الجملة: 

مثل ما رواه مسعدة بن صدقة» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا تبدؤوا النساء 
بالسلام» ولا تدعوهن إلى الطعام» فإن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: النساء عي 
وعورة» فاستروا عيهن بالسكوت»ء واستروا عورتن بالبيوت»”". 

وخبر غياث بن إبراهيم» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» أنه قال: «لا تسلم على 
المرأة)”" . 

وعن الحسين بن زيد» عن الصادق (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)؛ 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص”47١‏ ح١‏ الباب ٠١5‏ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه. 
(؟) الوسائل: ج4١‏ ص177 الباب ١7١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح١.‏ 
(9) الوسائل: ج4١‏ ص57 ١‏ الباب ١7١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 
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عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في حديث المناهي قال: «ونمى أن تتكلم 
المرأة عند غير زوجها وغير ذي حرم منها أكثر من حخمس كلمات مما لا بد لها منه»”©. 

ويؤيد الكراهة في هذا الخبر أنه في مقام الضرورة يجوز التكلم بأكثر من حمس 
كلمات» كما تكلمت فاطمة (عليها السلام) في المسجد ومع الرحال عند ما زاروها'". 

وعن مسعدة بن صدقة» عن الصادق (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم): «أربع يبمتن القلب, الذنب على الذنب» وكثرة مناقشة النساء يعني 
مخادئتهن: وماراة الأحمق تقول ويقول ولا يول إلى خير أبداء وجخالسة الموتى» قيل: .وما 
الموتى» قال (عليه السلام): «كل غنٍ مترف»"". 

إلى غيرها من الروايات الظاهرة في الكراهة في الجملة. 

وهل يحرم مفاكهة الأحنبية وممازحتهاء احتمالان» والوسائل ذهب إلى الحرمة في 
عنوان الباب» وتبعه المستدرك. 

ويدل عليها ما رواه الصدوق في عقاب الأعمال» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) قال: «ومن صافح امرأة حراماً جاء يوم القيامة مغلولاء ثم 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص”57١‏ الباب ٠١5‏ من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 


(؟) البحار: ج41 ص 197 7٠١‏ ح74 عن كتاب سليم بن قيس. 
(*) الوسائل: ج5١‏ ص”7: ١‏ الباب ٠١5‏ من أبواب مقدمات النكاح ح". 
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يقر بية إلى الناره تومق تفاكه اماق لا تفلكها خيس الله يك كلمة: كلميابق: الدنيا 
ألف عام)”". 

وعن أبي بصير قال: كنت أقرئ امرأة كنت أعلمها القرآن فمازحتها بشيء فقدمت 
على أبي جعفر (عليه السلام) فقال لي :أي شيء قلت للمرأة»» فقطبت وحهي» فقال: «لا 
تعوون إليها , 

وعن الراوندي» عن علي (عليه السلام)» أنه قال: «إن خمسة أشياء تقع بخمسة أشياء 
ولابد لتلك الخمسة من النار» إلى أن قال: «ومن مازح الجواري والغلمان لا بد له من الزناء 
ولا بد للزاني من النار»””. 

هذا ولكن المركوز في أذهان المتشرعة الكراهة إذا لم يكن هناك تلذذ وريبة وخحوف 
افتتان» وحديث الراوندي دال على ذلك؛ وإن كان ظاهر حديث عقاب الأعمال الحرمة» 
لكن سنده يحتاج إلى تأييد. 

ثم إنه لا بعد في الحبس ألف عام إذا ثبتت الحرمة» أو كان ذلك في مقام الحرمة أي 
بتلذذ ونحوهء أو قلنا بوجود العقاب على المكروه أيضاًء وإنما فرقه مع الحرام أن الحرام منهي 
وتعاقتتظلية: متاذفية المكزوزما فاته قد كرف معان لذ عضيع الوق تقد يفول الو له 


تذهب إلى الصحراء» وإن ذهبت 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص”57١‏ الباب ٠١5‏ من أبواب مقدمات النكاح ح4. 
(؟) الوسائل: ج4١‏ ص5 ١5‏ الباب ٠١5‏ من أبواب مقدمات النكاح ح0. 
() المستدرك: ج” ص 000 الباب 87 من أبواب مقدمات النكاح ح0. 
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غضبت عليك وافترسك الأسدء وقد يقول: إن لا أغضب على ذهابك؛ لكن أعلم 
أنه يفترسك الأسد, فال حرام يزيد فيه غضب الله» وهو إيلام نفسي للإنسان» كما أن رضاه 
سبحانه رضى نفسي كبير» وسخطه ورضاه فوق الأمور المادية انقياضاً لنفس الإنسان 
والناطا اد رولذا ووه فق الدصاب: 

«فهب لي ضضرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك)2"0, وفي الآية الكركة: 
لإوَرضوان من اللّه كبر" . 

وكيف كان فحيث إن اعمال الدنيا وأقوالها نواة لملايين السنوات من النعيم والشقاءء 
فكل ذكر ينتج قصراً يسكنه الإنسان ملايين السنوات؛ وكل كلمة حرام تنتج ألف سنة من 
العقاي. 

قال سبحانه: «إمَمْلاً كَلمَةَ طيبةَ كَشَجَرَة طَيبّة لها ثابت وَقْرْعُها في السّماء بون 
أكلّها كل حين بإِذْن رَبّهاك”".: وليس ذلك خلاف العدل» كما أن عمل الإنسان في لحظة 
ته فيا أ اميق قلي موونظن لوي للستي ادر سرفه: القاس و لاللككلة تعر 

لا يقال: إن جعل الثمار الطويلة لأعمال قليلة عوض صنعه الله سبحانه» وهل يصح أن 
نانج فين رد ذلك ما جود تار ايد لسرا فاماو ا فقا لل لتقي وك لين لق 
ىلامو غرفي للش ليا لع العرمكلة 


)١(‏ دعاء كميل. 
(6) سورة التوبة: الآية ؟/. 


(؟) سورة إبراهيم : الآية 5 ” و70. 


5 





لأنه يقال: ثبت ف العدل أن الله لا يعاقب أكثر من الاستحقاق» فما يرى أنه أكثر 
لابد وأن يحمل على أحد أمرين: 

إما عدم شعور المعذب وإن كان في العذاب» كعدم شعور المغمى عليه وإن كان في 
العذاب» ويؤيده قوله سبحانه: «إوَترَى النّاسَ سكارى#”"', إلى غيره» وحينئذ نتيجة تعذيبه 
غبطة المنعمين ونحوها. 

بل رما يقال: إنه نوع جمال كون أن يكون الجحيم في قبال النعيم كجمال الليل في 
قبال النهار؛ إلى غير ذلك. 

وإما تفاوت أحكام الآخرة بما يجعل هذا العمل هناك عدلاً» كسائر التفاوتات مثل 
انبطال قانون الأسباب والمسببات الموحودة في الدنيا وحياة الأموات وغير ذلك. 

ولا يخفى أن هذا البحث مربوط بعلم الكلام انسقنا إليه هنا انسياقاً تتميماً للفائدة: 
واللّه العالم بحقائق الأمور. 

ثم إنه كما يكره أو يحرم مفاكهة الرجل للمرأة» يكره أو يحرم العكسء بالمناط الأولي 
كما كم 

نعم ينبغي استثناء ما إذا كان ذلك مقدمة للاحتبار لأحل التزويج» كما ينبغي استثناء 
التكلم عن الكراهة إذا كان مقدمة لذلك» وذلك لمناط جواز النظر. 

بقيى شيءء وهو أنه لا إشكال في سماع المرأة صوت الأجبي للأصلء إذا 


)١(‏ سورة الحج : الآية ؟. 


للملا 


لم يكن بريبة وتلذذ وحوف فتنة» وإن قلنا بحرمة سماعه صوقاء ولذا قال في 
المستمسك: وأما سماع المرأة صوت الأحببي فلم يعرف في جوازه كلام أو إشكال؛ نعم قال 
في المستند: ومن الغريب فتوى اللمعة بحرمته» مع أنها تقرب مما يخالف الضرورة» فإن تكلم 
البي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام) وأصحايبمم مع النساء مما بلغ حداً 
لا يكاد يشك فيه» ثم قال المستمسك: المظنون وقوع الغلط في نسخة اللمعة. 

أقول: ويمكن أن يكون ذلك للمناط في العكسء» وكلامهم (عليهم السلام) يحمله على 
الضرورة الشرعية أو العرفية. 

د كيف كاوه لهل تاخز ا مهت 

ثم إنه إذا حرمت المفاكهة أو الصوت بخضوع لحانب حرم الاستماع للجانب الآخر 
لأنه من التعاون على الإثم» والله سبحانه العاصم. 

زما لم يكن تلذذ ولا ريبة] أو خوف فتنة» كما تقدم دليله» بل في الجواهر دعوى 
القطع بذلك» وإذا صار بتلذذ ونحوه حرم عليه وعليها إذا علمت» بل اللازم الاحتياط إذا 
ا اللهم إلا أن يقال: إن مثل ندبة النوادب في مئئ الموحود فيها مختلف الرجال 
معرضء» ومع ذلك لم بمنع منه» فاللازم القطع بالحرمة ولا تكفى المعرضية. 

من غير فرق بين الأعمى والبصير) لإطلاق الأدلة» بل في الجواهر لا فرق بينهما 
نصاً وفتوى» وف المستمسك: كأن الاقتصار ف الشرائع والقواعد على ذكر الأعمى لأآن 
ابتلاء النساء إِنما يكون به. 
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وإن كان الأحوط الترك في غير مقام الضرورة. 


ثم الظاهر أن سماع المرأة صوت الرجل إذا كان بتلذذ وريبة وخوف افتتان أيضاً لا 
يجوزء لإطلاق أدلة الفتنة ونحوها ولو بالمناط» وأما وف ذلك ففيه الكلام السابق» كما إذا 
تكلم بتكسر وغنج» كما يفعله بعض الشباب المايعين. 

وهل يكون الحكم كذلك بالتحريم صوت المرأة عند المرأة» والرحل عند الرحل إذا 
كان خحوف افتتان أو بريبة وتلذذ جنسيء لا يبعد ذلك للمناط» فلو كانت صوقا لدى تريها 
توجب خحوف الوقوع ف المساحقة؛ أو صوته لدى شاب مثله معرض الوقوع في اللواط لم 

ومنه يعرف أن الحكم كذلك بالنسبة إلى المحارم أيضاً. 

أما الخضوع بالقول عند المجارم» مما لا يكون موجباً لتلذذ وريبة ووف افتتان فلا 
إشكال فيه فإن (يطمع) في الآية وإن كان حكمة لا علة» إل أن النهي منصرف إلى غير 
امحارم. 

زوإن كان الأحوط] في سماع صوت الأجنبية [الترك في غير مقام الضرورة] لا تقدم 
وجهه. 

إناكيا لخو" نها الإسماع ولا له السماع مباشرةء كذلك لا يجوز بآلة جيل 
وشوول انال عير هه يسنعه يدان اتنانيه ا مدا بلا حضوع لكن 
يسمعه المتلذذ ونحوه. لوحدة المناط. 

(ويحرم عليها إسماع الصوت الذي فيه تهييج للسامع بتحسينه وترقيقه, 
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قال تعالى: لقلا َحْضِكْنَ بالقَوْل فَيَطْمَعَ الذي في قَلَبِهِ مَرَضْ». 


قال تعالى]: «إيا نساء اللَبِىّ لَسدُنّ كأحَد من النُساء إن اتقيكُنّ (فلا تَحْضِعْن بالقوْل 
يطْمََ لذي في لبه مَرَضْ)4". 

والإشكال في ذلك بأنه خاص بنساء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) غير وارد» بعد 
أن كان الحكم زيف لأحكام عامة لكل النساء» وتخصيص نساء النبى (صلى الله عليه وآله) 
إنما هو من باب شدة الأهمية» فما يظهر من الجواهر من الميل إلى الكراهة غير ظاهر الوجه: 
والمراد ب (يطمع) المزيد من اللذة بسماع أو نظر أو لمس أو زناء وحيث عرفت أنه حكمة 
فليس الحكم خاصا يمن في قلبه مرض وعن يطمع. 

ثم الظاهر حرمة ضرب المرأة رحلها على الأرض ما يوحب صوتاء أو ظهور صوت 
الخلخال وغيره من الزينة بل قيل: وح إذا كان ذلك يورث رحة في ظاهر الجسم ثما 
يكون مهيجاً مثيراء فإن #إليعلم ما يخفين من زينتهن © حكمة؛ بالإضافة إلى أن كل الأقسام 
الثلاثة يسبب علم ما تخفى من زينة الجسم أو النشاط أو صوت الذهب ونحوه. 

ولي كز سام الملا ذا شا سن امع برت ابد كيان موف الريقة 


ويؤيده ما تقدم من وصف الرجلين لللمرأة الطائفية. 


.757 سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 


ا" 


(مسألة :)4٠١‏ لا يجوز مصافحة الأحنبية 


(مسألة :)4٠‏ إلا يجوز مصافحة الأحنبية؟ بل ولا لمسهاء بلا إشكال ولا خلافء 
بل يظهر من بعضهم دعوى الإجماع عليه. 

ويدل عليه جملة من الروايات: 

كصحيح أبي بصير» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قلت له: هل يصافح الرجل المرأة 
ليست بذات محرم» فقال (عليه السلام): «لاء إلا من وراء الثياب)”". 

وموثق سماعة: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مصافحة الرحل المرأة» قال: «لا 
يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليها أن يتزوجهاء أحت أو بنت» أو عمة أو 
خالة» أو بنت أنحت أو نحوهاء وأما المرأة الي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء 
الود 

أقول: المراد ب (يحل) شأناً وإن لم تحل لاني راد مووطة أل اميق" اووس يها 
أشبه. 

وعن الصدوق؛ عن الصادق (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام) قي حديث 
المناهي» قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «ومن صافح امرأة تحرم عليه فقد باء بسخط من 
الله عز وجل ومن التزم امرأة حراماً قرن في سلسلة من نار مع شيطان فيقذفان في النان””". 

ورواية أبي كهمشء قال: كنت نازلاً في المدينة وكان فيها وصيفة وكانت 


.١ح من أبواب مقدمات النكاح‎ ١١6 الباب‎ ١١١ الوسائل: ج4١ ص‎ )١( 
من أبواب مقدمات النكاح ح؟.‎ ١١6 الباب‎ ١١١ (؟) الوسائل: ج4١ ص‎ 
.١ح من أبواب مقدمات النكاح‎ ٠١6 الوسائل: ج4١ ص57١ الباب‎ )"( 


هوض 





نعم لا بأس يما من وراء الثوب 


تعجبئ فانصرفت ليلة ممسياً فافتتحت الباب فقبضت على ثديهاء فلما كان من الغد 
دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام)» فقال: «تب إلى الله ثما صنعت البارحة)0"©. 

وعن مهزم الأسديء قال: كنا بالمدينة وكانت حارية صاحب الدار تعجبئ وإني أتيت 
الباب فاستفتحت الحارية فغمزت ثديهاء فلما كان من الغد دحلت على أب عبد الله (عليه 
السلام) فقال: «أين أقصى أثرك»» قلت: ما برحت بالمسجد» فقال: «أما تعلم أن أمرنا هذا 
لا يتم إلا بالورع)7"©. 

نعم لا بأس يما من وراء الثوب) بدون الغمز واللذة» وإلآ حرم. 

أما جوازه من وراء الثوب فلأنه ليس يلمسء بالإضافة إلى بعض الأدلة المتقدمة» وأما 
حرمة الغمز فلأنه مثار الريبة وخحوف الفتنة. 

ومنه يعلم وجه الاستثناء الثاني» أي ما كان فيه حوف الفتنة أو الريبة واللذة» بل يكن 
أن يستفاد الحرمة هنا من أخبار غمز ثدي الجارية» ويؤيد حرمة المصافحة ما ورد في أخبار 
بيعة ابي (صلى الله عليه وآله وسلم) للنساءء وبيعة علي (عليه السلام) يوم الغدير. 

ثم إن في كلام الشيخ المرتضى (رحمه الله أنه إذا حرم النظر حرم اللمس قطعاًء بل لا 
إشكال في حرمة اللمس وإن جاز النظرء للأحبار الكثيرة» والظاهر أنه لا حلاف فيه. 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص57١‏ الباب ٠١6‏ من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 
(؟) الوسائل: ج4١‏ ص57١‏ الباب ٠١6‏ من أبواب مقدمات النكاح ح". 


تفن 


أقول: وجه التلازم رؤية العرف أولوية حرمة اللمس من حرمة النظر» فإن إثارة اللمس 
أكثر من إثازة النظر, 

نعم أحياناً يحرم أحدهما دون الآخرء كما في الوجه والكفين» والنظر لمن يريد تزويجهاء 
والطبيب الذي يحتاج إلى اللمس دون النظرء إذ الضرورات تقدر بقدرهاء وقد تقدم في 
أخبار غسل الميتة الي ليس معها ممائل ولا ذو محرم مس غير ا محرم وجهها وكفيها. 

كما لا بأس بلمس امحارم] لما عدا العورة» أما الاستثناء فلأنه خلاف حفظ الفرج 
الوارد في قوله تعالى: وَالْذِينَ هُمْ لفرُوجِهم حافظون”". 

وأما فيما عداها فلإطلاق أدلة ا محرمية» ولتقبيل الرسول (إصلى الله عليه وآله) لفاطمة 
(عليها السلام)» وتقبيل زينب (عليها السلام) يد الحسين (عليه السلام) إلى غير ذلك» بل في 
الجواهر من غير خلاف يعتد به» بل يمكن تحصيل الإجماع عليه» ولو ملاحظة السيرة 
لمر 

ومنه يعلم أن ما رواه حكم بن مسكينء قال: حدثئتئ سعيدة ومئة أحتا محمد بن أبي 
عمير» قالتا: دخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام) فقلنا: تعود المرأة أخاهاء قال: «نعم»» 
فلنا تقبافحه» قال وتو توؤاه التوايوع* "1 عو ل عان الاستحياب: 

بل في روايات مكان القبلة من الأرحام ونحوهم 


.6 سورة المؤمنون: الآية‎ )١( 
.١ح من أبواب مقدمات النكاح‎ ١١5 الباب‎ ١١7 (؟) الوسائل: ج4١ ص‎ 


ا" 


دلالة على المطلب. 

أما ما دل على بيعتهن له (صلى الله عليه وآله وسلم) من وراء الثوب» أو ما أشبه 
فالمنصرف منها النساء الأحانب. 

فعن الجعفريات» بسند الأئمة (عليهم السلام)» عن علي (عليه السلام)» قال: «كان 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يصافح النساءء فكان إذا أراد أن يبايع النساء أتى 
بإناء فيه ماء فيغمس يده ثم يخرحهاء ثم يقول: اغمسن أيديكن فيه فقد بايعتكن)27. 

وعن الصادق (عليه السلام)؛ فيما رواه المحاسن: «إنه كره أن يصافح الرحل المرأة وإن 
كانت مسنة)2©7. 

وف رواية» عن الصادق (عليه السلام): «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 
لبس الصوف يوم بائع النساء» فكانت يده في كمه» وهن تمسحن أيديهن عليه)”". 

إلى غيرها من الروايات. 

ومنها يعلم أن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يختلف عند البيعة مرة بالماء 
ومرة بالثوب. 

كما أنه ظهر ما تقدم عدم الفرق في حرمة المس بين المسنة والشابة» فلا يقال: حيث 
جاو النط رتاف اللفين: 

وحال مصافحتها له حال مصافحته لما في الحلية والحرمة وسائر الخصوصيات» أما 
الالتصاق ا في المسجد 


.١ح المستدرك: ج؟ ص005 الباب 88 من أبواب مقدمات النكاح‎ )١( 
المستدرك: ج؟ ص05 الباب 88 من أبواب مقدمات النكاح ح؟.‎ )0( 
المستدرك: ج؟ ص05 الباب 88 من أبواب مقدمات النكاح ح".‎ )9( 


ا" 





الحرام والمزارات» فالظاهر عدم البأس إذا لم يوجحب لذة تيجا ول .يكين غوف فتنة» 
وإلا وجب التحرزء وإن حدث لزم التخلص فوراً. 

2ن الى عش لز أذ اويا لزن نا ايه بسي للا لحك لين النعير لضو يل اننأ 
يوجب لذة ولا رببة ولا حوفاء لا يبعد. جوازه» لعدم الدليل على المنع؛ وإن. كات. الأحوط 
العدم. 


كا" 


(مسألة :)4١‏ يكره للرحل ابتداء النساء بالسلام ودعاؤهن إلى الطعام» وتتأكد الكراهة في الشابة. 


(مسألة :)4١‏ إيكره للرحل ابتداء النساء بالسلام ودعاؤهن إلى الطعام» وتتأكد 
الكراهة في الشابة]» لما قد سبق من سلام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) للنساءء وكراهة 
علي (عليه السلام) للسلام على الشابة» وقد تقدم توجيه ذلك. 

وف رواية دعائم الإسلام؛ في مناهي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «وثمى أن تلبس 
الرأة إذااخرحت ثوب مشهوراء وصحلى عااله صوك يسمع): إل أنقال: ووقى النساء عن 
إظهار الصوت إلا من ضرورة» وهاهن عن المبيت في غير بيوتمن» ونمى أن يسلم الرجال 
علو . 

وكيا وكوف دان الزييكا نه الشام علو الماك وكره المكنن انضاء لوغ الناط: 

لكن الظاهر أن سلام الشابة على مثل العالم الذي تأتيه للسؤال» وسلام المسنة على 
الأقرباء غير ا محارم وما أشبه» لا تشمله الكراهة» لقوة صحيحة الربعي المتضمنة سلامهما 
(عليهما السلام) على المسنة» وسلامه (صلى الله عليه وآله وسلم) حى على الشابة'". 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص0058 الباب 84 من أبواب مقدمات النكاح ح0. 
(؟) الوسائل: ج4١‏ ص177 الباب ١72١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح". 


6ل 


ال د 3 خخلي لاه اذا قاف عه ل يعد ودف 
) ): يكره الجلوس في مجلس المرأة ! إلا بعد بر 


ا ل" 
الكلام في ذلك. 

ويشمل ذلك ما إذا دخل في لحافها قبل برده» أو دحل في الماء الذي تحرر بسببها قبل 
أن يبرد» إلى غير ذلك» لوحدة المناط في الجميع. 

ولو لم يعلم أن هذا المكان الحار كان مجلس المرأة أو الرحل» كان الأولى أن يتجنب» 
وإن م يكن الجلوس مكروهاً. 


لل 


(مسألة 4): لا يدحل الولد على أبيه إذا كانت عنده زوجته إلا بعد الاستيذان 


وطالة ١48‏ ةتسل الرلة. فق" أبيه رذ كاتف عند ووه الاديوة الاسفيدان" 
وذلك لإطلاق الآية والرواية. 

فقد روى محمد بن قيسء عن أبي جعفر (عليه السلام)؛ قال: #إليستأذنكم الذين 
ملكت أعانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات» من قبل صلاة الفجرء» وحين 
تضعون ثيابكم من الظهيرة» ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكمء ليس عليكم ولا 
عليهم جناح بعد ذلك طوافون عليكم 27# الحديث. 

أقول: تتمة الآية المباركة: بَعْضْكمْ عَلى بَعْضٍ كذلك ع الله كم الآيات واللهُ 
عَليمٌ حَكيمٌ وإذا بَلعْ الأطفال منْكُمٌ الْحُلمَ فَليَستَأذُوا 0 امْتَأدَنَ الْذِينَ من قبْلهِمٌ ذلك 
يي الله لَكُمْ آياته واللّهُ عَلِيمٌ حكية4”". 

وف رواية فضيل بن يسار» عن أب عبد الله (عليه السلام) في تفسير الآية» قيل: من 
هم قال (عليه السلام): «هم المملوكون من الرجال والنساء والصبيان الذين لم يبلغواء 
يستأذنون عليكم عند هذه الثلاث العورات» من بعد صلاة العشاء وهي العتمة» وحين 
تضعون ثيابكم من الظهيرة» ومن قبل صلاة الفجرء ويدخل مملوككم وغلمانكم من بعد 
هذه الثلاث عورات بغير إذن إن شاؤوا»"”. 


وعن المدائي» عنه (عليه السلام) في تفسير الآية: «ليستأذن عليك خادمك 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص ١ ١09‏ الباب ١1١‏ من أبواب مقدمات النكاح. 
(0) سورة النور: الآية /0 و09. 


(") الوسائل: ج4١‏ ص١٠‏ الباب ١7١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 


"1 





إذا بلغ الحلم في ثلاث عورات» إذا دحل في شيء منهنء ولو كان بيته في بيتك»» 
قال: «ويستأذن عليك بعد العشاء الى تسمى العتمة» وحين تصبح» وحين تضعون ثيابكم 
من الظهيرة» إنهما أمر الله بذلك فإنها ساعة غرة وحلوة)0"). 

وعن محمد بن قيسء عن أبي حعفر (عليه السلام) في حديث قال: «ومن بلغ الحلم 
منكم فلا يلج على أمهء ولا على أختهء ولا على أبنتهء ولا على من سوى ذلك إلا بإذنء 
ولا يؤذن على أحد حىّ يسلمء فإن السلام طاعة الرحمان»”". 

وف صحيح أبي أيوب الخزاز» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: 
«ويستأذن الرحل على ابنته وأحته إذا كانتا متزوجتين)”©. 

وف رواية المدايئ» عن أبِي عبد الله (عليه السلام)» في حديث قال: «ومن بلغ الحلم فلا 
يلج على أمه. ولا على أخته. ولا على خالته» ولا على سوى ذلك إلا يإذن» ولا تأذنوا 
نك و : والسلام طاعة لله عز وجل)". 

وعن محمد بن علي الحلبي» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجحل يستأذن 
على أبيه» فقال (عليه السلام): «نعم» قد كنت أستأذن على أبي والمييك أمي عنده إنما هي 


امرأة أبي توفيت أمي وأنا غلام, 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص١٠١‏ الباب ١7١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح". 
(؟) الوسائل: ج4١‏ ص98١‏ الباب ٠١٠١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح١.‏ 
(*) الوسائل: ج4١‏ ص08١‏ الباب ٠٠١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 
(5) الوسائل: ج4١‏ ص98١‏ الباب ٠٠١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 


5 


وقد يكون من خلوقما ما لا أحب أن أفاجأهما عليه ولا يحبان ذلك من والسلام 
أحسن وأصوب»0". 

وق تفسير علي بن إبراهيم» الذي بناؤهم أنه مضمون الروايات» في تفسير الآية 
الكرمة» قال: «إن الله تبارك وتعالى نمى أن يدخل أحد في هذه الثلاثة الأوقات على أحد لا 
أب ولا أت ولا أم ولا حادم إلا بإذن» والأوقات بعد طلوع الفجرء ونصف النهار» وبعد 
العشاء الآخرة» ثم أطلق بعد هذه الثلاثة الأوقات طوافون عليكم بعضكم على بعض)”". 

وعن المحاسن» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «ليستأذن الرحل على ابنته وأخته 
إذا كانتا متزوجتين)0". 

ثم إن ظاهر الآية كبعض الروايات المتقدمة أن الحكم أعم من الرحال والنساء 
المملوكين والأحرارء والأب والابن» وأن الحكم خاص بحالة خلوة الرحل بزوحته بقرينة 
روايات الحلبي والمحاسن والخزاز. 

ولا ينائي الأول ما رواه زرارة» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله تبارك 
وتعالى: لالّذِينَ مَلَكَتْ أعانكة )0 قال: «هي خاصة في الرحال دون النساء»» قلت: 
فالنساء يستأذن في هذه الثلاث ساعات, قال: «لاء ولكن يدعحلن ويخرجن 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص01١‏ الباب ١١5‏ من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 
(0) المستدرك: ج؟ ص0072 الباب 97 من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 
(9) المستدرك: ج”؟ ص005 الباب 9١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح١.‏ 


(؟) سورة النور: الآية /0. 


ل 


والذين لم يبلغوا الحلم منكمء من أنفسكم عليهم استيذان كاستيذان من بلغ في هذه 
الغلاث ساعات)20. 

للزوم حمل هذه الرواية على إرادة دخول الحارية المملوكة على مالكها في حال كونه 
وحده فيكون كدخول الزوجة على زوجها أو الزوج على زوجته أو المالك على مملوكته. 

وإنما نقول بمذا الحمل بقرينة قوة الإطلاقات» وخصوص ما تقدم عن تفسير علي بن 
إبراهيم» ووجود المناط القطعي. 

ولا ينافي الثاني مرسل جمع البيان» عن أبي حعفر (عليه السلام)) وأبي عبد الله (عليه 
السلام)» في قوله: لإليَستَأَذَكُمٌ الْذِينَ مَلَكتْ أمانكُوُ» قالا (عليهما السلام): «أراد العبيد 
خاصة)”"2, إذ لا بد وأن يراد بذلك ما ذكرناه في الرواية السابقة كما لا يخفى. 

ولا ينائي الثالث ما رواه أبو أيوب الخزازء قال أبو عبد الله (عليه السلام): «يستأذن 
الرجل إذاذخل على أبية» ولا يستاذن الأب.على لابن 

لعدم ظهور كون ذلك في مسألتنا وهي الأوقات الثلاثة» بل لعله يشير إلى أن الابن 
طيك كاك هق وزفاله: أيه دافا كنا بوره دو ديف عق وشول الله.و ملل ااه كلها اله 


وسلم). لم يحتج إلى الاستيذان من ولده؛ بخلاف الولد الذي هو مملوك 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص١٠١‏ الباب ١7١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح4. 
(؟) الوسائل: ج4١‏ ص١١١‏ الباب ١1١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح0. 
(9) الوسائل: ج4١‏ ص01١‏ الباب ١١5‏ من أبواب مقدمات النكاح ح١.‏ 


خيلا 





ولا بأس بدحول الوالد على ابنه بغير إذنه. 


فلا يدحل في ملك أبيه وعليه إلا بإذنه. 

ولا ينائي الرابع إطلاق الاستيذان في الآية وبعض الروايات» لما تقدم من ظهور جملة 
من الروايات في أن ذلك لأجل الزوجية. 

ومن ذلك تعرف أن قول المصنف: إولا بأس بدعول الوالد على ابنه بغير إذنه] غير 
ظاهر الوجه» ولذا أشكل على إطلاقه السيدان البروحردي والاصطهباناي. 

كما ظهر أن إشكال المسيعسيك على الماتن تحيف قيد د حول: الولة.غلى أبيه ا إذا 
كانت عنده زوجته وذلك نظراً لإطلاق المنع في صحيح أبي أيوبء محل نظر لما عرفت من 
الانصراف ف إطلاق الأدلة» بالإضافة إلى ظهور الروايات ف التقييد وهي تصلح لتقييد 
المطلقات على فرض تسليم الإطلاق. 
بقيت أمور: 

الأول: إن الدخول فيما هو حق للغير بملك أو نحوه لا يجوز إلا بإذنه ورضاهء فإذا 
كان رجحل أو امرأة وحده في محل خاص به ولم نعلم رضاه بدحول إنسان عليه لم يجز له 
الدحول» وهذه غير مسألة الاستيذان كما هو واضح. 

ويشير إليه ما رواه الجعفريات» بسنده إلى علي (عليه السلام) قال: «إن رجلاً أ 
ليون (صلى الله عليه وآله وسلم) فال ريا بيه ل "الله إق. أستاذن عليهنا ب أقول: لعل المزاد 
الأم أو نحوها ‏ فقال: نعمء قال: ولم يا سول الله قال أيسرك: تزاها عريائة:: قال لا 
قال: فاستأذن عليها"" الخبر» فتأمل. 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص0072 الباب 9١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح4. 


انيلا 


ولو أباح إنسان لآخر أن يكون في غرفة كالضيفء واحتمل المبيح أن يكون الضيف 
على حال لا يحب أن يرى فيه» فهل يحق للمضيف الدخولء احتمالان» من أنه ماله ولا حق 
للضيف ف أكثر من الانتفاع؛ ومن أنه يحتمل أن يكون هتكاً للسترء وكما يحرم المتك قطعاً 
يحرم الحتك المحتمل» فإنه من قبيل النظر في دار الغير» ومن قبيل حوف الضررء وهذا أحوط 
إن لم يكن أقرب. 

الثاني: حيث إن المنصرف من وجه الاستيذان كونه لأحل عدم انكشاف العورة 
المعملة "كما قال -سبحانة: لإثلاث عَوْرات لكر فإذا علم بعدم العورة بأن كان مع 
ا ل ا ال 0 العورية 
كان اللازم الاستيذان. 

ومثله في عدم الاحتياج إلى الاستيذان إذا كان الباب مفتوحاً مما يظهر منه أنهما لا 
يريدان الخلوة. 

الثالث: لو علم بأنهم ليسوا في حال عري وجماع لم يجر الدحول؛ لإطلاق الأدلة, 
وكونه عورة من باب الحكمة لا العلة» كأغلب العلل المذكورة في الآيات والروايات. 

الرابع: الواحب على الطفل المميز الاستيذان» فإن تكليف الوالدين ونحوه بذلك إنما هو 
من باب الأمر بالأمر» كما يجب على الوالدين تعليمه وتأديبه على ذلك. 

الخامس: لا استيذان في المحلات العمومية؛ لأنه ليس بعورة هناك. 
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ون رواية الصدوق. عن الصادق (عليه السلام)» في قوله تعالى: إَيْسَ عَلَيَكُمْ جُناحٌ 
أن تَدْخْلوا بيُوتاً غيْرَ مَسسْكُوئّة قال: «هي الحمامات والخانات». 

مااي زا فرق ق. ويكوه امعان توف اذخ يكونة مروةة اللسكرل وها أ غيتة 
محرماً أو غيره» ولو كان زوجة ثانية ولم يكن بين الرجحل وزوجتيه حشمة وحياءء لإطلاق 
الأدلة» وكذا بين المولى وسحادمتيه. 

السابع: لا يجوز لكل من الأحنبيين أن يدخل على الآخرء وإن لم يكن في الغرفة 
زوجان, وذلك لما تقدم من احتياج الدخول إلى الرضاء ويضاف هنا إلى عدم تحقق الخلوة 
بالأجنبية. 

وكأنه يشير إلى ذلك ما رواه جعفر بن عمرء عن الصادق (عليه السلام)» كما في 
الكاي: «غى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يدل الرجال على النساء إلا بإذن 
0 

وف حديث الحولاء» قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا يحل لامرأة أن 
تدحل بيتها من قد بلغ الحلم» ولا تملأ عينها منه» ولا يملا عينه منهاء ولا تأكل معه ولا 
شرفم إلا انيكون: عونا علبي واذلك. فووا قائة انهه عيد لف ا 
رسول الله» وإن كان مملوكاء فقال رسول الله إصلى الله عليه وآله وسلم): «وإن كان 
قل كا اول ال سيا ان :لكا فزق فطلت: وقد معط للد ليها ومقدها :و لعنها و له 
الملائكة)7" . 


.١ح من أبواب مقدمات النكاح‎ ١١48 الوسائل: ج4١ ص01١ الباب‎ )١( 


هم" 


أقول :بلالا يفلد أذ سما استدردان ما إذا كر شاد بعل ةانعم :و إن كان انيت خرية 
فإن دخول الرحل الأحنبي على أختين أو أم وبنت بدون إحازة زوجهما في مكان خلوة 
مشمول للحديثين» وكأنه لذا ارتكز في أذهان المتشرعة أنه من المنكرات. 

الثامن: مقدار الأوقات الثلاثة بمتد ممقدار تعارف الخلوة» طال أو قصرء فنصف الليل 
داخل في ما بعد صلاة العشاء لتعارف الخلوة. 

والظاهر أن مناط الأوقات الثلاثة آت فيما إذا تعارفت الخلوة في غيرهاء كما إذا 
تعارفت الخلوة من حين الغروبء أو في وقت القيلولة» أو غير ذلك. 

التاسع: كيفية الاستيذان ما يدل على طلبه» فعن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (عليه 
السلام) قال: «الاستيذان ثلاثة: أولحن يسمعونء والثانية يحذرون,ء والثالثة إن شاؤوا أذنواء 
وإن شاؤوا لم يفعلواء فيرجع المستأذن)”"©. 

وعن عبد الرحمان؛ عن أبيه الصادق (عليه السلام)» في قوله تعالى: #وحى تستأنسوا# 
قال: «الاستيناس وقع النعل لبي . 

وف رواية حمزة بن حمدان» قال: كنت وحسن العطار» فسلمنا على أبي عبد الله (عليه 
السلام)» فرد علينا السلام» ثم نظرنا أن يقول لنا ادحلواء فقال: «ما لكم لا تدحلون 


.١ح من أبواب مقدمات النكاح‎ ١77 الوسائل: ج4١ ص١١١ الباب‎ )١( 
من أبواب مقدمات النكاح ح؟.‎ ١77 (؟) الوسائل: ج4١ ص١١١ الباب‎ 


الملا 


أليس قد أذنت» أليس قد رددت عليكم., فقد أذنتكم, يا أهل العراق ما أعجبكم 
يكتفى بالأول)0". 

اناق اللااحرق ف اوحوي الاتسنذا قوق كون عق عراف المخول عليديوها أو كاذراء 
لإطلاق الأدلة. 

وفي رواية: كان علي (عليه السلام) يستأذن على أهل الذمة. 

أما الكافر المحارب فهل يستأذن منه للإطلاق» أو لا لأنه لاحترام له» لا يبعد الأول» 
لأنه من باب العورة» لا من باب الاحترام. 

وف المقام فروع أخرء تعرف مما ذكرناه» والله سبحانه العالم. 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص0072 الباب 947 من أبواب مقدمات النكاح ح. 
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(مسألة 44): يفرق بين الأطفال في المضاحع إذا بلغوا عشر سنين» وفي رواية: إذا بلغوا ست سنين. 


(مسألة 4 4): [يفرق بين الأطفال في المضاحع إذا بلغوا عشر سنين”"» وف رواية: إذا 
بلغوا ست سنين12'7» لكن الرواية الثانية وهى مرسلة الفقيه محمولة على الاستحباب» بقرينة 
محييطة عند الد زم يمون الذاكرة لعشر سنوات» وقد تقدم الكلام حول هذه المسألة» بل 
لا يبعد كون الحكم على سبيل الاستحباب مطلقاء للسيرة المستمرة في نوم الأطفال. 

ولذا قال المستمسك”* وظاهر الجملة الو جوب» لكن الظاهر بناء الأصحاب على 
خلافه . 

وجملة من أعاظم المعلقين كالسيدين ابن العم والبروحردي وغيرهما سكتوا على المئن 
ما يدل على أن فتواهم الوحوب. 

نعم إذا كان مظنة شهوة أو ريبة أو افتتان وجب التفريق بلا إشكالء لما تقدم في 
فنميالة الريية: 

كما أنه إذا كانت فتاة بلغت وولد غير محرم لها أشكل نومهما في مضجع واحدء لما 
سبق من وجوب التستر من المميز. 

أمااالق كاناماروان :فاك عر و :طعا يل بيشتكل درق الطاقيدةة | شاب رذاتانا ميرزم أذ 
اوش عير لشي اله 15م نلا ل ببس لوو 

وغين عن البيان أنه إنما يحرم أو يستشكل أو يكره إذا لم يكونا زوجينء أو كانا بحيث 
لا يتقرب أحدهما من الآخر كما إذا كانا شللين. 


.١ح من أبواب مقدمات النكاح‎ ١78 الوسائل: ج4١ ص١/17١ الباب‎ )١( 
من أبواب مقدمات النكاح ح؟.‎ ١78 (؟) الوسائل: ج4١ ص١/17١ الباب‎ 


الملا 


(مسألة 4): لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأحنبي مثل اليد والأنف واللسان ونحوهاء 


(مسألة 45): إلا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأحبي مثل اليد والأنف واللسان 
وأكويا كها تق ع والجذه اقول الذلق بالاسههاي :زياة العف لحريو ونا 
بين المتصل والمنفصلء» وبأنه إذا حاز لزم جواز أن ينظر إلى كل جسم المرأة قطعة قطعة وهو 
مقطوع العدم. 

وعن القواعد قال: والعضو المبان كالمتصل على إشكال» وكأن وجه الإشكال قصور 
الأدلة عن همول حال الانفصال» والاستصحاب ممنوع لتعدد الموضوع؛ فإن موضوع المنع 
المرأة مغلء والمرأة لا تصدق على العضو المنفصلء فالمرحع أصل البراءة كما ذكره الشيخ 
المرتضى (رحمه الله). 

وف المستند الفتوى بالحواز مع فتواه بالتحريم في الشعر المنفصل» قال: (للإطلاقات في 
الشعر» ولا انصراف إلى المتصل لكثرة الشعر المنفصل» نعم لا ينصرف الإطلاق في غير 
الشعر من الأجزاء المنفصلة لندرة وجودها منفصلة» بحيث يتبادر منها المتصل» فيحرم في 
الشعر دون غيره» وعدم الفصل غير ثابت) انتهى. 

والأقرب ما ذكره المصنف لشمول الإطلاق» وعدم تسليم تعدد الموضوع لو وصلت 
الدوية إل الانبتصحاب: 

ثم إنه لو انفصل في حال المحرمية» لا إشكال في بقائه كذلكء أما إذا انقلب المحرم غير 
محرم بعد الفصل» كما إذا طلق زوجته بعد انفصال يدها في حال كونما 


لحلا 


زوحة» فهل قلي لعي فنا لانقلاب المرأة» أم يبقى على المحرمية» مقتضى 
الاستصحاب بقاؤه محرماء ومقتضى كونه جزعاً انقلابه إلى غير محرم؛ والاستصحاب وإن 
كان أقرب» ويؤيده عدم انقلاب العضو إلى جنب بعد أن كان انقطع في حال عدم الحنابة 
إذا أحنب بعد الانقطاعء إلآ أن الأحوط الاحتناب عن نظره إليه في مفروض المسألة. 

كرابو كرفا خرف هال ها :ذا اقلت غير حرم الباة مضوههرها. 

أما العضو المبان بالنسبة إلى نفس الإنسان فلا إشكال في أنه يبقى على محرميته. 

نعم يستشكل في طهارته ونحاسته إذا انقلب الكافر مسلماً أو بالعكسء كما إذا قطع 
جزء منه وهو كافر» ثم انقلب مسلماً فهل يلحق به ذلك الحزء حن يجب غسله ويطهر 
بذلكء» أم لا يلحق فهو نحسء ولا يدفن في مقابر المسلمين» ولا يكون له غسل ونحوه؛ ولعل 
العرف يرى الإلحاق في كلا الحالين الانقلاب إلى المسلم وإلى الكافر. 

أما بالنسبة إلى التمتع فهل يجوز كما إذا قطع ذكر الزوج للاستصحابء أم لا لأنه 
شيء خارج عن الزوج بعد انقطاعه, احتمالان» ولا يبعد أن يكون حاله حال ذكر الزوج 
إذا مات الزوج» حيث ذكروا أنه لا يجوز التمتع به» كما لا يجوز التمتع بالمرأة الميتة والزوج 
الميت. 

نعم لا ينبغي الإشكال في أن الجزء المقطوع عن إنسان يلحقه حكم الإنسان الثاني إذا 
و ومبان ستو الل تنا قوعت كوت الكاف اه 
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لا مثل السن والظفر والشعر ونحوها. 


في مكان عين المسلم الحى فإنها تصبح طاهرة ومحرماً لهذا المسلمء لانقطاع صدقها 
بالنسبة إلى الإنسان السابق؛ ولحوق صدقه بالنسبة إلى الإنسان الثاي» فإذا وصل ذكر 
مقطوع من زيد لعمرو حل لزوجة عمرو الاستمتاع به» وحرم على زوجة زيد. 

وقه 5 عزن مرق خنته !لاله و حاتف الطيزار ف كفل ذكرها جر دا عنهااق بساك 
الحديثة» فيما إذا وضع رأس زيد مكان رأس عمروء فالحثة لزيد والرأس لعمرو» حيث تتوارد 
هناك مسائل المحرمية والزوجية والإرث وغيرها. 

إلا مثل السن والظفر والشعر ونحوها] كالجحلد المتساقط من البثور» فيجوز النظر إليه 
إذا كان من الأحبي» ولذا ذكر الشيخ المرتضى أنه لا ينبغي الإشكال في جواز النظر إليهاء 
واقاكر اللو افر ريا مس وقد عند اق كام لسع جرد الستعن بذليلة: 

والأظهر ما ذكره المصنف» لانصراف أدلة حرمة النظر عن مثل هذه الأمور, بل لا 
يبعد انصرافه عن مثل الميكل العظمي» فالأصل جواز النظر. 

أما إذا زرع الشعر في رأس غير المحرم حى صار رد منه» كما يتعارف الآن» وكذا 
النتريه افقلا عرقت" أنه يكرق بخزوا مو هذا الانسات القايه ملفل إطلاق يعض نا ورة. ف 
زرع السن الميت ووصل الشعر المبان بإنسان آخر يؤيد ما ذكرناه, والله العالم. 
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(مسألة 45): يجوز وصل شعر الغير بشعرهاء ويجوز لزوجها النظر إليه على كراهة» بل الأحوط 
الترك. 


(مسألة *4): يجوز وصل شعر الغير بشعرها4 سواء كان الواصل زعا ار اقراة: 
وكان الموصول شعر رجل أو امرأة» محرم أو غير محرم» أو شعر حيوان» كل ذلك للأصلء 
بعد ما تقدم من عدم بقاء حكمه السابق الذي كان جزءاً من الإنسان المقطوع منه الشعر. 

[ويجوز لزوجها] ولزوجته [النظر إليه] ولمسه للأصل المذكور على كراهة» بل 
الأحوط الترك] لما تقدم من كلام المستند. 

وايل على .هاج كرتاة ق. الخملة بعك الرؤايابك» 

مثل ما رواه ثابت بن سعيد» قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن النساء بتجعل في 
رؤسهن القرامل» قال: «يصلح الصوف وما كان من شعر امرأة لنفسهاء وكره للمرأة أن 
تحعل القرامل من شعر غيرهاء فإن وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا يضرها»'"©. 

وعن سليمان بن خالد» قال: قلت له: المرأة تجعل في رأسها القرامل» قال: «يصلح له 
الصوف وما كان من شعر المرأة نفسهاء وكره أن يوصل شعر المرأة من شعر غيرهاء فإن 
وصلت شعرها بصوف وشعر نفسها فلا بأس بهم”©. 


وعن عمار الساباطي» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن الناس يروون أن 


.١ح من أبواب مقدمات النكاح‎ ٠١١ الباب‎ ١70 الوسائل: ج4١ ص‎ )١( 
من أبواب مقدمات النكاح ح".‎ ٠١١ الوسائل: ج4١ ص175 الباب‎ )( 
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رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لعن الواصلة والموصولة» قال: فقال (عليه 
السلام): «نعم»» قلت: الي تتمشط وبجعل في الشعر القرامل» قال: فقال لي: «ليس بمذا 
بأس»» قلت: فما الواصلة والموصولة» قال: «الفاجحرة والقوادة)7". 

وعن سعد الإسكاف. عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: سئل عن القرامل الي 
تضعها النساء ف رؤوسهن يصلنه بشعورهنء فقال: «لا بأس على المرأة .ما تزينت به 
لزوجها»» قال: فقلت: بلغنا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لعن الواصلة 
والموصولة» فقال: «ليس هناكء إنما لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الواصلة 
والموصولة الي تزني في شبايهاء فلما كبرت قادت النساء إلى الرحال» فتلك الواصلة 
الو 

ومنه يعلم أنه لا بد من حمل الرضوي على التقية ونحوهاء قال (عليه السلام): «ولا 
تصل شعر المرأة بغير شعرهاء وأما شعر المعز فلا بأس بأن »توصل وقد لعن النبي (صلى الله 
عليه وآله وسلم) سبعة: الواصل شعره بغير شعره» الحديث. 

وقد ظهر مما تقدم حواز الباروكات المتعارفة الآن» كما علم حواز زرع الشعر فيكون 
جزء بدن الإنسان» وإذا صار جزء البدن بحيث ينمو بنموه كالشعر الأصلي لم يكن تدليساًء 
ما سيأق. في بحث تدليس المرأة. 

ثم إنه يحوز للمرأة التريين للزوج بل مطلقاً بسائر أنواع التزيين» لقوله 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص175 الباب ٠١١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح4. 
(؟) الوسائل: ج4١‏ ص 170 الباب ٠١١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 
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صبحانة: طمن حرم 2 الله الي أَخْرَجَ لعباده”'2, وللأصل. 

ولما رواه أبو بصير» قال: سألته عن قصة النواصي تريد المرأة الزينة لزوجهاء وعن 
الحف والقرامل والصوف وما أشبه ذلكء قال (عليه السلام): «لا بأس بذلك كله»”". 

وعن علي بن جعفر (عليهما السلام) عن أخيه (عليه السلام)» قال: سألته عن المرأة 
أتحف الشعر عن وجههاء قال (عليه السلام): «لا بأس)"”". 

نعم التزيين المشبه لما أو له بالكفار أو بالجنس الآخر يكره, لأدلة التشبه بالكفار» 


ولأدلة تشبه الرحل بالمرأة» وتشبه المرأة بالرحل» وقد ذكرناه في باب لباس المصلي. 


.77 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
من أبواب مقدمات النكاح ح0.‎ ٠١١ (؟) الوسائل: ج4١ ص175 الباب‎ 
من أبواب مقدمات النكاح ح.‎ ٠١١ الوسائل: ج4١ ص175 الباب‎ )9( 
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(مسألة 57): لا تلازم بين جواز النظر وجواز المس» فلو قلنا يجواز النظر إلى الوجه والكفين من 
الأبدوية لانض 3 نينا إلا هر وواء القوئية 


(مسألة 4177): إلا تلازم بين حواز النظر وحواز المس)» كما في الجواهر ورسالة 
الشيخ الأعظم والمستمسكء ويظهر من المستند» وذلك لأنهما حرامان» فإذا جاز أحدهما لم 
يدل دليل على جواز الآخر» كما تقدم الكلام في ذلك. 

إفلو قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفين من الأجنبية لا يجوز مسها إلا من وراء 


الثوب) كما سبق جواز المس من وراء الثوب بدون لذة وفتئة وريبة وبدون غمز. 


تالا 


(مسألة 48): إذا توقف العلاج على النظر دون اللمسء أو اللمس دون النظرء يحب الاقتصار على 
ما اضطر إليه فلا يجوز الآخر بحوازه. 


(مسألة 48): [إذا توقف العلاج على النظر دون اللمسء أو اللمس دون النظر» يحب 
الاقتصار على ما اضطر إليه 4 لأن الضرورات تقدر بقدرهاء [فلا يجوز الآخر بجحوازه). 

وكذا في المحللة إن حلل له النظر دون اللمس أو اللمس دون النظرء حاز ما حلل له 
دون ما سواهء وقد سبق في بعض المسائل بعض روايات التحليل» وأنه يقدر بقدره. 

نعم الظاهر أنه لا يصح النكاح متعة أو داعا بشرط عدم اللمس أو عدم النظرء لما 
يستفاد من النص والفتوى من أهما من مقتضيات العقد, لا من توابع إطلاق العقدء كما 
حقق فى عت الشرط ق المكاسب وغيرة: 

أما هل يصح اشتراط أن لا يرى عورقا أو عورته؛ أو لا يمسهاء أو لا يجعل ذكره 
عليها حوفاً من الإدال في المتعة مثلاء لا يبعد الصحة لأنه مطلب عقلائي يشمله إطلاق 
أدلة الشرط» ول يعلم أن اللمس والنظر لكل الجسم بكل الجسم من مقتضيات أصل العقدء 
وكذا إذا شرط عدم النظر أو اللمس لحزء آخر من جسمه أو جسمها. 
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وتشالة قل : يكرة املاظ الشاء بالرعال إلا العجافة» ونفى دصو اللتمعة ولاعت 


اأنطالة 5ه ررك اساكظ"الساة بالزهال إلا العجاته ود سور لل 
واللساغات 1ن اسعدل لذلك جملة من الروايانت” 

مثل خبر غياث بن إبراهيم؛ عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين 
(عليه السلام): «يا أهل العراق نبتت أن نساءكم يدافعن الرحال في الطرق» أما 
1 

ومرسل الكليئ: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «أما تستحيون ولا تغارون على 
نباك رن إل الأسواقة وواعن اللرنيرة. 

وخبر محمد بن شريح» سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن خروج النساء في العيدين» 
فقال (عليه السلام): «لاء إلا العجوز عليها منقلاهاء يع الخفين)”". 

وموثق يونس بن يعقوب» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن روج النساء 
في العيدين والجمعة» فقال: «لاء إلا امرأة 7 

لكن يرد على المصنف: 

أولاً: ما ذكره المستمسك بقوله: والمستفاد منها كراهة مزاحمة النساء للرحال في 
الطرق والأسواق ونحوها مطلقاً حي للعجائز» وكراهة خروج النساء للعيدين والجمعة إلا 
لعجا 


.١ح الباب 1727 من أبواب مقدمات النكاح‎ ١17/5 الوسائل: ج4١ ص‎ )١( 
من أبواب مقدمات النكح ح؟.‎ ١77 الوسائل: ج5١ ص5؟17 الباب‎ )0( 
.١ح الوسائل: ج4١ ص17/6١ الباب 1725 من أبواب مقدمات النكاح‎ )"( 
الوسائل: ج4١ ص١171 الباب 1725 من أبواب مقدمات النكاح ح؟.‎ )5( 
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وثانياً: سيرة المتشرعة منذ زمان الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) حضور النساء 
الجمعة والعيدين والجماعة والحج والزيارات والأسفار المباحة والمستحبة والواحبة» كما لا 
يخفى على من لاحظ سيرة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)» وحى أنه كان يستصحب 
النساء في الحرب وغيرهاء فالحكم بكراهة الاختلاط مطلقاً غير تام. 

كما أن الحكم بكراهة حضورهن الأعياد والجمعة كذلك. 

والتدافع كما في روايي أمير المؤمنين (عليه السلام) في الطرق والأسواق» لا يدل على 
ما ذكر من الإطلاق» كما أن الخبرين لا يقاومان ما ذكرناه» فلا بد من حملهما على 
الاستهتار ونحوه. 


51/0 


(مسألة :)5٠‏ إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يجوزء بالشبهة المحصورة» وجب الاحتناب عن 
الجميع » وكذا بالنسبة إلى من يجب التستر عنه ومن لا يحب 


(مسألة :)0٠‏ [إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يجوزء بالشبهة المحصورة] وقد 
تقدم ميزان المحصور وغير امحصور في كتاب الطهارة» وجب الاجتناب عن الجميع] للعلم 
الإجمالي الموجب للاحتياط عقلاً وشرعاً. 

أما إذا كانت 'الشبية غيز مخضصورة جاز الشان 'لأغا .لا تورجب تحين التكليش:»: كما 
قرر في الأصول. 

وكذا إذا اشتبه من يجوز لمسه بين من لا يجوز» ومن يجوز وطيها بين من لا يجوز. 

أما إذا دار الأمر بين الواجب والحرام» كما إذا لم يعلم هل هذه زوجته الواجب وطيها 
بالنذر» أو بكونه في أربعة أشهرء أو غريبة يحرم عليه وطيهاء فالظاهر بعد عدم وصول 
القتخضن إلى :تتيتحة الاحتداب»: لأن: الرنا في مركوزات المتشرعة أهم إلزاماً بالترك من الوطي 
ارك أو الرميئ إلزاماً باعل 

وكذا إذا لم يعلم أن فاطمة زوحته أو بتول مثلاًء وكذا في العكسء فإذا اشتبهت المرأة 
بأن شكت هل زيد زوجها أم لا» أو شكت هل زيد زوجها أم عمروء لم يجز لما التمكين 
من أي منهماء لأن حرمة التمكين للأحبي أهم من وجوب التمكين للزوج» كما هو 
الم ركوز في أذهان المتشرعة. 

[وكذا) يجب الاحتناب [بالنسبة إلى من يجب التستر عنه ومن لا يجحب) للعلم 
الإجمالي المتقدم, وكذا فيما إذا اشتبه في زماىي الوجوب وعدمه. كما 


8 


وإن كانت الشبهة غير محصورة أو بدوية 


إذا حللها له في هذا اليوم أو في غده. 

'[وإن كانت الشبهة غير محصورة] جز النظر لما قرر في الشبهة غير المحصورة من 
عدم التكليفء لقوله (عليه السلام): «أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة يحرم كل ما في 
الأرض» أو غيره من وجه عدم لزوم الاحتياط في الشبهة غير المحصورة» كما قرر في 
الأصول: 

فإذا كانت امرأة غير محرم بين عشرة الآف رجلء جاز النظر إلى المشتبه يما وكذلك 
ف كل قورة: كانك الشيية غير اعميوة معثلا دااتجلل له أفنه مشريع بسة الأاساعة 8 
شك في أن تلك الساعة أي الساعات» وف أي يوم من هذه المدة» جاز النظر وسائر لازم 
الزوحية في كل مورد مشتبه» إلى غير ذلك من الأمثلة. 

[أو بدوية] بأن لم يعلم أنه زوجة أو لاء أو محرم أو لاء أو ممائل أو لاء وجب 
الاحتناب» ووجهه أن جواز النظر مشروط بأمر وجودي وهو كونه ممائلاً أو محرماً أو زوجة 
أو أمة تخصوصة:. فما دام لم يحرز ذلك الأمر الوحودي لم يتعلق به جواز النظر. 

وهذا هو وجه أصالة المنع في الأموال والفروج والدماء» سواء كانت الشبهة موضوعية 
أو حكمية» ولا يحدي أصالة البراءة. 

ويدل على أن الشرط أمر وجودي قوله تعالى: #إقل للْمُؤْمنِينَ يَعْضنُوا من 
بُصارهم...4» كما يؤيده استثناء (نسائهن)» ولذا تركز في أذهان المتشرعة أن المشتبه بين 
زوجته وغريبة لا يجوز النظر إليها ولا وطيها ولا لمسها إلا بعد تحقق كوا زوجة. 


ا 


فإن شك في كونه ممائلاً أم لاء أو شك في كونه من المحارم النسبية أم لاء فالظاهر وجوب 
الاحتناب» لأن الظاهر من آية وجوب الغض أن جواز النظر مشروط بأمر وجوديء وهو كونه ممائلاً 
أو من المحارم؛ فمع الشك يعمل يمقتضى العموم؛ لا من باب التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية» بل 
لاستفادة شرطية الحواز بالمماثلة أو ا محرمية أو نحو ذلك 


وعلى هذا [فإن شك ف كونه ممائلاً أم لا» أو شك في كونه من امحارم النسبية؟ أو 
الرضاعية (أم لاء فالظاهر وجوب الاحتناب)»: وإئما يجب الاجتئاب نظراً ولمساً (لأن 
الظاهر من آية وجوب الغض أن جواز النظر مشروط بأمر وجحودي« وهو كونه من المماثل 
أو من المحارم] قال تعالى: «إإلآ لبُعُولَتهنَ... أَوْ نسائهنٌ». 

وكذا يظهر من بعض الروايات» مثل ما تقدم من رواية العلل والعيون» عن الرضا 
(عليه السلام) وغيرها. 

[فمع الشك) في تحقق ذلك الأمر الوحودي [ يعمل .ممقتضى العموم) القاضي بعدم 
النظر إلا من باب التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية 14 حيث حقق عدم جواز النمسك 
به. 

وما في المستمسك بأن المذكور ف كلام الفقهاء الرجوع إلى عموم المنع» تمسكاً بالعام 
في الشبهة المصداقية لبناء المشهور منهم على جواز ذلكء» محل إشكال. 

(بل لاستفادة شرطية الحواز) جواز النظر ( بالممائلة أو الحرمية أو نحو ذلك) كامخللة 
والزوحة» فإذا لم يحرز الشرط كان اللازم التمسك بالعام. 


فليس التخصيص في المقام من قبيل التنويع حب يكون من موارد أصل البراءة» بل من قبيل المقتضي 
والمانع» وإذا شك في كونه زوجة أو لا فيجري مضافا إلى ما ذكر من رجوعه إلى الشك في الشرطء 


إفليس التخصيص ف المقام من قبيل التنويع1 بأن ينوع العام إلى فردين» ولكل فرد 
حكمهء [حين يكون] النظر [من موارد أصل البراءة]» فإن المولى إذا قال: أكرم العالم 
العادل» فقد نوع العالم إلى عادل وإلى فاسق» والواحب إكرام العادل» فإذا شك في عالم أنه 
عادل أم لا لم يحب إكرامه؛ لإجراء البراءة فيه» بل هنا من قبيل أن يقول: يحل لك النظر إلى 
الإنسان المماثل ونحوه. ولا يحل لك النظر إلى من دوهم, فإنه إذا أراد أن ينظر لا بد أن يحرز 
كونه مماثلاً ونحوه. 

بل من قبيل المقتضى والمانع)» فالنظر فيه مقتضى الحرمة» والممائلة من قبيل المانع» 
فمع الشك في المانع يكون المرحع عموم المنع» وقوله: (من قبيل) لبيان أن القول بحرمة النظر 
ليس من باب التمسك بقاعدة المقتضى والمانع حى يقال: بأن هذه القاعدة لا دليل عليها. 

(وإذا شك في كونه زوجة أو لا] أو شكت في كونه زوجاً أولاء وكذا الشك في 
المملوكة والمحللة (فيجري) الحكم بالتحريم أيضاء لأنه (مضافاً إلى ما ذكر من رجوعه إلى 
الشك في الشرط ]» تحري [أصالة عدم حدوث الزوجية] والملك والتحليل. 


وكذا لو شك في المحرمية من باب الرضاعء» نعم لو شك في كون المنظور إليه أو الناظر حيواناً أو 
إنساناً» فالظاهر عدم وجوب الاحتياط» لانصراف عموم وجوب الغض إلى حصوص الإنسان» وإن 
كان الشك في كونه بالعاً أو صبيا أو علفلاً يرا أو غير ميرفقي وجوب الاحتياط:وجهان» من العموم 
على الوجه الذي ذكرناء ومن إمكان دعوى الانصرافء والأظهر الأول. 


[وكذا لو شك في المحرمية من باب الرضاع) فإن فيه وجهين» لعدم جواز النظر كون 
النظر مشروطاً ولم يحرز الشرط»؛ وأصالة عدم حصول الرضاع. 

(نعم لو شلك في كون اللمنظور إليه أو الناظر حيواناً أو إنساناً فالظاهر عدم وجحوب 
الاحتياط» و] أن أدلة الغض إنما هي بالنسبة إلى الإنسان. 

لا يقال: إانصراف عموم وجوب الغض إلى خحصوص الإنسان] يقتضي أن يقال مثله 
في حفظ الفرجء مع أنه شامل للحيوان أيضاً. 

لأنه يقال: لا تلازم بين الانصرافين» فمن الممكن وجود الانصراف في الغض دون 
الحفظ. 

(وإن كان الشك في كونه بالغاً أو صبياً أو طفلاً مميزاً أو غير مميز» ففي وجحوب 
الاحتياط) بعدم النظر وجهانء من العموم على الوجه الذي ذكرنا] إذ حيث لم يحرز 
الشرط لم يجز النظر. 

ومن إمكان دعوى الانصراف) انصراف الغض إلى معلوم البلوغ والتميز» ففي غيره 
تحري أصالة البراءة. 

[والأظهر الأول1 إذ لا انصراف. 

ولا يخفى 


أن كلام المصنف ف مورد دوران الأمر بين المميز وغيره والبالغ والصبي» وهذا المقام 
ليس مقام الاستصحاب. 

فما ذكره المستمسك بقوله: (هذا حلاف مقتضى الأصل الموضوعي أي استصحاب 
الصبا وعدم التميز) إلى آخر كلامه؛ غير وارد على مفروض كلام المصنف. 

نعم يتم كلامه فيما إذا شك هل أنه بلغ الصبيء أوصار الطفل مميزاً أم لاء فإنه بحرى 
للاستصحاب الموضوعي» لكنه لا يمكن إجراؤه إلا بعد الفحصء لما ذكرناه مكرراً من لزوم 
الفحص في الشبهات الموضوعية. 


(مسألة :)5١‏ يجب على النساء التستر» كما يحرم على الرجال النظرء ولا يجب على الرجال التستر» 
وإن كان يحرم على النساء النظر» نعم حال الرجال بالنسبة إلى العورة حال النساء» ويحب عليهم التستر 


(مسألة :)0١‏ إيجب على النساء التستر» كما يحرم على الرحال النظر) بلا حلاف 
ولا إشكال؛ بل إجماعاً وضرورةً كما تقدم. 

ويدل عليه متواتر النصوصء قال تعالى: «إولا يْدِينَ زيئكهْنَ2"”4. وقال: وَلْيَضْربْنَ 
بحم هن#”". إلى غير ذلك. 

(ولا يحب على الرجال التستر] بلا إشكال ولا لاف بل إجماعاً وضرورة» وقد 
تقدم الكلام حول وحجوب تستر الرحال بالنسبة إلى غير المتعارف ابداؤه إذا كان معرض 
نظرهن» وقلنا هناك إنه لا دليل على الوحوب» [وإن كان يحرم على النساء النظر) بل لا 
دليل على حرمة نظر المرأة إلى ما تعارف ابداؤٌه من الرحال كالرأس والرقبة واليد والرحل 
والوجه ونحوها. 

نعم حال الرجال بالنسبة إلى العورة حال النساء] لأدلة وجحوب التسترء مما تقدم في 
كتاب الطهارة في آداب التخلي» فراجع. 

(و] أما قول المصنف: إيجب عليهم التستر مع العلم بتعمد النساء في النظر] وإنما 


يحب من باب حرمة الإعانة على الإثم 21 


.”1١ سورة النور: الآية‎ )١( 


(0) سورة النور: الآية .”١‏ 


ففيه: إنه لا إعانة على الثم بعد ما سبق من الدليل على عدم الوجوبء وأن الرسول 
(صلى الله عليه وآله وسلم) كان يصعد المنبر بحضور النساءء وكذلك وقوفه (صلى الله عليه 
وآله وسلم) عاري الجسم على النساء وتكلمه معهن كما تقدم» فراحع. 

أما رد المستمسك للمصنف أن الإعانة على الشيء تتوقف على قصد التسبيب إلى 
ذلك الشيء بفعل المقدمة» فإذا لم يكن الفاعل للمقدمة قاصداً حصوله لا يكون فعل المقدمة 
إعانة عليه. 

ففيه: إن العلم كاف في صدق الإعانة» ولا حاجة إلى القصدء لذا إذا كان وقوف زيد 
عند عمرو سبباً لرمي عمرو» وعلم زيد بذلك فلم يذهب صدق أنه أعان على قتله. 

ثم إنه يكره كون المرأة بحيث يشم الأحبي ريحهاء بل لا يبعد كراهة ذلك للرحل 
يفا 

ففي رواية الصادق (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام): «إن فاطمة بنت رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم) استأذن عليها أعمى فحجبته, فقال لها الببي (صلى الله عليه وآله 
وسلم): لم حجبته وهو لا يراك» فقالت: يا رسول الله إن لم يكن يران فأنا أراه وهو يشم 
الريح» فقال لما النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): أشهد أنك بضعة مئ)”". 

والمراد بالريح ريح الجسم. 

أما إذا كان ريح العطر فالكراهة شديدة جداًء بل يمكن القول بالحرمة إن 


.١ح من أبواب مقدمات النكاح‎ ٠١١ المستدرك: ج؟ ص0088 الباب‎ )١( 
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كان مثيراً يوجب الفتنة والريبة واللذة» وذلك لما ورد عن النهى عن خخروجها متعطرة. 

كما يكره النظر في أدبار النساء الأجحانب من وراء الثياب» فعن هشام وحفص وحماد 
بن عثمان كلهمء عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «ما يأمن الذين ينظرون في أدبار 
النساء أن ينظر بذلك في نشاتهني)7". 

وعن صفوان بن ييى» عن أبي الحسن (عليه السلام)» في قول الله عز وحل: لإيا أَبَت 
امنتأحرهُ إن خَيْرَ من استأحَرت الْقَوي الْأَمين2"”4» قال: «قال لها شعيب (عليه السلام): يا 
بنية هذا قوي برفع الصخحرة؛ الأمين من أين عرفتيه» قالت: يا أبت إن مشيت قدامه فقال: 
امشي من خلفيء, فإن ضللت فأرشديئ إلى الطريق» فإنا قوم لا ننظر إلى أدبار النساء”". 

وعن أبي بصيرء أنه قال للصادق (عليه السلام): الرحل تمر به المرأة فينظر إلى خحلفهاء 
قال: «أيسر أحدكم أن ينظر إلى أهله وذات قرابته»» قلت: لا» قال: «فارض للناس ما ترضاه 
اسلف 

وعن هشام بن سالح» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «ما يخشى الذين ينظرون 
في أدبار النساء أن يبتلوا بذلك في نسائهم)"". 


.١ح من أبواب مقدمات النكاح‎ ٠١8 الباب‎ ١50 الوسائل: ج4١ ص‎ )١( 
.75 (؟) سورة القصص: الآية‎ 

(*) الوسائل: ج4١‏ ص ١50‏ الباب ٠١8‏ من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 
(5) الوسائل: ج4١‏ ص ١50‏ الباب ٠١8‏ من أبواب مقدمات النكاح ح". 
(6) الوسائل: ج4١‏ ص ١50‏ الباب ٠١8‏ من أبواب مقدمات النكاح ح4. 
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أقول: والظاهر كراهة النظر إلى ثوب المرأة وهندامها من أي جانب كان .مقتضى 
التعليل في رواية أبي بصير وإنما ذكر الأدبار من جهة أنه الأكثر شيوعاء وإلا فلا فرق في 
النظر إلى أي جانب منها. 

ويكره أن يبيت الإنسان في موضع يسمع نفس امرأة ليست له بمحره(". 

فعن موسى بن إبراهيم» عن موسى بن جعفر (عليهما السلام)» عن آبائه (عليهم 
السلام)» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يبيت في موضع يسمع نفس امرأة ليست له محرم». 

والظاس 31 كراهن للم اه ارطاء للخو الناط افنيا 

ويكره وصف المرأة للرجل» ففي وصية البي (صلى الله عليه وآله وسلم): «من وصف 
امرأة لرحل فافتئن يما الرحل وأصاب منها فاحشة؛ لم يخرج من الدنيا إل مغضوباً عليه ومن 
غضب الله عليه غضب عليه السماوات السبع والأرضون السبع» وكان عليه من الوزر مثل 
الذي أصابما». قيل: يا رسول الله فإن تاب وأصلح.؛ قال (صلى الله عليه وآله وسلم): 
ويتوب الله عليهع”". 

الويف ن كون لمكن 36 كاسروضف يدل للماء عفر بدو سرف 
وقوعهما في الحرام» وكذلك وصف الأولاد بعضهم لبعض في خطر 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص ١75‏ الباب 44 من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 
(؟) الوسائل: ج4١‏ ص17 الباب 48 من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 


ل 


الوقوع في اللواط والمساحقة. 

ويكره احتباء المرأة» ولعله لمنافاته للحشمة والحياء» كما لا يبعد كراهة خلوة الرجال 
بالنساء» وإن كانوا جماعة إذا سمي خلوة. 

فعن أبي سيار» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «فيما أحذ رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم) البيعة على النساء أن لا بحتبين ولا يقعدن مع الرجال في الخلام”". 

وف رواية مكارم الأخلاق» عن الصادق (عليه السلام)» قال: «أذ رسول الله (صلى 
الله عليه وآله وسلم) على النساء أن لا ينحن ولا يخمشن ولا يقعدن مع الرحال في 
الخلاي)0" , 

ويكره حعل المرأة لنفسها قصة وجمة وقنازع وأن تنقش يدها بالخضاب. 

فعن السكوني» عن ا عبد الله (عليه السلام): «إن أمير المؤمنين (عليه السلام) فهى 
عن القنازع والقصص ونقش الخضاب على الراحة»» وقال: «إنما هلكت نساء بن إسرائيل 
من قبل القصص ونقش الخضاب»”". 

وعن مسمعء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله 


وسلم): «لا يحل لامرأة حاضت أن تتخذ قصة ولا جمة). 


.١ح الوسائل: ج4١ ص17 الباب 44 من أبواب مقدمات النكاح‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج4١ ص5١ الباب 44 من أبواب مقدمات النكاح ح".‎ 
.١ح من أبواب مقدمات النكاح‎ ٠٠١ الوسائل: ج4١ ص 175 الباب‎ )"( 
من أبواب مقدمات النكاح ح؟.‎ ٠٠١ الباب‎ ١75 الوسائل: ج4١ ص‎ )5( 
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ولعل وجه الكراهة فيها أنها تشبه بالأطفال أو بالكفار أو منافية للحشمة والوقارء 
ولعل الأشدية في حالة الحيض لأنها مثار إثارة الرحل ما لا يؤمن منه الوقوع في الجماع 
الحرام» أو لغير ذلك من امحتملات. 

ثم لا يبعد أن يستحب تزويج المرأة قصير الجرم» أي لم تكن سمينة ولا كبيرة المنظر. 

فعن الجعفريات» بسنده إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «عليكم 
بقصار الجرم» فإنه أقوى لكم فيما تريدون)0©. 

وف رواية أخرى؛ قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «بارك الله لأميّ في وعاها وقصار 
الجرمو0. 

وهناك أحكام أخر مرتبطة بالنساء مذكورة في كتب الأخبار وغيرها. 


)١(‏ الجعفريات: باب تزويج القصار» ونوادر الراوندي: ص78 والمستدرك : ج؟ ص 55١‏ الباب ١١1‏ ح8. 
(0) المستدرك: ج؟ ص 21١‏ الباب ١١17‏ من مقدمات النكاح ح/. 
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(مسألة ؟0): هل امحرم من النظر ما يكون على وجه يتمكن من التميز بين الرحل والمرأة» وأنه 
العضو الفلاني أو غيره» أو مطلقة» فلو رأى الأجنبية من بعيد بحيث لا يمكنه تمييزها وتمييز أعضائهاء أو 
لأ عكنة تيز كوفنا رجلا أو امرأة» بل أو لا كته ييز كونها إنساناً أو حيواناً أو مادا هَل هو شرام 
أو لاء وجهان, الأحوط الحرمة. 


(مسألة ؟5): هل المْحرّم من النظر ما يكون على وجه يتمكن من التميز بين الرحل 
والمرأة» وأنه العضو الفلاني أو غيره» أو مطلقة» فلو رأى الأجنبية من بعيد بحيث لا يمكنه 
تميزها وتميز أعضائهاء أو لا يمكنه تمييز كونها رجلاً أو امرأة» بل أو لا يمكنه تميز كونها إنسانا 
أو يواد أو حقادا د عل كين حرام آم لك وهات ا امود لالفير لفن( الأدلة عن تقل 
(والأحوط الحرمة4 لإطلاق الأدلة» ولا وجه للانصراف. 

والأقرب التفصيل بين مثل ما إذا رآه من البعيد بحيث لا بميز كونه رجلاً أو امرأة» بله 
ما إذا ل بميز كونه إنساناً أو حيوانء فإنه يجوز للانصراف القطعيء ومثله ما إذا كانت عينه 
ضعيفاً وإن كان المرئي قريب وبين ما إذا يراه» لكن لا ييز وجهها من رقبتها مثلاًء أو لا 
يرى الأعضاء الصغيرة منها كالانف والعين» بله ما إذا لم ير تقاطيع الوجه ومسارب الحبهة, 
فإنه يحرم للصدق. 

وكذا يحرم إذا كان الال كلاس ع ا الو و كو الاثنتين بشكل واحدء 
حيث كان الأخ والأحتء أو نفران آخران شبيهين أحدهما بالآخر شباهة كاملة حى لا كيز 


ثم لا يبعد حرمة النظر إلى تقاطيع الجسم من وراء ثوب رقيق لا يحكي لون 
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ما تحتهء وإنما يحكي تقاطيع الندي والبطن والفرج» لصدق عدم الغض عرفاً. 

أما إذا كان الثوب رقيقاً بحيث يحكي لون البشرة فلا إشكال في الحرمة: لأنه نظر إلى 
البشؤة 

ومنه يعلم أنه لا فرق بين أن يكون النظر إلى البشرة البمحردة» أو من وراء الثوب الغليظ 
إذا كان النظر قوياً بنفسه. أو بسبب نظارة قوية: كما توجد الآن» يخترق الثوب إلى الجسم. 

وذ كان الوب غير يداك لكته يلوك لحن قاما نع ال يترقب الرائق أنة وني ولا 
كيز بينه وبين الجسمء فهل يحرم لأن وجوده كعدمه؛ أم لا لأنه ليس نظراً إلى الجسمء بل إلى 
الثغوب» احتمالان» الأحوط الأول» وإن كان لا يبعد الثاني. 

ولا فرق بين أن يرى الإنسان جسم غير امحرم بلونه الطبيعي» أو لون آخر بسبب 
تلوين لجسمه؛ أو بسبب أن الناظر لبس نظارة تغير لون الأشياء» كما إذا لبس نظارة تحمر 
أو تسود لون الأشياء في النظرء وذلك لإطلاق النص. 

ولو كانت النظارة تصغر أو تكبرء فإن كان قليلاً لم يجر النظرء بل فهو كالعين إذا 
كافك ومن رك مشي ذا اكائت تنيةز اهن اك كان كدر مقن الاو ونه 
الإنسان بقدر صورة عصفورء أو يرى بقدر جسم فيل» هل يحرم أم لا احتمالان» من 
الانصراف فلا يحرم» ومن أنه نظر فيحرم» والأحوط الثاني» وإن كان لا يبعد الأول. 

ولو رآه في ظرف صيقلي أو نحوه مشوهاء فهل يجوز النظر للانصراف» أم لاء 
احتمالان» ولا يبعد الأول. 


يعن يذاخل 


تددن 


الجسم كما إذا فتح بطنها لعملية حراحية حكمها حكم خارج الجسم احتمالان» 
والأحوط الترك. 

وقد تقدم أنه لا يجوز النظر إلى المرأة في المرآة» ومنها التلفزيون» وكذا في الماء الصافي 
والجسم الصيقل ونحو ذلك؛ كل ذلك للصدق والمناط وبعض الروايات المتقدمة في المرآة. 

ومنه يعلم أن فتوى المستند بالجواز» لانصراف النظر إلى الشائع والمتعارف» ولعدم 
العلم بكونه نظراً إلى المرء والمرأة» لحواز كون الرؤية فيهما بالانطباع غير تام» إذ لا نسلم 
الانصرافء ولذا إذا قال: لا تنظر إلى المكان الفلا أو الشيء الفلاني» فنظر في المرآة ونحوها 
صدقت المخالفة. 

أما كون الرؤية بالانطباع أو روج الشعاع فهو غير مرتبط محل الكلام. 

كوو النظن :إل ١الغسهات ‏ والعورة غير الحفيقية». أن يات والضون ؛ الكقيقية 
فالأظهر عدم الجواز للمناط ونحوه. 

والنظر إلى النساء الكافرات والرحال الكفار بعد الموت» كفراعنة مصرء. حاله حال 
النظر إلى الأحياء منهم» وكذا يجوز النظر إلى عورة البهائم للأصل» وقد تقدم الكلام في 
دلت 
ثم إن جواز النظر في مورد جوازه إنما هو إذا لم يكن بتلذذ وريبة وخحوف افتتان» كما 
تقدم الكلام في ذلك. 

وكذا يجوز النظر إلى ثياب النساء الأجنبيات وجلابيبهن»: وإن كانت على آبدافن 
بدون تلذذ وريبة وحوف افتتان» وَإِنما يحوز للأصل. 

نعم بمكن أن يصدق في بعض الأحوال من مناط (إبداء الزينة)» وعليه فيشكل النظرء 
بل يحرم. 


الذاذنا 


وفي المستند قال: يستحب ترك النظر إلى الأمرد الحسن الوحه.ء للتأسى بالبى (صلى 
الله عليه وآله وسلم) كما ورد أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أجلسه من ورائه”". 


ع 


أقول: إن أراد بذلك رواية الفضل بن العباس المتقدمة في حبر الخثعمية» فذلك ما لا 
يدل على كلام المستند» ولعله أراد غيره ثما لم نظفر به» ولا بأس بما ذكره من باب التسامح, 
وإن كانت السيرة تنفى ذلك. 


نعم لا ينبغي الإشكال إذا كان بتلذذ وريبة وحوف افتتان. 


5 المضدة ع امن 


"١ 


فصل 
فيما يتعلق بأحكام الدحول على الزوجة 
(مسألة :)١‏ الأقوى وفاقاً للمشهور حواز وطي الزروجحة والمملوكة دبراً على كراهة شديدة 


ل 

فيما يتعلق بأحكام الدحول على الزوجة) 

روفيه مسائل) : 

(مسألة :)١‏ [الأقوى وفاقا للمشهور جواز وطي الزروحة والمملوكة دبرا على كراهة 
شديدة)؛ بل عن الانتصار والخلاف والغنية والسرائر والتذكرة الإجماع عليه. 

لكن عن القميين وابن حمزة وأبي الفتوح والراوندي وأبي المكارم وكشف الرموز 
التحريم. 

وذهب ثالث إلى جوازه مع رضاهاء وعدم حوازه بدون ذلكء» واحتار والدي (رحمه 
الله هذا القول. 

وعن رابع بشرط رضاها وعدم ضرر كثير له أو لماء وإلا لم يجر. 
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3 إن العامة 


تدان 


اختلفوا في ذلك» فمذهبان منهم يجوزه؛ ومذهبان 0 

واسفذل للجواذ بقوله تعال:: إلا عَلى أزواحهمٌ أ وعا ملك أعاف م0 فنا تدل 
على جواز كل أقسام الاستمتاعات. 

وبقوله: «إفَأنُوا حَرتَكمْ نّى شكدّم#”". بمعين في أي مكان. 

وبقوله سبحانه: إفإذا رن فأنُوهُنَّ من حَيثْ أ مركم الله)2204 أى أي إن الإتيان في 
حال الطهر مأمور به في قبال النهي في حال عدم الطهرء فلا يدل الأمر ا 
الجواز. 

وبقوله عز شأنه: #وهؤلاء تنا هن أَطْهُرٌ ان فإن قومه لما أرادوا اللواط 
بالرحال أمرهم بالزواج وإتيان النساء من حلف. 

كما استدل للجواز بتواتر الروايات: 

كصحيح صفوان» قال للرضا (عليه السلام): إن رجلا من مواليك أمرن أن أسألك 
عن مسألة هابك واستحجى منك أن يسألكء؛ قال (عليه السلام): «وما هي»» قال: قلت: 
الرحل يأقِ امرأته في دبرهاء قال (عليه السلام): «ذلك له»» قال: قلت له: فأنت تفعل» قال: 
«لاء إنا لا نفعل ذلك)27. 


." سورة المؤمنون: الآية‎ )١( 

(1) سورة البقرة: الآية 7177. 

(7) سورة البقرة: الآية ؟717. 

(؟:) سورة هود: الآية 8/,. 

(5) الوسائل: ج4١‏ ص7١‏ الباب "ا من أبواب مقدمات النكاح ح١.‏ 
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والموثق» عن رجحل أتى أهله من خلفهاء قال (عليه السلام): «هو أحد المأتيين» فيه 


العس270. 
وخبر ابن أبي يعفور: كد ل ال ل لك 
قال: «لا بأس إذا رضيت»» قلت: فأين قول الدع وغل شانه: إفأنُو هن من حَيْث أمَركم 


الله04, قال: هذا في طلب الولدء اير الولد من حيث أمركم الله إن الله تعالى يقول: 


همه ا 7" 03 
إنساؤٌكم حَرث لَكُمْ فَأنُوا 2 اا ا 
وخبره الآخر: سألته (عليه 0 عن الرجل يأن المرأة في دبرهاء قال: «لا بأس 


به 0 


ومرفوع البرقي» إن ابن أبي يعفور سأله عن إتيان النساء في أعجازهن» فقال: «ليس به 
يانم وها حب أن تفعل 1 : 

وخبر حماد بن عثمان: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وأخيري من سأله» عن الرحل 
يأتٍ المرأة في ذلك الموضعء وف البيت جماعة» فقال لي ورفع صوته: قال رسول الله (صلى 
الله عليه وآله): «من كلف مملوكه ما لا يطيق فليعنه»» ثم نظر في 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص”7١٠‏ الباب ا من أبواب مقدمات النكاح ح. 
(1) سورة البقرة: الآية ؟717. 
() سورة البقرة: الآية 7177. 
(5) الوسائل: ج4١‏ ص”7١٠‏ الباب ا من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 
(6) الوسائل: ج4١‏ ص”7١٠‏ الباب "ا من أبواب مقدمات النكاح ح0. 
() الوسائل: ج4١‏ ص”7١٠‏ الباب ا من أبواب مقدمات النكاح ح. 
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وجه أهل البيت» ثم أصغى ل فقال: «لا بأس ب 

ومرسل موسى بن عبد الملك؛ قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن إتيان الرحل المرأة 
من خلفهاء فقال: «أحلتها آية من كتاب الل قول لوط: #إهؤلاء بناي هُنّ أَطْهَرُ لَكُمْ4 
وقد علم أنهم لا يريدون الفرج)”". 

وخبر عبد الرحمان» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)» وذكر عنده إتيان النساء في 
أدبارهن» فقال: «ما أعلم آية أحلت ذلك إلا واحدة: 9إنكم لتأتون الرحال شهوة* إلى 
ا 

وغخبر يونس بن عمارء قلت لأبي عبد الله (علية السلام)» أو لأبي. الحسن (علية 
السلام): إن را أتيت الحارية من حلفها يعيئ دبرهاء ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت 
إلى امرأة هكذا فعلي صدقة درهمء فقد ثقل ذلك عليء قال: «ليس عليك شيء وذلك 
لك)0. 

وف رواية حسين بن علي بن يقطين؛ عن أبي الحسن (عليه السلام)» مثل خبر عبد 
الرحمان من الاستدلال بآية لوط7©. 

وف رواية أخرى» عنه (عليه السلام) قال: «ما ذكر الله ذلك في الكتاب إلا في موضع 


7 1 رش ل 2 3 - رده م ل 7 
واحدء وهو قول الله عز وحل: 98 تون الذكران من العالمينَ وَتَذْرُون ما 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص”7١٠‏ الباب "ا من أبواب مقدمات النكاح ح4. 
(؟) الوسائل: ج4١‏ ص”7١٠‏ الباب "ا من أبواب مقدمات النكاح ح". 
(") الوسائل: ج4١‏ ص١٠‏ الباب ا من أبواب مقدمات النكاح ح7١.‏ 
(5) الوسائل: ج4١‏ ص5 ٠١‏ الباب "ا من أبواب مقدمات النكاح ح8. 
(5) المستدرك: ج”؟ ص0572 الباب 05 من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 
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لك 0 من أَزُواحكُم بل أَم قَوْمٌ عادُون204. 

وف مرسلء عن أمير المؤمنين (عليه السلام)؛ قال: «لو حرم منها شيء حرم كلها»"". 

واستدل للقول بالمنع بيجملة من الروايات: 

كخبر سديرء قال: سمعت أبا حعفر (عليه السلام)» يقول: قال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم): «محاش النساء على أمى حرام)””. 

وفي حبر آخخر: «محاش نساء أمى على رجال أمى حرام). 

وخبر هاشم وابن بكير» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال هاشم: لا يغري ولا 
يغرث» وابن بكير قال: لا يغرث أي لا يأتٍ من غير هذا الموضع"”. 

ومرسل أبان». عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن إتيان النساء في 
أعجازهن» فقال: «هي لعبتك لا تؤذها»”'. 

وخبر معمر بن خلاد» قال لي أبو الحسن (عليه السلام): «أي شيء يقولون في إتيان 
النساء في أعجازهن»»؛ قلت: بلغئ أن أهل المدينة لا يرون بأسأء فقال: «إن اليهود كانت 
تقول: إذا أتى الرحل المرأة من خلفها حرج ولده أحولء فأنزل 


.1١55 سورة الشعراء: الآية‎ )١( 

(0) المستدرك: ج؟ صل05732 الباب 05 من أبواب مقدمات النكاح ح. 
(*) الوسائل: ج4١‏ ص١ ٠١‏ الباب 7 من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 
(5) الوسائل: ج4١‏ ص١ ٠١‏ الباب 7 من أبواب مقدمات النكاح ح0. 
(0) الوسائل: ج4١‏ ص١ ٠١‏ الباب 7 من أبواب مقدمات النكاح ح". 
(") الوسائل: ج4١‏ ص١ ٠١‏ الباب 7 من أبواب مقدمات النكاح ح4. 
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الله عز وجل: «إنساؤكمْ حرث لَكُمْ فَأنُوا حَرنُكُمْ أنى شكُمْك من خلف أو قدام 
خحلافاً لقول اليهود» ول يعن في أدبارهن)0". 

ومثله خبره الآخر» عن الرضا (عليه السلام)'". 

وخبر الفتح بن يزيد الجرجاني» قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام) في مسألة» فورد 
الجواب: «سألت عمن أتى حارية في دبرهاء المرأة لعبة الرحل فلا تؤذى» وهي حرث كما 
قال الله عز وحل)”". 

وخبر زيد بن ثابت» قال: سأل رجحل أمير المؤمنين (عليه السلام): أتؤتى النساء في 
أدبارهن؛ فقال: «سفلت سفل الله بكء أما سمعت الله يقول: «أ تأنُونَ الفاحشة ما سَبَقَكُمْ 
بها من أحَد مس الْعالّمين274. 

ع بعرو عه ا وخ از ره لمفج لسن ار ا هله في 30 
فكره ذلك وقال: «إياكم داش النساء» وقال: «إنساؤكمْ حَرث لَكُمْ فأنوا حَرَتَكمْ 
شنكم ع ساعة كال 


.١ح الوسائل: ج4١ ص١٠ الباب 7 من أبواب مقدمات النكاح‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: ج4١ ص١٠ الباب 7 من أبواب مقدمات النكاح‎ 
.٠١ح الوسائل: ج4١ ص7١ الباب 7 من أبواب مقدمات النكاح‎ )*( 
.١١ح الوسائل: ج4١ ص7١ الباب 77 من أبواب مقدمات النكاح‎ )5( 
.777 سورة البقرة: الآية‎ )0( 

() الوسائل: ج4١‏ ص”7١٠‏ الباب 7 من أبواب مقدمات النكاح ح5. 


ردن 





وعن دعائم الإسلام» عن علي (عليه السلام): «إنه كان يكره إتيان النساء في 
أديار هن 

والقول الثالث: جمع بين الطائفتين» برواية ابن أبي يعفور المتقدمة: «لا بأس إذا 
رضيت». 

والرابع: أضاف على ذلك القاعدة الكلية بأن الضرر والإضرار حرام إذا كان كثيرا 
ولا يخفى أن مسألة الضرر والإضرار حارج عن نحل الكلام. 

أما الثالث» فيرد عليه بأن قوة الطائفتين المطلقتين تمنع من تقييد كلتيهما بمذه الرواية 
الضعيفة» فلم بق إلا الأولان» والطائفة القاية أبعت :دلالة ونندا من الطائفة الأولى» فلابد 
من حملها على الكراهة» بالإضافة إلى جبر الشهرة الحققة والإجماع المدعى مستفيضاًء ولا 
غرابة في مثل (حرام) ونحوه في الرواية المكروهة» فإنه بالإضافة إلى ضعف السند» قد ورد 
أمثال ذلك في بات الكرزهاك: عتصرفا إذا كانف الكراهة عديدة. 

وقد تعرض المستند والجواهر وغيرهما لرد رواية رواية من روايات المنع بتضعيف السند 
أو الدلالة أو كليهماء ولا حاحة لنا إلى ذلك بعد معلومية الأمرين» فمن شاء التفصيل 
فليرجع إليها. 

نم إن الآيات الي استدل بها للجواز» فالظاهر أن آية: «إإلاً عَلى أزواحهم»» وآيه 
لوط دالتانء أما الآيتان الأخريان فلا دلالة لما في أنفسهماء لإجمال (أنى) 


.١ح المستدرك: 1 ص >7 0 الباب 07 من أبواب مقدمات النكاح‎ )١( 
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بل الأحوط تركه» خصوصاً مع عدم رضاها بذلك. 


و(من حيث)» وقد عرفت ما ظاهره التعارض في تفسير آية (أى) ف الروايات» فإن 
خبر ابن أبي يعفور”2 ظاهره تفسير الآية .ما يقتضي الحواز» وخبر معمر ظاهرة تفسيرها بما 
يقتضي المنع» واللجمع بينهما يمكن يما ذكره. المستمسكء بأن خير ابن أي يعفور من .باب 
امحاراة والإقناع» لا من باب بيان الحقيقة والواقع» أو بأن يقال: إن قوله (عليه السلام): «إن 
الله عز وجل يقول: لإنساوٌكم حَراث... 24 إعما هو من تتمة قوله (عليه السلام): «فاطلبوا 
الولد من حيث أمركم الله”"2» لا أنه استدلال لما أف به (عليه السلام) من الحواز. 

وعلى هذاء فلا منافاة بين خبر ابن أبي يعفور وخبر ابن خلاد. 

وكيف كانء, فقد ظهر مما ذكرنا وجه قول المصنف: على كراهة شديدة. 

بل الأعوقة كوك شويوت ا مع عدم رضاها بذلك)» لما تقدم من رواية ابن أبي 


يعفور. 


)١(‏ تفسير العياشي: ج١‏ ص ١١١‏ ح770. 
(0) تفسير نور الثقلين: ج١‏ ص5 ١١‏ ح117. 


ددن 


وتدالة: ##نقت مردق ناميه انفيض التشكال نت وان الخائض ديراء ؤزة قلنا زازق عي بعال 
الحجيض. 


(مسألة ؟): إقد مر في باب الحيض الإشكال في وطي الحائض دبرأء وإن قلنا بحوازه 
في غير حال الحيض)» لكن ظهور الروايات في حلية ما عدا القبل» أو ما عدا موضع الدم 
أوما عدا ذلك الموضعء أن الخلف لا يحرم بالحيضء مضافاً إلى عدم وجود العلة المذكورة ف 
النص في الخلف» فالاحتياط في المنع استحبابي. 


اتدردنا 


(مسألة "): ذكر بعض الفقهاء ممن قال بالحواز أنه يتحقق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطئها 
دبرأء وهو مشكلء لعدم الدليل على وجوب تمكينها في كل ما هو جائز من أنواع الاستمتاعات ح 
يكون تركه نشوزا. 


(مسألة "): إذكر بعض الفقهاء] وهو صاحب الجواهر في بحث النفقات [ممن قال 
بالخواة: أله يشفق التسرد يمد كين الزوحة من بوياتها دي جاه الاق كان بحا 
للزوج» فمنعها منه حروج عن الطاعة. 

(وهو مشكلء لعدم الدليل على وجوب تمكينها في كل ما هو جائز من أنواع 
الالن عالت حون بكرن درق ذشوارا اله وذللف لأن الزواياف الانعة خصوصا ها ندل علق 
الجواز إذا رضيت» وما دل على أنه أذية لماء كما تقدم في قول الرضا (عليه السلام): «لا 
تؤذى». 

بضميمة ما تقدم من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «من كانت له امرأة 
تؤذيه لم يقبل الله صلاتما ولا حسنة من عملها حن تعتبه وترضيه» وإن صامت الدهر 
وقامت وأعتقت الرقاب وأنفقت الأموال في سبيل الله وكانت أول من ترد النار»» ثم قال 
(صلى الله عليه وآله وسلم): «وعلى الرحل مثل ذلك الوزر والعذاب» إذا كان لما 
مؤذيأ» 


مؤيدة بأنها «لعبة»''' و«ريحانة)" ونحو ذلكء يمنع من همول أدلة وجوب 


.١ح الوسائل: ج4١ ص5١١ الباب 87 من أبواب مقدمات النكاح‎ )١( 
الباب 85 من أبواب مقدمات النكاح ح؟.‎ ١١9 (؟) الوسائل: ج4١ ص‎ 
.١ح الوسائل: ج4١ ص١٠١ الباب 417 من أبواب مقدمات النكاح‎ )*( 


ردن 





الطاعة عليها لمثل ذلك فلا يكون ترك الطاعة نشوزا. 
بل يبمكن أن يقال: إن ترك طاعته في الجماع في القبل في الأوقات الشديدة الكراهية 
حصوصا ما ورد بسند معتبر من إيجاب ذلك نقص الولد أو نقصها هي بجنون ونحوه, لا 


2 
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(مسألة 4): الوطي في دبر المرأة كالوطي في قبلها في وحوب الغسل والعدة واستقرار المهر وبطلان 
الصوم وثبوت حد الزنا إذا كانت أحنبية» وثبوت مهر المثل إذا وطأها شبهة» وكون المناط فيه دخول 
الحشفة أو مقدارهاء وفي حرمة البنت والأم وغير ذلك من أحكام المصاهرة المعلقة على الدخول» 


(مسألة 5): (الوطي ف دبر المرأة كالوطي ف قبلها في وجوب الغسل] لقوله (عليه 
السلام): «هو أحد المأتيين»» وقد تقدم في كتاب الطهارة تفصيل الكلام في ذلك. 

[والعدة» واستقرار المهر» وبطلان الصوم] والحج والاعتكاف [وثبوت حد الزنا إذا 
كانت أحنبية] أي ليست بزوجة ولا مملوكة مجازة الوطي» وإلا فالزنا بالمحارم له ذلك الحكم 
أيضاء 

[وثبوت مهر المثل إذا وطأها شبهة1 نعم الظاهر أنه لا يكون مساحقة إذا كان 
بسحق الدبرين. 

[وكون المناط فيه دحول الحشفة» أو مقدارها) كما تقدم الكلام فيه في كتاب 
الطهارة في باب الحنابة. 

(وفي حرمة البنت والأم وغير ذلك من أحكام المصاهرة المعلقة على الدخول14 كل 
ذلك لصدق الوطي والمس والدخول والإيتاء ونحوها من العناوين الي أخذت موضوعاً 
للأحكام المذكورة. 

ولذا أفى بذلك الشيخ والعلامة والجواهر والمستمسك وغيرهم؛ وعن 


مدن 


نعم في كفايته في حصول تحليل المطلقة ثلاثاً إشكال؛ كما أن في كفاية الوطي في القبل فيه بدون 
الإنزال أيضاً كذلك» 


كفيك اللنام نسية ذلك إلى الشيخ.وكفيرة واتتمال اتضراق: التضوطن المذكورة إلى 
وطي القبل لا يضر بعد كون الانصراف لو سلم كان بدوياً كما لا يخفى. 

ثم إنه لا دخل للدخول على البنت في حرمة الأم» لكونها تحرم بمجرد العقدء اللهم إلا 
إذا اراك الزها باليعت كما ميان 

(نعم في كفايته في حصول تحليل المطلقة ثلاثاً إشكال) بل عن القواعد المنع» وعن 
مبسوط الشيخ نفي الخلاف فيه» وعن غير واحد متابعتهما. 

وف الجواهر نقل استدلال الشيخ على ذلك بأنه لقوله (عليه السلام): «حى تذوق 
عسيلته» ويذوق عسيلتك» وهي لا تذوق العسيلة في دبرهاء والمستمسك وغيره تبعهم في 
ذلك. 

لكن را يقال: إن ذوق العسيلة كناية فيحصل بمجرد الوطي» فإن رطوبات الذكر 
والفرجين عسيلة» تشبيهاً بحلاوة العسل لوجود الحلاوة المعنوية» ولذا يسمى الآن بشهر 
الندال: شرق وماق القد برل تعتور جلت «وإذ ا يكتالقتق" انحن الأمرو تيكو الكضا عدم اطلية 
لذلك. 

(كما أن في كفاية الوطي في القبل فيه أي في حصول التحليل / بدون الإنزال أيضاً 
كذلك) إشكال من ذوق العسيلة .معيئ الرطوبات» ومن أن المراد بالعسيلة المي. 

لكن رعا يقال: إن الأول أقرب» حيث إن مين المرأة لا يخرج إلى الخارج حى يذوق 
الرحل عسيلتهاء فلا بد وأن يراد بذلك رطوبة الفرج. 


وردنا 


أربعة أشهرء وكذا في كفايته في حصول الفئة والرجوع في الإيلاء. 


ومنه يعلم أن المراد بعسيلته رطوبة فرجه لا منيه» وقد بين المصنف وجه الإشكال 
بقوله: إلما ورد ف الأخبار من اعتبار ذوق عسيلته وعسيلتها فيه) أي في التحليل. 

ففي موثق زرارة» عن أبي حعفر (عليه السلام» في حديث قال: «فإذا طلقها ثلاثاً ل 
تحل له حي تنكح زوجاً غيره؛ فإذا تزوجها غيره ولم يدحل بها وطلقها أو مات عنها لم تحل 
لزوجها الأول حى يذوق الآخر عسيلتها»'”. 

وقد تقدم في مرسلة المبسوط: «عسيلته وعسيلتها»» ومحل الكلام في ذلك كتاب 
الطلاق. 

(وكذا ف كفايته في الوطي الواحب 'فٍ أربعة أشهر]» فعن المسالك الحزم بعدم 
الكفاية» وكأنه لانصراف النص إلى الوطي في القبل» لكن يحتمل الكفاية» لأنه أحد المأتيين,» 
وكما لا انصراف في الزنا وغيره لا انصراف في الوطي الواحب؛ وإن كان انصراف فهو 
بدوي. 

[وكذا في كفايته في حصول الفئة والرحوع في الإيلاء]» فإن الايلاء لا يقع بالحلف 
على عدم الوطي ف الدبر» إذ المعتبر فيه وقوعه على وجه الإضرار 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص”07” الباب ٠‏ من أبواب أقسام الطلاق ح5. 


مدنا 


بالزوجة» ولا يقع الإضرار يها بترك وطثها دبرأًء ويحتمل وقوع الإيلاء لأن الدبر أحد 
المأتيين» وفي حصول الرحوع بالوطي في الدبر احتمالان» من جهة أن المنصرف من الإيلاء 
الوطي قبلا ومن جهة أن الوطي دبراً ينفي الهجران المقصود بالإيلاء. 

ثم هل يحصل الإحصان بإمكان الوطي في الدبر دون القبل» احتمالان. 

انظ الكو رده "ل شيك لدتية الاكص و وان كاوق مادم السوقة أيطياء قاذ غيل 
من لا يقدر على وطي زوجته إلا في الدبر إذا زنا حد المحصن. 

أقول: يستدل له بالإضافة إلى عدم الخلاف بالانصراف, لكن را يقال إن الدبر حيث 
كان أحد المأتيين يكون حكمه حكم القبل» والانصراف بدوي. 

وإذا وطئت البكر في دبرهاء فالظاهر أن كفاية سكوقا في كونه إحازة باقية,» لأن 
البكارة خاصة بالقبل» ولذا قال في الجواهر تبعاً للقواعد: (واستنطاقها في النكاح فلا تزول 
به بكارقها فيكفي سكوقا في الرضا بالنكاح مع احتماله). 

أما وجوب الغسل بالدبر وبطلان الصوم ووجوب الكفارة» فقد تقدم الكلام فيهاء 
وأنه كالوطي في القبل. 


سردن 


وتسألة :406 إذا شلقن على ترك بوظى ‏ أنراته اومان أو مكان يتسققى الست يوطيها ديراء إلة أن 
يكون هناك انصراف إلى الوطي في القبل» من حيث كون غرضه عدم انعقاد النطفة. 


(مسألة ه): [إذا حلف على ترك وطي امرأته في زمان1 خاص كيوم السبت (أو 
مكان) خخاص مثل غرقة خخاصة في داره ( يتحقق الحنث بوطثها دبراً]» لأنه نوع من الوطي 
فيشمله الحلف, فاللفظ المطلق كما يشمل الوطي في القبل يشمل الوطي في الدبر. 

[إلا أن يكون هناك انصراف إلى الوطي في القبل من حيث كون غرضه عدم انعقاد 
النطفة] أو نحوه» فالوطي في الدبر لا يوحب الحنث. 

وكذا إذا لم يكن انصراف في اللفظء ولكن كان غرضه ذلكء إذ النذور كالعقود تتبع 
القصود. 

ثم إن احتمال عدم انعقاد مثل هذا النذر والحلف لما تقدم في رواية عبد الرحمان في 
المسألة الأولى» لا وجه لهء إذ العمومات تشمله. والخبر لا بد من حمله على ما إذا نذر 
انطاقها من كرد اما أو عدم اعتبار تذريع اند كان رجا علي كنا وهيرا إليه قزلةة تقل 
علي)» أوان الإمام بالولاية حل نذره. 

ثم إنه إذا حلف الرحل على عدم الوطي فالظاهر حرمة التمكين على الزوجة» لأنه 
إعانة على الإثم. 


رونا 


(مسألة "): يجوز العزل .معين إخراج الآلة عند الإنزال وإفراغ المي حارج الفرج في الأمة 


(مسألة 7): يجوز العزل بمعين إخراج الآلة عند الإنزال وإفراغ المي حارج الفرج في 
الأمة]. في المستند الظاهر أنه لا خلاف فيه» وفي الحدائق ظاهرهم الاتفاق عليه» وفي 
كولاه إعراعا بمكاه قزر وإنضن يل الكو اميل وق السامتلة اذك كليافي هده 
ناكا ليها 

ويدل عليه متواتر الروايات: 

كصحيح محمد بن مسلمء؛ عن أحدهما (عليهما السلام)» أنه سئل عن العزل فقال: 
وأما الأمة فلا بأس؛ وأما الحرة فإ أكره ذلك إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها»0". 

وفي صحيحه الآخر, عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله”". 

وقال في حديثه: «إلآ أن ترضى أو يشترط عليها ذلك»0", 

وف صحيحه الثالث: عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: سألته عن الرحل المسلم 
يتزوج المحوسية» فقال: «لا» ولكن إن كان له أمة محوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنهاء 
ولا يطلب ولدها). 

وخبر يعقوب الحعفي» قال: معت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: «لا بأس بالعزل 
في ستة وجوه المرأة الى تيقنت أها لا تلد» والمسنة» والمرأة السليطة 


.١ح الباب 6 من أبواب مقدمات النكاح‎ ٠١ الوسائل: ج4١ ص6‎ )١( 
الباب 6 من أبواب مقدمات النكاح ح؟.‎ ٠١ (؟) الوسائل: ج4١ ص5‎ 
الوسائل: ج5١ ص١٠ الباب 75 من أبواب مقدمات النكاح ذيل ح؟.‎ )( 
الوسائل: ج4١ ص١٠ الباب 6 من أبواب مقدمات النكاح ح0.‎ )5( 


رون 


والبذية» والمرأة الى لا ترضع ولدها»”". 

أقول: يبمكن أن يفهم من هذا الحديث عدم الكراهة في كل مكان يكون في الاستيلاد 
محذور ديئٍ أو دنيوي. 

وعن دعائم الإسلام» عن علي (عليه السلام): «إنه كان يعزل عن جارية له يقال ها 
جمانة, أو أم جمانة)”". 

وعن الحسن بن علي (عليهما السلام): «إنه كان يعزل عن سرية له7". 

ولا بخفى أن من قبيل العزل ما لو دحل وكان على آلته كيس حى أفرغ المئي في 
اللكيسو: 

كما أنه لا منافاة بين حواز العزل» وبين كراهة بحجيء من الرجل قبل مين المرأة كما 
تقدم» إذ يمكن الصبر حت يأ من المرأة ثم العزل عنهاء وإلا فالظاهر الكراهة حي في الأمة, 
لأن أخبار الكراهة حاكمة على أخبار عدم كراهة العزل عن الأمة. 

وليس من العزل عدم الإمناء أصلاء كما أن الظاهر أنه ليس منه ما لو أفرغ بعضه ف 
الداحل وبعضه في الخارج» لعدم صدق العزل المطلق. 


007 


ثم إن مقتضى بعض الروايات المتقدمة جواز العزل عنهاء 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص7١‏ الباب 6 من أبواب مقدمات النكاح ح4. 
(0) المستدرك: ج؟ ص0572 الباب 05 من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 
(9) المستدرك: ج”؟ ص0172 الباب 05 من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 


تحرون 





وإن كانت منكوحة بعقد الدوام, والحرة المتمتع كال ومع إذما وإن كانت دائمةع ومع اشتراط ذلك 
عليه ف النده 


(وإن كانت منكوحة بعقد الدوام) بله المتعة والتحليل» وفي الجواهر إنه الذي يقتضيه 
إطلاق النص والفتوى ومعقد الإجماع» فاحتمال دخول المسألة في المنكوحة فيكون حكمها 
حكم الحرة لا وحه له. 

(والحرة المتمتع بما) قولاً واحداء كما عن جامع المقاصدء وإجماعاً كما عن غيره 
وكأن وجهه أن المتمتع إنما يقصد به اللذة ولم يقصد به الإبنحاب» فتحمل تبعة الإنحاب 
حلاف الغرض الأصلي منهء وهذه القرينة توجحب انصراف النص المانع لدى من يمنع العزل 
ودار 

[ومع إذفها وإن كانت دائمة) بلا إشكال» بل لم يظهر حلاف منهم في ذلك؛ 
ويقتضيه جملة من الروايات المتقدمة والآتية. 

[ومع اشتراط ذلك عليها في العقد) بلا إشكال ولا حلاف» كما يظهر منهم 
ويقتضيه بعض الروايات المتقدمة» وكأنه لأحل أن عدم العزل حق لما فإذا رضيت جازء وإن 
قيل بالمنع في الجملة» وكذا إذا اشترط عليها لأنها أسقطت حق نفسها. 

زوفي الدبر1 وعن ظاهر الفخر أنه لا خلاف فيه» وذلك لانصراف أدلة المنع إلى 
صورة الوطي في القبل. 

ومنه يعلم الوحه في جوازه إذا ل يطأء بأن مس عورته بفرجهاء فلما أراد المئي الخروج 
أفرغه في مكان آحر لثلا يفرغ على الموضع فيمتصه الرحم, وقد تقدم في خبر الجعفي ما 
يؤيد العرل في صورة الوطي في الدبر. 


تدرونا 


وف الدبر وفي حال الاضطرار من ضرر أو نحوه» وف جوازه في الحرة المنكوحة بعقد الدوام في غير 
ما ذكر قولان» الأقوى ما هو المشهور من الحواز مع الكراهة 


زوف حال الاضطرار من ضرر أو نحوه) لعموم أدلة «ما اضطر إليه»» ونحو الضرر 
الكره والعسر والحرجء سواء كان بالإفراغ في الرحم أو على المرأة بسبب الحمل ونحوه أو 
من جهة الولد الذي ينشأ بدون العزل. 

زوفي جوازه في الحرة المنكوحة بعقد الدوام في غير ما ذكر قولان» الأقوى ما هو 
المشهور من الحواز مع الكراهة). 

والقول الآخر الحرمة» كما عن المقنعة والخلاف والمبسوط وآخرين» بل عن الخللاف 
الإجماع عليه» واستدلوا للحرمة بما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «إنه نمى أن 
يعزل عن الحرة إلا بإذفها»””". 

وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم): «إنه الوأد الخفي»؛ أي قتل الولدء ولأن فيه فواتاً 
للغرض من النكاح وهو الاستيلاد. 

ومفهوم صحيح ابن مسلم المتقدم: «أما الأمة فلا بأس» وأما الحرة فإني أكره ذلك)”©. 


.١ح المستدرك: ج7١ ص07 الباب 50 من أبواب مقدمات النكاح‎ )١( 
.١ح الباب 6 من أبواب مقدمات النكاح‎ ٠١ (؟) الوسائل: ج4١ ص5‎ 
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ومفهوم حبر المعفر: «لا بأس بالعزل في ستة وجوه»""2. 


وعن دعائم الإسلام» عن الصادق (عليه السلام)» إنه قال: «العار الخفي أن يجامع 
الرحل المرأة فإذا أحس الماء نزعه منها فأفرغه فيما سواها فلا تفعلوا ذلك, فقد نهى رسول 
الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يعزل عن الحرة إلا بإذهها وعن الأمة إلا بإذن سيدها»2". 

وعن الصادق (عليه السلام) إنه قال: «لا بأس بالعزل عن الحرة بإذماء وعن الأمة بإذن 
مولاهاء ولا بأس أن يشترط ذلك عند الزواج» ولا بأس بالعزل عن الموضع مخافة أن تعلق 
فيضر ذلك بالولد»”» أي الولد الذي ترضعه الأم. 

وروي ذلك عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). 

وعن الباقر (عليه السلام)» أنه سئل عن العزل فقال: «أما الأمة فلا بأس» وأما الحرة 
فإنه يكزه للك إلذ أن وفقرطة ذلك غليها تين ودر ياو , 

ولا يخفى أن الإجماع المدعى ليس بحجة بعد مخالفة المشهورء والروايات غالباً ضعيفة 
السند ظاهرة في الكراهة» فهي بنفسها غير صالحة للاستدلال» فكيف وقد عارضها روايات 
المشهور الأصح سند والصريح دلالة. 

كصحيح محمد بن مسلم» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العزل؛ 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص01١‏ الباب 6 من أبواب مقدمات النكاح ح4. 
(0) المستدرك: ج؟ ص0572 الباب 05 من أبواب مقدمات النكاح ح١.‏ 
(9) المستدرك: ج”؟ ص0572 الباب 05 من أبواب مقدمات النكاح ح4. 
(:) المستدرك: ج”؟ ص0572 الباب 05 من أبواب مقدمات النكاح ح. 


ليل 


فقال: «ذاك إلى الرحل يصرفه حيث شاع7". 

وصحيح عبد الر حمان برق أن عبد الله (عليه السلام)» قال نا للق أب حطيك الله (عليه 
السلام) عن العزل» فقال: «ذاك إلى الرجل)”". 

والصحيح عن عبد الرحمان الحذاء» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «كان علي 
بن الحسين (عليه السلام) لخوق الع ناما يقرا ده الكيةه كران أحذ ربك من بن آدم 
من ظهورهم ذريتهم #”"2» فكل شيء أخذ الله منه الميثاق فهو حارج وإن كان على صخرة 
صماء)7". 

أقول: إنما ذكر الإمام (عليه السلام) ذلك تبعاً للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) 
كما سيأ للإقناع لا للبرهان؛ فلا يقال: على هذا لم يحرم الإحهاض أيضاًء ولا ينقض بأنه 
يلزم عدم حرمة القتل» لأن للإلكل أجل كتاب 4" إلى غير ذلك. 

وموثق محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر (عليه السلام)؛ قال: «لا بأس بالعزل عن المرأة 
الحرة إن أحب صاحبها وإن كرهتء وليس للا من الأمر شيع" 2. 

وصحيحه؛ قلت: لأبي جعفر (عليه السلام): الرجحل يكون تحته الحرة أيعزل 


.١ح الوسائل: ج5١ ص9١٠ الباب 1/05 من أبواب مقدمات النكاح‎ )١( 
الباب 5/ من أبواب مقدمات النكاح ح؟.‎ ٠١ (؟) الوسائل: ج5١ ص9‎ 
.١77 (؟) سورة الأعراف:‎ 

(5) الوسائل: ج5١‏ ص59 ٠١‏ الباب 1/5 من أبواب مقدمات النكاح ح". 
(40) سورة الرعد: /57. 


(5) الوسائل: ج4١‏ ص5 ٠١‏ الباب 0 من أبواب مقدمات النكاح ح4. 


كردن 





بل يمكن أن يقال: بعدمها أو أحفيتها في العجوزة والعقيمة والسليطة والبذية وال لا ترضع ولدها 


عنهاء قال: «ذاك إليه إن شاء عزل وإِن شاء لم يعزل)0". 

وعن أبي سعيد الخدريء قال: بينا نحن عند رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذ 
قام رجحل من الأنصار فقال: يا ني الله إنا نصيب سبايا ونحن نحب الأثمان» كيف ترى في 
العرل» فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «وإنكم لتفعلون ذلكء لا عليكم أن لا 
تفعلواء فإنها ليست نسمة كتب الله أن يخرج إلا وهي خارجة)”"2» فإن العلة تدل على 
العموم ححى بالنسبة إلى الحرة. 

ثم إن المرأة يجوز لها سحب نفسها عند الإفراغ لئلا يعلق» ولكن ذلك برضى الزوج أو 
بالشرط أو نحو ذلك؛ لأن حق الاستمتاع للزوج. 

نعم لما أن لا تدع نفسها تحبل بدواء ونحوه» وليس حق الزوج أن تحبل له» كما ليس 
حقه أن ترضع ولده. 

(بل يمكن أن يقال بعدمها) أي عدم الكراهة (أو أخفيتها في العجوزة والعقيمة 
والسليطة والبذية واليٍ لا ترضع ولدها لما تقدم من رواية الجعفي» وإنما قيل بأحفية 
الكزاطة لأة المستفاف نى ,بعك الاطاذفانها: الك امه مطلقا . 

ومنه يعلم الكراهة في الأمة أيضاً. 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص6 ٠١‏ الباب 0 من أبواب مقدمات النكاح ح0. 
)١(‏ المستدرك: ج7١‏ ص057 الباب 00 من أبواب مقدمات النكاح ح١.‏ 


درون 


والأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه وإِن قلنا بالحرمة» وقيل بوجوبا عليه للزوحة وهي عشرة 
دنانير» للخبر الوارد فيمن أفزع رحلا عن عرسه فعزل عنها الماء» من وجوب نصف حمس المائة» عشرة 
دنانير عليه لكنه في غير ما نحن فيه» ولا وجه للقياس عليه مع أنه مع الفارق 


[والأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه وإن قلنا بالحرمة)» كما ذكره غير واحد من 
الفقهاء» منهم الشهيد وامحقق الثانيان وغيرهم» وذلك للأصل بعد عدم دليل عليه؛ بل 
المستفاد من الروايات المحوزة العدم. 

[وقيل بوجوها عليه] كما عن الشيخ والقاضي وأبي الصلاح وابئي حمزة وزهرة 
والكيدري والعلامة في بعض كتبه وكاشف اللثام. 

وتكون الدية إللزوحة» وهي عشرة دنانير» للخبر الوارد1 صحيحاً عن يونس» عن 
أبي الحسن (عليه السلام): «إن علياً (عليه السلام) قضى (فيمن أفزع رجلاً عن عرسه فعزل 
غنيا الماء.من وجو تصق نين المانة» حضيرة دنانق علي 201 

وروى في الكافي» عن كتاب ظريف, عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» قال: «وأفى في 
من رجحل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف حمس المائة» عشرة 
000 


(لكنه في غير ما نحن فيه؛ ولا وجه للقياس عليه مع أنه مع الفارق) فإن العزل 


.١ح الوسائل: ج94١ ص7377 الباب 19 من أبواب ديات الأعضاء‎ )١( 
.١ح الوسائل: ج94١ ص7"56 الباب 19 من أبواب ديات الأعضاء‎ )1( 


ردنا 


وأما عزل المرأة .معيئن منعها من الإنزال قُُ فرجهاء فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج» فإنه مناف 
للتمكين الواحب عليهاء بل يمكن وجوب دية النطفة عليهاء هذا ولا فرق في حواز العزل بين الجماع 


الواجب وغيره حى فيما يحب في كل أربعة شهر مرة. 


في الخبر من الأحبي» وفي المقام من الولد» ومن المعلوم الفرق بينهما. 

ولذا لو حلق الإنسان رأس نفسه لم يكن عليه شيء, أما إذا حلق غيره رأسه كان عليه 
الدية» وكذا إذا أخرج الإنسان الدم من نفسه. أو أحرجه غيره بدون رضاه.ء إلى غير ذلك 
من الأمثلة. 

[وأما عزل المرأة .بمعيئ منعها من الإنزال في فرجهاء فالظاهر حرمته بدون رضا الزوجء 
فإنه مناف للتمكين الواحب عليها) كما تقدم؛ وعليه فإذا لم يكن التمكين واجباً عليها لم 
بحرم كما سبق» ومنه إذا حلل المولى أمته لإنسان وأجاز لما العزل حاز لاء وإن لم يرض 
محلل له. 

بل يمكن وجوب دية النطفة عليها] للمناط في الأحنبي» وهذا ما استظهره الجواهر 
لكن في المستمسك أن إشكاله ظاهر للفارق المتقدم. 

أقول: وهذا أقرب»ء لعدم القطع بالمناط» فالأصل عدمها عليها. 

(هذاء ولا فرق في جواز العزل بين الجماع الواحب وغيره» حي فيما يحب في كل 
أربعة شهر مرة) لإطلاق أدلة العزل» إلا أن يدعى انصراف دليل الواجب إلى الجماع 
الكامل» وهو غير بعيد» ولذا لا يكفي إدحال الحشفة فقط. 

هذا والظاهر وجحوب العزل في الجماع الحرام لصوم أو حيض أو إحرام أو ما أشبه 
لأنه راج والإخراج واجب فوراً ففورأء وكذلك إذا علم في الأثناء أنه وطي 


كرون 


شبهة» أو حرمت ف الأثناء» كما إذا انقضت ملة المتعة أو ما أشبه ذلك» ولا يبعد أن 
يكون العزل في بعض الموارد مستحباًء كما إذا كان تكوين الولد مكروهاً من موارد النهي 
عن الجماع؛ لأنه إذا تكون الولد صار أخرس أو محنوناً أو نحو ذلك. 

وأما العزل الواحب» فكما إذا شرطت عليه العزل» أو علم بأنه إذا لم يعزل سبب فتنة 


ال 


(مسألة 17): 


(مسألة 7): الظاهر أن الإمساك .معروف في الآية الكريعة يشمل الجماع أيضاًء فإذا 
كانت المرأة لها اقتضاء الجماع لشهوة وشبق فيها كثيراً بحيث لا تصبر على القليل» أو كان 
عسراً عليها وحرجاً عدم الجماع» ولم يكن ضرر على الزوج وجب إشباع رغبتهاء فإن 
عدم ذلك خلاف إمساك .معروف. 

ولا بمنع عما ذكرناه إلا توهم إطلاق الصحيح الآيْء وف إطلاقه نظرء لأن المنصرف 
منه غير ذلك» بل عدم وحوب إشباع رغبتها الجنسية وهي من الشدة يممكان» مع وجحوب 
الكسوة والنفقة مع عدم قوة شدما .عثل شدة الرغبة الجنسية» بعيد عن مذاق الشارع» فهو 
ااي ينما دكرناة 

ويه ها ما رواه الكليئ» بسنده إلى أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «من جمع 
من النساء من لا ينكح فزنا منهن شيء فالإثم عليه)”"©. 

وف جملة من روايات: اتخاذ الإماء بدون وطيهن وأن زناهن على الرحلء دلالة أو 
تأييد لما ذكرناه. 

بل وإطلاق ما رواه إسحاق بن عمارء عن حعفر (عليه السلام)» عن أبيه (عليه 
السلام)» أن علياً (عليه السلام) سكل عن المرأة تزعم أن زوجها لا يمسها ويزعم أنه يمسهاء 
قال: «يحلف ثم يتركع”". فإنه إذا لم يكن المس لازماً كان اللازم التفصيل» فترك التفصيل 
دبل العو 

بز ل جيعد اسعفادة 3للة مق 'قوله تعاك: «وَلَهُنَ مثل الذي عَلَيْهنَ 


.١ح الوسائل: ج4١ ص١0872 الباب 57 من أبواب نكاح العبيد‎ )١( 
.١ح من أبواب الايلاء‎ ١7 الوسائل: ج6١ ص57 الباب‎ )0( 


5١ 


لا يحوز ترك وطي الزوجة أكثر من أربعة أشهر 


بِالْمَْرُوف7", فكما أن عليها الإطاعة في الجماع عليه ذلكء إلا أنه حيث ورد في 
مدة الإيلاء أربعة أشهر يلزم القول بعدم الوحوب عليه دوفما إلا في صورة الضرر عليها 
والحرج. 

والحاصل: إن الآية والروايتين تدلان على الوجحوبء» وأخبار الايلاء تدل على عدم 
الوحوب في أقل من أربعة أشهرء ففي ما دون الأربعة إن لم يكن عسر وحرج وضرر عليهاء 
أو كان عسر ونحوه ولم تطلب فلا شيء عليه» وإلا وجب عليه تلبية طلبها في ما ليس عليه 
عسر وحرج وضرر. 

ومنه يعلم أن لما حق الطلاق إن لم تصبر على أربعة أشهرء فإن الحاكم يخير الزوج بين 
الإمساك ممعروف والتسريح بإحسان» سواء كان عدم جماعه لمانع في بدنه كالمرض» أو لأنه 
سجن أو نحو ذلك» فإنه «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام)' "2 وطؤيريد الله 5 داولا 
يُريدُ بكم الْعُسْرَ7”» وقد قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «إن هذا الدين رفيق»» إلى 
غير ذلك. 

هذا ولكن الفتوى بذلك تحتاج إلى مزيد من التتبع والتأمل. 

وكيف كانء» ف إلا يجوز ترك وطي الزوجة أكثر من أربعة أشهر] هلالية, 
لانصراف الشهر في النص والفتوى إلى ذلك» وقد تقدم في بعض مواضع هذا 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 8/؟7. 
(7) سورة البقرة: الآية 1/6. 


(:) كذا في الأصلء إلآ أن في الوسائل: ج١‏ ص77 : «إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق». 


لحان 


الشرح أن أواسط الشهر إلى أواسط الشهر الثاني يعد شهرأء ناقصاً كان الشهر السابق 
أو كافاك رهد دك نهو طن الستهون كه 3 للنسنن: بين المعرراقت مخ لاني 
الأصحاب كما عن كشف اللثام وغيره» بل موضع وفاق كما عن المسالك» بل إجماعي 
كما عن المفاتيح وشرحه. 

ويدل عليه صحيح صفوان بن ييى؛ عن الرضا (عليه السلام)» إنه سأله عن الرحل 
تكونعنده المزأة القاية فتنينك :عننها" الأشوي والسفة ال يقر كاء: ليمن يرول الاضتران فنا 
يكون لهم مصيبة» يكون في ذلك آا قال (عليه السلام): «إذا تركها أربعة أشهر كان آم 
000 

وفي رواية أخرى روايتها بإضافة: «إلا أن يكون بإذفها"". 

وف صحيحة البختري: «إذا غاضت الرحل امرأته فلا يقريها من غير يمين أربعة أشهر 
استعدت عليه؛ فإما أن يفيء أو يطلق)”". 

ويؤيد ذلك ما سيأق في أحكام الإيلاء من أن المدة أربعة أشهر. 

(من غير فرق بين الدائمة والمتمتع بما1 لاطلاق النص. 

وف رسالة الشيخ (رحمه الله): إن فيه وجهين» وكأن وجه عدم الإطلاق ما ذكره 
الجواهر من أن المتيقن هو الدائم» فلا يحب في المنقطع الساقط فيه الإيلاء وأحكام الزوحية 
من النفقة وغيرها. 


.١ح من أبواب مقدمات النكاح‎ ١ الوسائل: ج4١ ص١٠ الباب‎ )١( 
.١ح من أبواب مقدمات النكاح‎ ١ (؟) الوسائل: ج4١ ص١٠ الباب‎ 
(؟) سورة النساء: الآية 5؟.‎ 


لان 





ولا الشابة ولا الشائبة على الأظهر 


اندم #كووا: سياف عق أل الذللف "لا ترسف نوها قن لأطاكقه موعدم يان 
أحكام الإيلاء لا يقتضي العدم في المقام» لأنه حكم خاصء انتهى. 

بل قد عرفت أنه لو كان .عدم الجماع عسراً عليهاء فلها مراجعة الحاكم» فيخيره بين 
اهبة والجماع. 

نعم له أن يسترحع بقدر تفاوت المدة» لأنه كالإحارة» بل هو إجارة حقيقة» قال 
سبحانه: «إفَآتُوهُن 0 

بل يأ ذلك فيما إذا حللت له فلم يقرماء فلها مراجعة الحاكم وجبر السيد وامحلل له 
إما بفسخ التحليل وتقريبه منهاء وإما بتقريب الزوجء وإما توفير رحل يشبع جوعها ويرفع 
عسرها بزواج أو تحليل أو بيع أو ما أشبه ذلكء والله العال. 

زولا الشابة والشائبة على الأظهر) كما هو المشهورء بل عن الرياض الإجماع على 
التعميم» وفي الجواهر نسبة التخصيص إلى بعض القاصرين؛ لكن عن المفاتيح وشرحه وفي 
الحدائق والوسائل والمستند تخصيص الحكم بالشابة» وذلك لظهور الصحيحة المتقدمة 
فالتعدي إلى مطلقهن لا دليل عليه. 

لكن فيه بالإضافة إلى أخبار الإيلاء المطلقة الى يفهم منها وحدة الملاك» وأن كل 
أربعة أشهر مرة من حقهاء دلالة حسن حفص على ذلك. 

فقد روي عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقريما 


من غير بمين أربعة أشهر استعدت عليه» فإما أن يفىء وإما أن يطلق» 


)١(‏ سورة النساء: الآية 5؟. 


55 


والأمة والحرة» لإطلاق الخبر» كما أن مقتضاه عدم الفرق بين الحاضر والمسافر في غير السفر 


فإن كان من غير مغاضبة أو يمين فليس يبمول)0". 

وما في المستمسك من أن ظاهره إلحاق المغاضبة بالإيلاء في الحكم فلا يكون ثما نحن 
ف عل تعزو د لوقه كاف اللدلآله على :القاءه و كوو مورؤة الغاضية لبي عصضيفا» بريه 
العرف أنه لأحل عدم الوطي لا للمغاضبة. 

ثم إن قيل بالفرق بين الشابة وغيرها فاللازم القول بأن الشابة هي ما يصدق عليها هذا 
اللفظ؛ لوروده في النص» وذلك يختلف في الناس» فربما صدق الشابة إلى عمر متأخر» ورا 
لم يصدق على مثل ذلك العمر في إنسان آخرء وليس المناط اللغة» بل العرف العام. 

[والأمة والحرة» لإطلاق الخبر] والفتوى» كما صرح بذلك المستمسك» فقول 
الجواهر: إنه لم يجد في الأمة الدائمة تصريحاً من الأصحاب غير ضائرء بعد مول إطلاقهم له 
بل يشمله التعليل في رواية الكليئ المتقدمة في أول المسألة. 

ومنه يعلم تعدي الحكم إلى الأمة وامحللة. 

كما أن متقضاه عدم الفرق بين الحاضر والمسافر] فلا يحق للرحل بدون ضرورة أن 
يطول سفره أكثر من أربعة أشهرء لكن ريا يقال: بعدم الإطلاق» لظهور قوله (عليه 
السلام): «عنده المرأة الشابة» أن تكون المرأة حاضرة. 

قالق المستمسك:-ورعا تشهد به السيرة وقل أغري: :فى المسعدد 'قال» .و كذا تصن 
بالحاضر عند الزوجة لظاهر الإجماع» فإن الإجماع مقطوع العدم 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص١٠‏ الباب ١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 


ان 


الواحبء» وف كفاية الوطي في الدبر إشكال كما مرء وكذا في الإدخال بدون الإنزال» لانصراف 
الخبر إلى الوطي المتعارف وهو مع الإنزال 


بل الكو بذلك_ لم ينسب إلا إلى. بعض فقظ منهم كشف اللثام». كما أن دغوى 
السيرة محل منع؛ إذ لا سيرة إل في صورة رضاية الزوجة كما هو الغالب. 

أما استفادة ذلك من لفظة (عند)» ففيها: إن (عند) في مثل المقام معناه السيطرة لا 
الحضورء وإلا لزم أن لا يصدق (عند) إذا كان الزوج تارك هاء فهو في طرف المدينة وهي 
في طرف آخر منها. 

ف غير سفر الواحب] كان الأولى استثناء السفر الضروري» ومع ذلك فالدليل على 
استثنائه انصراف النص عن مثله» وهو غير كاف في سقوط حقهاء فإنه إذا لم يكن إمساكاً 
معروف كان لا أن يجبره على الطلاق» مثل إن طال سفر الحج من الصين ثلاث سنوات» 
وهي لا تصبر هذه المدة الطويلة» لم يكن له تركهاء بل لما أن تطلب طلاقها. 

زوف كفاية الوطي في الدبر إشكال» كما مر) في المسألة الرابعة. 

[وكذا في الإدحال بدون الإنزال1 وذلك 1لانصراف الخبر إلى الوطي المتعارف] 
الذي هو إرفاق بالزوجة وإطفاء غريزتها وهو مع الإنزال] . 

ومنه يعلم عدم كفاية إدحال رأس الحشفة فقطء بل اللازم جميعه كما هو المتعارف. 


ان 


( كاعر جلف روسن ارون على مظلاليقها ذلك 
ويجوز تركه مع رضاهاء أو اشتراط ذلك حين العقد عليهاء ومع عدم التمكن منه لعدم انتشار 
العضو ومع حوف الضرر عليه أو عليها 


[والظاهر عدم توقف الوجوب على مطالبتها ذلك و) ذلك لوجوب أداء كل حقء 
سواء طلب ذو الحق أم لاء فحاله حال الدين والنفقة وغيرهماء فإذا جهلت الحق لم يسقط 
ذلك الوحوب على الزوج. 

نعم يجوز تركه مع رضاهاء أو اشتراط ذلك حين العقد عليها) فإنه حيث كان حقاً 
لها جاز لها إسقاطه عند العقد أو بعده» فحاله حال ما إذا شرطت على الزوج عدم مقاربتها 
1007 أو في زمان أو مكان خاصين. 

[ومع عدم التمكن منه لعدم انتشار العضو] كما أفن به المستند وغيره» وتبعهم 
المستمسكء واستدل لذلك بأن الضرورات تبيح المحظورات» وبأن العجز عذر عقلي في 
مخالفة التكليف, وفيه: لا شك أنه غير مكلف حينئذ» لكن حيث حرمت الزوحة ولا يقدر 
الرحل على الإمساك بالمعروف فلها مطالبته بالطلاق» فحاله حال ما إذا عجز عن الإنفاق 
عليهاء أو عن حمايتها في قبال الأعداء» وتمكنت من ذلك بسبب زوج آخر إذا طلقها 
الرحل. 

[ومع حوف الضرر عليه أو عليها]» أما إذا كان الضرر على نفس الرجل» فقد 
عرفت وجهه. ولا إشكال فيه وأما مع الضرر عليهاء فإن كان من هذا الرحل كما لو كان 
مريضاً مرضاً معدياً فلها حق جبره على الطلاق» إذ لا إمساك بالمعروف. 

أعاالوا كان من أصل خحافيياة كما إذا كان ذلك يوج ذا أصرارا كدرة 


ان 


ومع غيبتها باختيارهاء ومع نشوزهاء ولا يجب أزيد من الإدحال والإنزال» فلا بأس بترك سائر 


المقدمات من الاستمتاعات 


فالظاهر أنه عذر ولا حق لما في جبره على الطلاق» ولو اختلفا في أنه ضرر عليها أم 
لاء فالمرجع باب التنازع. 

زومع غيبتها) إذا كانت الغيبة / باختيارها] لأن ذلك معناه إسقاط حقهاء أما إذا لم 
يكن باختيارها بل إجباراء كما إذا سجنت لمدة ثلاث سنوات» فحيث إن الزوج لا يقدر 
على إمساكها ممعروف, كان لما طلب طلاقها لتتزوج مثلا بإنسان آخر في السجن. 

[ومع نشوزها] لأن ذلك تحنب باحتيارهاء نعم إذا كانت ناشزة وتطلب الجماع فقد 
يظهر من كلماتم التسالم على سقوط جميع حقوقها ما دامت ناشزة» وسيأن الكلام في 
ذلك اق نث النشور إن شاع الله تعالى. 

زولا يحب أزيد من الإدخال والإنزال1 على الطريق المتعارف كما سبقء لأنه 
المنصرف من النص والفتوى. 

إفلة بأن يترك شائر المقدمات من الاستساعاث ١‏ كما «دكره غير واحذ للأصل 
وعدم وفاء النص بذلك. 

ولما ذكرناه من انصراف النص إلى المتعارف لا يكفي الجماع في حال عدم شعورها 
بذلك؛ لنوم عميق أو شرب مرقد أو مسكر أو ما أشبه ما لا تحس معه به. 

أما إذا فعلت هي إدحال آلة الزوج في حال عدم شعوره. فهل يكفي لأنه يكسر 
شهوقاء أو لا يكفي لأن الزوج ل يؤد الواحب عليه» احتمالان» وإن كان لا يبعد الأول. 
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ولا يجري الحكم في المملوكة غير المزوحة» فيجوز ترك وطئها مطلقا. 


زولا يحري الحكم في المملوكة غير المزوحة فيجوز ترك وطيها مطلقا], علله في 
المتعمياك بالأصل بعد خروجه عن مورد النص المتقدم. 

لكنك قد عرفت ظهور التعليل في استوائها مع المزوجة والحرة» بل وكذا المحللة» والله 
العا لم. 


الال 


(مسألة 8): إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها وشبقها لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر 
بحيث تقع في المعصية إذا لم يواقعهاء فالأحوط المبادرة إلى مواقعتها قبل تمام الأربعة» أو طلاقها وتخلية 


(مسألة 8): [إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها وشبقها لا تقدر على الصبر إلى 
أربعة أشهرء بحيث تقع في المعصية إذا لم يواقعهاء فالأحوط] على رأي من لا يرى الوحجوب 
في ما دون الأربعة [المبادرة إلى مواقعتها قبل ثمام الأربعة» أو طلاقها وتخلية سبيلها), كأنه 
من باب المنع من وقوع المنكرء فإنه إذا كان النهي واحباً يكون المنع واحباً بالمناط. 

وإشكال المستمسك عليه» بالنقض بأنه لا يحب أن يتزوج المرأة الى لو لم يتزوجها 
زنت» ولا تزويج الرحل الذي لولا تزوجه زنء غير تام» إذ وقاية الأهل واجبة» وليس 
كذلك وقاية غيرها. 

قال تعالى: «إقوا أَنْفِسَكُمْ وأَهْليكُمْ نار4”"©, هذا كله مع الغض عما ذكرناه سابقاً 


من ظهور الأدلة في الوحوب, خخصوصا إذا كان عسرا وحرجا. 


.5 سورة التحريم: الآية‎ )١( 


(مسألة 9): إذا ترك مواقعتها عند تمام الأربعة الأشهر لمانع من حيض أو وه أذ عصيانا زا من 
عليه القضاءء نعم الأحوط إرضاؤها بوجه من الوجوه 


(مسألة 9): [إذا ترك مواقعتها عند تمام الأربعة الأشهر لمانع من حيض أو نحوه] 
كالإحرام» فهل يجب عليه مواقعتها دبرا إذا لم يكن مانع منه كالحيض على ما تقدم من 
حوازه في حال الحيضء لا يبعد ذلك إذا هي طلبتء لأنه أحد المأتيين» وما تقدم من عدم 
الكفاية في القدر الواحب إنما هو إذا لم ترضء لأن المواقعة خنلف انا ماء والإرفاق يتحصل 
مع طلبها دون غيره. 

أما إذا لم تحر المواقعة كالإحرام فواقع مواد ا تنوان” فهل يكفي لأنه حصل 
الإرفاق أو لا يكفيء لأنه لا يطاع الله من حيث يعصىء احتمالان» وإن كان الأقرب 
الأول» لان العلة وهي الارفاق قد حصلت فلا وجه لبقاء الحكم» فحاله حال ما إذا أنفق 
على زوحته مال حرام» فإن شبعها يسقط التكليف, وإن كان بالشيء الحرام كالميتة مثلا. 

وكيف كانء فإذا ترك المواقعة لمانع (أو عصياناً لا يحب عليه القضاء) فإن الواحب 
أداء لا قضاءء أي أنه يجب عليه أن يطأء لا أن يطأ بعنوان القضاءء فإن أصالة عدم القضاء 
كي 

نعم بمكن أن يقال بالوجوب إذا مرت سنوات ولم يطأء فإهها تطلب منه لكل سنة 
تلقف هراض هد لك بكو د فضا : 

ثم إنه إذا أخر الوطي عن أربعة أشهر وجب الوطي فوراً ففوراء لأن هذا ليس من قبيل 
الأمر الساقط بالعصيان» بل هو من قبيل تعدد المطلوب. 

١‏ تغيذالاتحوظ راوها ) «الاعافة بل لوقل :7 عفرن الر ينون بطلا 
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لأن الظاهر أن ذلك حق لما عليه» وقد فوته عليهاء ثم اللازم عدم التأخير من وطي إلى وطي أزيد 
من الأربعة» فمبدأ اعتبار الأربعة اللاحقة إنما هو الوطي المتقدم لا حين انقضاء الأربعة المتقدمة. 


المال أو نحوه (لأن الظاهر أن ذلك] رأس الأربعة أشهر [حق للا عليه» وقد فوته 
عليها] فإن مطلوب الوقت قد فات» وإن كان مطلوب أصل الوطي قد حصل بعد ذلك. 

وفي المستمسك قال: كأنه يشير إلى قاعدة كلية وهي من فوت حق غيره وجب عليه 
استحلاله» وقد استدل عليه الشيخ في مكاسبه بالأصل والنصوص الى منها قول الرسول 
(صلى الله عليه وآله وسلم) بعد تعداد الحقوق الثلاثين: «وإن أحدكم ليدع من حقوق أخيه 
شيئاً فيطالبه يوم القيامة ويقضى له عليه»0"©. 

ومنه يعلم أنه لو كان 000 وكان وقت أدائه يوم الجمعة فأخره إلى يوم السبت» ثم 
أعطاه لزم عليه أن يرضيه لتفويت هذا الحق وهو تأخيره. 

بل لا يبعد أن يشمله قوله (عليه السلام): «لا يتوى حق امرئ مسلم»”", والله العالم. 

[ثم اللازم) أن يقع الوطي في كل أربعة أشهر مرة» سواء كل أول الأربعة أو أوسطها 
أو آخرهاء هذا بالنسبة إلى الوطي الأول. 

أما الوطي الثاني فاللازم عدم التأحير من وطي إلى وطي أزيد من الأربعة] أشهر 
[فمبدا اعتبار الأربعة اللاحقة إنما هو الوطي المتقدم, لا حين انقضاء الأربعة المتقدمة) فلو 
وطأ في اليوم الأول من زواجه مثلاً وجب أن يطأها في اليوم 


)١(‏ المستدرك: ج١‏ ص ١١5‏ الباب 0 من أبواب نوادر الشهادات ح0. 
(0) المستدرك: ج؟ ص49: الباب ه ح. 


حون 


الأول من الشهر الخنامس» ولا يحق له أن يؤخر وطيها إلى آخر الثمانية بحجة أن لما في 
كل أربعة أشهر مرة وأنه وطأها في ثمانية أشهر مرتين» وذلك لأن الظاهر من النص إرادة 
المدة المساوية للأربعة أشهر من حين الوطيء لا أن لما في كل أربعة أشهر مرة كيفما كان. 

ولو طلقها قبل أربعة أشهر بدون وطي لم يفعل حراماً. 

أما إذا طلقها بعده بدون الوطيء فالواحب عليه إرضاؤهاء لأنه فوت حقهاء ولا يبعد 
احرف رعاعها قن العف أن تكاحيا قاذ إن نكن الانعةاء حقياك انه لا كوف بدن 
00007 

ولو شك في أنه وطأها أم لا» فالأصل العدم. 

ولو علم بالوطي وشك في أنه وطأها في الشهر الثاني مثلاً أم في الشهر الأول» فالأصل 
تأخر الحادث. 

ولا يخفى أن وجوب الوطي كل أربعة أشهر مرة في غير الصغيرة وإلا حرم الوطي. 

أما في المجنونة فلا يبعد الوجوب للإطلاق» والمجنون وإن لم يجب عليه لكن لا يبعد 
وحوب إغرائه على الولي» أما الزوج الصغير فالظاهر عدم وجوب إغرائه على وليه 
لانصراف النص عن مثله. 

ولو كانت الحارية مشركة فمقتضى المشهور امحرمين وطي المشركة عدم الوجوب» 
لكنا ذكرنا في كتاب الجهاد عدم دليل على المشهور» فلا فرق بين المشركة وغيرها في 
وجوب الوطي. 


)١(‏ العوالي: ج١‏ ص6١"‏ ح7”7. 


م 


أما كيفية الوطي فهل اللازم المتعارف بالمواحهة» أو يكفي الوطي كيفما كان ولو 
ركوعاً وسجوداً ومنبطحاً وما أشبه» احتمالان» من إطلاق النص» ومن الانصراف. 

والظاهر عدم كفاية الوطي بدون انتشار العضوء لانصراف النص عن مثله. 

زهل حال الأزيغة"اللفقة خال الأريعة اللتواليقة كنا إذا تكحها معد شهرك .في 
الشهر الثالث والخامس والسابع» فيجب مرة في هذه الأربعة» أو أن عدم التوالليى يهدم 
السابق» ولا تبقى عنده في أربعة أشهر في اللاحق» احتمالان» وإن كان الأظهر عدم 
الوكومه: 

والظاهر أنه لا يكفي الوطي عن شبهة أو زنا في الأربعة» كما إذا وطأ غير المزروحة 
شبهة أو زنا ثم تزوجهاء فإن ذلك الوطي لا يعد من مرة في كل أربعة أشهر» لعدم شمول 
النص ثله. 

ولو وطأها في حال نوم الرحل» فهل يكفي لإشباع المرأة» أو لا لانصراف الفعل إلى 
الإرادة» ولا إرادة للنائم» احتمالان» لا يبعد الأول» وإن كان الأحوط الثاني. 

ولو اختلفا في الوطي» فالقول قول المنكر بيمينه للأصل. 

ولا يشترط الإفراغ مع إفراغهاء للأصل وإطلاق النص» وإن كان أحسن. 
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فصل 
(مسألة :)١‏ لا يجوز وطي الزوجة قبل إكمال تسع سنين 


ارا 

(مسألة :)١‏ إلا يجوز وطي الزوجة قبل إكمال تسع سنين] بلا إشكال ولا خلاف, 
بل نضا لجاع كنا عي كشت اللناهه اولعاما ,نستي :وشرضا كما رار 
وبالإجماع الحقق والحكي مستفيضاً والمستفيضة من الأخبار كما في المستند. 

لكن يقع الكلام في المقام هل أن الحكم تعبدي أو لأجل الخنطر على الصبية» فإن كان 
الأول كما هو ظاهر إطلاقهم فهوء وإلا أمكن الإشكال في الإطلاق بإخراج مثل وطي 
الصبي الزوج للصبية ما لا خطر إطلاقاً» وبإخراج الصبية غير البكر بعقر أوما أشبه من رجحل 
لا يضرها دخوله بما ما لا خطر إطلاقاًء فيكون حال الدخول يما حال إدخخال الإصبع فيهاء 
ولا يبعد ذلك. وإن كان الفتوى به مشكلء لأن ما في بعض النصوص من لفظ (الرحل) 
ومسألة (الإفضاء) قرينتان على عدم التعبدية. 

وكيف كانء يدل على الحكم صحيح الحلبي؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) 


مه؟ 


قال: «إذا تزوج الرجل الحارية وهي صغيرة فلا يدحل يما حت يأقِ لها تسع سنين)”"2. 


وفي خبر زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «لا يدحل بالحارية حي أن لها 
شع سيق أو عقر 0000 

والمراد بتسع سنين إكمالها والدحول في العاشرة» والترديد في الخبر الثاني لعله قصد 
إكمال تسع والدحول في العاشرة» أو أن العشر محمول على الاستحباب» أو أنه ترديد من 
الراوي. 

ورواية عمار السجستان» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لمولى له: 
«انطلق فقل للقاضي: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): حد المرأة أن يدل بما 
على زوجها ابنة تسع س1 


وخبر أبي بصير» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «لا يدحل بالحارية حت يأ لها 
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وحبر غياث؛ عن الصادق (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام)» عن علي (عليه 


السلام)» قال: «لا توطأ حارية لأقل من عشر سنين» فإك فعل فعيبت فقد 00000 


.١ح الوسائل: ج5١ ص١7 الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح‎ )١( 
الوسائل: ج5١ ص١7 الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح ح؟.‎ )1( 
الوسائل: ج5١ ص١7 الباب 40 من أبواب مقدمات النكاح ح".‎ )"( 
الوسائل: ج5١ ص١7 الباب 40 من أبواب مقدمات النكاح ح4.‎ )5( 
الوسائل: ج5١ ص١/ الباب 40 من أبواب مقدمات النكاح حلا.‎ )0( 


الول 


حرة كانت أو أمة دواماً كان النكاح أو متعة» بل لا يجوز وطي المملوكة والمحللة كذلك 


والمراد الدحول في العاشرة» بقرينة سائر الروايات. 

وعن دعائم الإسلام» عن الصادق (عليه السلام) قال: «من تزوج جارية صغيرة فلا 
اها تبلغ اقبيغ 0000 

إلى غيرها من الروايات. 

(حرةً كانت أو أمة] لإطلاق النص والفتوى [دواماً كان النكاح أو متعة) لإاطلاق 
النص والفتوى» بل في الجواهر الإجماع بقسميه عليه. 

بلا لا يحوز وطي المملوكة وامحللة كذلك] فالمصرح به في كلام جماعة أنما كالحرة 
بل عن النهاية والكفاية والتنقيح وظاهر المجمع الإجماع عليه؛ واستدل له بإطلاق بعض 
الروايات السابقة وعموم المناط. 

قال في الجواهر: واشتراك علة المنع وعدم تحمل الصغيرة الوطي وإفضاؤه إلى الإفضاء 
وقبح وطي ذات الثلاث والأاربع» فيستصحب المنع إلى التسع. 

لكن فيه: إن المطلقات مقيدة مما سيأي» والمناط غير معلوم لاحتمال جعل الشارع 
احتراماً للحرائر ليس مثلهن الإماءء وقد ذكرنا في كتاب الجهاد وحجه جعل الشارع 
التفاضل» وأنه لحكمة عقلية» وعدم التحمل والإفضاء أحص من المدعى» والاستصحاب مع 
تبدل الموضوع غير جار. 

ويدل على الحواز صحيح الحلبي؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» إنه قال في رجحل 
ابتاع حارية وله تطمث» قال: «إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص”057 الباب 7 من أبواب مقدمات النكاح ح4. 


لاه" 


فليس عليها عدة وليطأها إن شاءء وإن كانت قد بلغت ولم تطمثء فإن عليها 
العدة)7"©. 

وصحيح ابن أبي يعفور» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في الحارية الي لم تطمث ولم 
تبلغ الحبل إذا اشتراها الرحل» قال: «ليس عليها عدة يقع عليها"". 

وأقوى منهما دلالة ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع» عن الرضا (عليه السلامم» في 
حد الحارية الصغيرة السن الذي إذا ل تبلغه لم يكن على الرحل استبراؤهاء قال: «إذا لم تبلغ 
استبرأت بشهر»» قلت: وإن كانت ابنة سبع سنين أو نحوها ما لا تحمل» فقال: «هي صغيرة 
ولا يضرك أن لا تستبرأها»» فقلت: ما بينها وبين تسعء فقال: «نعم تسع سنين)". 

وهذه الأخبار مقدمة على الأخبار السابقة» لأنما أحخص طلقا من تلكء فلو لا 
الإجماع المدعى والشهرة المحققة كان اللازم العمل بّا. 

أما وجوه ردها الي ذكرها غير واحد فهي ضعيفة» حت أن ما رد به الجواهر الخبر 
الأحير بقوله: (إنها ضعيفة السند» ركيكة المتن» متروكة الظاهرء متدافعة الصدر والعجزء 
مخالفة للاجماع والأخبار» عليها آثار التقية) انتهى» لا يخلو عن إشكالات كما هو واضح. 


.١ح الوسائل: ج5١ ص98: الباب ” من أبواب نكاح العبيد‎ )١( 
الوسائل: ج5١ ص98: الباب 7 من أبواب نكاح العبيد ح".‎ )0( 
.١١ح من أبواب نكاح العبيد‎ ٠ الوسائل: ج4١ ص58 الباب‎ )*( 
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وأما الاستمتاع بما عدا الوطي من النظر واللمس بشهوة والضم والتفخيذ فجائز في الجميع ولو في 


الرسطيعة 


نعم ينبغي أن يأ هنا الكلام الذي ذكرناه في أول المسألة تخصوصاً بعد تعارف تلك 
الأزمنة وطي الحواري الصغار» حيث تتداولمن الأيدي من آسر إلى نخاس إلى تاحر إلى 
غيرهم, فإذا اشتراها إنسان وقد أزيلت بكارقا عندهم أو في بلاد الكفر لعدم اهتمامهم 
بغشاوة البكارة كما هو المتعارف الآن عند شيوعي الشرق وكفار الغرب» ولذا ينقل ذهاب 
بكارة كثير من الصبايا بإخلائهن أو ما أشبه. فإنه لا دليل على الحرمة إذا لم يكن إفضاء ولا 
ضررء خخصوصاً إذا كان المشتري أو امحلل له صغيراً فيتناسيان في المباشرة. 

وقد ظهر مما تقدم حكم امحللة» لأن المناط والإطلاق والإجماع في طرف المنع» والمناط 
في أخبار الحواز آتيات فيهاء بل لا يبعد القول بالجواز في الأمة المزوجة إذا قيل بالجواز في 
الأمة لوحدة المناط» فتأمل. 

[وأما الاستمتاع مما عدا الوطي من النظر واللمس بشهوة والضم والتفخيذ فجائز في 
الجميع ولو في الرضيعة) بلا إشكال ولا خلاف» كما يظهر من تسالمهم وتخصيصهم المنع 
بالوطي» ويدل عليه إطلاقات أدلة الاستمتاعات بالنسبة إلى الزوحة والمملوكة وامحللة. 

أما الوطي في دبر غير البالغة فقد قال في الجواهر: (إنه كالقبل في الحرمة لاشتراكهما 
غالباً في الأحكامء ولإطلاق المنع من الدخول المتناول لهما نصاً وفتوى» كإطلاق معقد 
الإجماع المحكي على تحريه) انتهى. 


الكل 


لكن رما يقال: بانصراف الأدلة عن الدبرء عضوف ولا عذرة في طريقه فإذا لم 
يوحب ضرراً وإفضاءء كما إذا كان الزوج صغيراً مثلها لم يكن وجه على المنع» فتأمل. 

هذا أما إدحال الزوجة عورة الزوج الصغير في أحد مأتييها فلا إشكال فيه» للأصل 
وإطلاق أدلة الاستمتاعات. 

وإذا قلنا بحرمة وطي الصغيرة لقا فهل يجب منع الزوج الصغير عن مباشرماء 
الظاهر لا لحديث رفع القلم» وليس هذا مما علم من الشارع عدم إرادته حي يكون كالزنا 
واللواط مما يحب منع الصغير عن ارتكابه. 
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(مسألة ؟): إذا تزوج صغيرة دواماً أو متعة ودخل بما قبل إكمال تسع سنين فأفضاهاء حرمت عليه 
أبدا على المشهورء وهو الأحوطء وإن لم تخرج عن زوجيته 


(مسألة ؟): [إذا تزوج مق ٠‏ قوف ود قد ودخل بما قبل إكمال تسع سنين 
فأفضاها) وسيأن المراد بالإفضاء اعمايك عليه اذا عل للقيو ا 

قال في المستند: (هل إنما تحرم عليه مؤبداً ولو بدون الإفضاءء كما عن النهاية7) 
والعينيب""© ولب 3 مدعياً فيه نفي الخلاف» بل نقله بعضهم عن لغيه أبضاء ونسبه في 
الكفاءة0؟) إلى ماعةق وظاهر المفاتيح”) وشرحه نوع ميل إليه). 

وفي الجواهر: (حرم عليه وطيها أبداء وإذا قلنا لم تخرج عن حبالته» كما ستعرف 
إجماعاً محكياً صريحاً عن الإيضاح والتنقيح وكتر الفوائد وغاية المرام وظاهراً في المسالك 
ومحكي كشف الرموز والمقتصر والمهذب البارع والسرائر إن لم يكن محصلا) انتهى. 

واستدل له بخبر يعقوب بن يزيد» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» 
قال: «إذا حطب الرجل المرأة فدخل بما قبل أن تبلغ تسع سنين» فرّق بينهما ول تحل له 
م 
بكا)» 0 . 
وهو الأحوطء وإن لم تخرج عن زوجيته]». كما عن السرائر والجامع والشرائع 
وكشف اللثام وغيرهم. 

ولا يخفى ما في هذه الفتوى» بل ظاهرها التصادم للقواعد العقلية والشرعية 


.58١ص النهاية:‎ )١( 

0 التهذيب: جلا ص١١7.‏ 

(9) السرائر: ج” ص .07١‏ 

(:) الكفاية: ص05١.‏ 

(6) المفاتيح : ج” ص .51١‏ 

() الوسائل: ج5١‏ ص١8”‏ الباب 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح؟. 
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فأي ذنب للصغيرة حب تحرم طيلة عمرها من قضايا الملامسة لأحل ذنب إنسان آخر. 

وكيف كانء فالقول بالحرمة ضعيفء ولذا قال في كشف اللثام: لم نظفر بخبر يدل 
على التحرثم بالإفضاءء وما دل على التحريم بالدخول قبل التسع ضعيف مرسلء فالأقرب 
وفاقاً للترهة اكل» وقوآة:الجواهر, 

ويدل على عدم التحريم خبر بريد بن معاوية» عن أبي جعفر (عليه السلام)؛ في رحل 
افتض جارية يعين امرأته فأفضاهاء قال: «عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع 
سنين»» قال: «وإن أمسكها ولم يطلقها فلا شيء عليه» وإن كان إن شاء أمسك وإن شاء 
طلق»0©. 

وهذه الرواية تدل على أهها زوجته إن شاء أمسك وإن شاء أطلقء وأنه في صورة 
الإفضاء قبل التسع عليه الدية إن طلقها. 

وصحيحة حمران, عن أب عبد الله (عليه السلام)» سكل عن رجحل تزوج جارية بكرا لم 
تدرك فلما دخل با اقتضها فأفضاهاء فال (عليه السلام): «إن كان دخل بما حين دخل بما 
وها تسع سنئين فلا شيء عليه» وإن كانت دل تبلغ تسع سنين أو كان لما أقل من ذلك بقليل 
حين افتضهاء فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج» فعلى الإمام أن يغرمه ديتهاء وإن 
أمسكها ولم يطلقها حى تموت فلا شيء عليه" ". 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص١8”‏ الباب 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح7. 
(1) الوسائل: ج5١‏ ص١‏ الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح ح5. 


امون 


وقبل بخروجها عن الزوجية أيضا 


وغله المعميحة ايض ندل عق ما دلق غليه روائة يويك 

ومنها يعلم أنه يحب حمل رواية الحلبي» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن 
رجحل تزوج جارية فوقع بما فأفضاهاء قال: «عليه الإحراء عليها ما دامت حية)”"', على ما 
إذا كانت قبل البلوغ وإن طلقها ولم تتزوج, إذ الإحراء إذا لم يطلقها واضح, والإحراء إذا 
تزروجحت لا وجه لهء وإنما الإحراء لما في رواية سابقة من أنه بالإفضاء عطلها على الأزواج. 

فإن هذا هو الجمع العرثقي حين ما تعرض هذه الروايات على العرف» ولعل المراد 
بالمرسل كراهة الزواج ا عقوبة على دخوله يما قبل التسع قبل أن يعقد عليهاء إذ الخطبة 
غير العقك: 

(وقيل: بخروحه عن الزوجية أيضاً] كما تقدم نقله عن جماعة من الفقهاء» واستدل 
لذلك بأمرين: 

الأول: المرسل المتقدم بتقريب أن قوله (عليه السلام): «لم تحل له أبدأ»؛ ظاهره الخروج 
عن الزوجية» لا أنها زوجة ويحرم الإدحال فيها. 

الثاني: إن التحريم المؤبد ينافي مقتضى النكاح, فإن ثمرة النكاح حل الاستمتاعات» فإذا 
لم تحل فلا نكاح. 

وف كليهما ما لا يخفى» إذ المرسل قد عرفت عدم حجيته؛ وعليه فلا تحريم مؤبد حى 
يأ الاستدلال الثاني. 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص١8”‏ الباب 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح4. 


لكدنا 


بل الأحوط حرمتها عليه عمجرد الدخول وإن لم يفضهاء ولكن الأقوى بقاؤها على الزوجية وإن 
كانت مفضاة» وعدم حريعها عليه أيضاخصوضا إذا كان عافد بالموضوع أو الحكم 


بل الأحوط حرمتها عليه تمجرد الدخحول وإن لم يفضها)» وذلك لما نسب إلى المقنعة 
والنهاية وابن إدريس» وناقش في الجواهر في صحة النسبة في الجملة» وقد تقدم كلام المستند 
في نسبة هذا القول إلى جماعة» وإن قال هو: المشهور بين الأصحاب عدم التحريم بدون 
الإفضاء. 

وكيف كانء فالمستند لهذا القول إطلاق مرسل يعقوب» وقد عرفت الحال فيه. 

(ولكن الأقوى بقاؤها على الزوحية وإن كانت مفضاة» وعدم حرمتها عليه أيضاً) 
كنا ولاك دئصة اوقتزامه نيل 3" الأشعاطن «النين ,25 هنا االلشيلت: قلزن» الرعة. ددا 
خحصوصاً الاحتياط الأول [خصوصاً إذا كان جاهلاً بالموضوع] وأنما دون سن البلوغ 
[أو الحكم] وأنه يحرم الدخول يما قبل سن البلوغ. 

بل نسب هذا إلى ظاهر كثير» حيث رتبوا الحكم على الوطي امحرم. 

واستدل لذلك بأن التحريم عقوبة والجاهل لا عقوبة عليه» وبقوله (عليه السلام): «لا 
يحرم الحرام الحلال»» وبالأصل. 

وهذه الاستدلالات تكون وجه الخصوصية في كلام المصنف» وإن كان لم نحتج إليها 
بعد تنقيح أصل المسألة بالجواز. 

ومنه يعلم وجه الخصوصية في الناسي للموضوع أو الحكم, والمكره والمضطرء والصادر 
منه العمل في حال عدم التفاته كالسكر ونحوه. أو ما كان هي الى أدخلت ذكره في الموضع 
بدون احتيار أو ما أشبه ذلك. 


وان 


أو كان صغيراً أو مجحنوناء أو كان بعد اندمال جرحهاء أو طلقها ثم عقد عليها جديداء نعم يبحب 
عليه دية الإفضاء وهي دية النفسء» ففي الحرة نصف دية الرحل» وفي الأمة أقل الأمرين من قيمتها ودية 
الخزةتوظاهر المشهور ثبوت الذية مطلقا 


(أو كان صغيراء أو محنونا) لرفع القلم عنهماء (أو كان بعد اندمال جرحها) كأن 
وحهه قوله (عليه السلام) في صحيحة حمران: «أفسدها وعطلها على الأزواج» فإن الاندمال 
يذهب الإفساد والتعطيل على الأزواج» أو أن صورة عدم الاندمال هو القدر المتيقن من 
التحريم» فالمرجحع في غيرها الأصل. 

(أو طلقها وعقد عليها جديداً) لأن المتيقن من التحريم صورة كون إرادة الدخول 
تكون بالعقد السابق» فالمرحع في غيرها الأصل. 

[نعم يحب عليه دية الإفضاء وهي دية النفس)» وجوب الدية حسب مقتضى 
القاعدة» إذ لا حق للزوج في ذلك» وكوهًا دية النفس حسب ما دل عليه الدليل كما 
ذكروه في كتاب الديات. 

إ[ففي الحرة نصف دية الرحل) فيكون حمسمائة دينار» أو نصف سائر الأمور الستة 
الى هى دية الإنسان على سبيل بدل. 

زوفي الأمة) على القول بملكهاء أو كان غير المولى كالزوج أفضاهاء حيث يعطى 
الدية إلى المولى» نعم إذا افضاها المولى ولم نقل مملكها بمكن أن يقال: بأن مصرفها بيت المال؛ 
(أقل الأمرين من قيمتها ودية الحرة1 كما ذكروا ذلك في كتاب الديات. 

١‏ وظافو ليور لتويك الاي طلقا اماو انيعد نوا يذ للف بالداعةة الكلية 


امار 


وإن أمسكها ولم يطلقهاء إلا أن مقتضى حسنة حمران وبر بريد المثبتين لها: عدم وجوها عليه إذا ل 
يطلقهاء والأحوط ما ذكره المشهور» ويجب عليه أيضا نفقتها ما دامت حية 


وببعض الروايات: 

كصحيح الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «من دخل بامرأة قبل أن تبلغ 
تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن)”". 

وخبر غياث؛ عن جعفر (عليه السلام)» عن أبيه (عليهما السلام)» عن علي (عليه 
السلام) قال: «لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين» فإن فعل فعيبت فقد ضمن)”". 

إلى غير ذلكء» فالدية ثابتة» [وإن أمسكها ول يطلقها] أو كانت المتعة طويلة الأمد 
ولم يهب المدة لها. 

(إلا أن مقتضى حسنة حمران وخبر بريد المثبتين لما] أي للدية (عدم وجوها عليه إذا 
لم يطلقها): وقد تقدمت الروايتان وأفى بمما ابن الجنيد» وأشكل الجواهر على عدم الدية بما 
يشبه الاستحسانات. 

ولذا قال المستمسك: إن كلامه أشبه بالاجتهاد في مقابلة النص» وحيث إن الخبرين 
أخعص من مطلقات الدية» فاللازم تقييدها بمما. 

(و1 إن كان [الأحوط ما ذكره المشهور!. وحيث إن ظاهر الخبرين أن ملاك عدم 
الدية البقاء عنده» فإذا بقيت عنده يمتعة طويلة كان الحكم عدم الدية أيضاً. 

(ويجب عليه أيضاً نفقتها ما دامت حية) على المشهورء بل حكي الإجماع عليه. 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص١‏ الباب 40 من أبواب مقدمات النكاح ح8. 
(1) الوسائل: ج5١‏ ص١‏ الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح ح. 


امون 


وإن طلقهاء بل وإن تزواجت بعد الطلاق على الأحوط. 


لكن عن الإسكافي سقوط النفقة بالطلاق. 

واستدل للمشهور بصحيح الحلبي السابق» عن الصادق (عليه السلام)» سألته عن رجحل 
تزوج جارية فوقع عليها فأفضاهاء فقال (عليه السلام): «عليه الإحراء عليها ما دامت 
00 

لكن يرد على هذا الخبر أن المشهور لم يعملوا يما في ما إذا كانت بالغة» هذا بالإضافة 
إلى أن قرينة الجمع العرثي بينها وبين بعض الأخبار المتقدمة أن الإحراء لأحل إفسادها 
وتعطيلها على الأزواج؛ فإذا لم تعطل لم يكن وجه للإحراء عليهاء فكما أن المشهور قدموا 
رواييٍ حمران وبريد على رواية الحلبي في ما إذا لم تكن صغيرة» كذلك يلزم تقديم رواية 
حمران على رواية الحلبي فيما إذا كانت صغيرة. 

ومنه يعلم أن قوله: [وإن طلقهاء بل وإن تزوجحت بعد الطلاق] ليس بظاهر الوجه 
ولذا كان المحكي عن ابن فهد والصيمري وابن قطان والإيضاح والروضة» عدم النفقة إذا 
تزوجحت» وظاهر المحكي عن العلامة في القواعد التوقف في المسألة» وإن كان المحكي عن 
الشوور تومه 8 كر الفتش يونت النفقة عليه طلقا 

وكيف كانء فالنفقة بعد الطلاق إنما يجب إذا تعطلت على الأزواجء أما إذا لم تتعطل 
تروجت أم لا فلا نفقة) وما إذا تروحت» وإن كاف النققة مطاف تب على 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص١78‏ الباب 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح4. 


ون 


نفقات أو اكثر» إذا تعدد الإفضاء عن زوجين وتروحت بالثالث أو الرابع. 

ثم إن كان دخل با زنا وعطلها على الأزواج» فهل عليه ذلك» غير بعيد للعلة في 
الرواية. 

وكذا إذا دحل بما بوطي الشبهة. 

أما إذا كانت هي الي أدحلت آلة الرحل في نفسها بدون احتياره» فلا دية ولا نفقة, 
للأصل بعد عدم الدليل. 
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(مسألة ): لا فرق في الدحول الموجحب للإفضاء بين أن يكون في القبل أو الدبر» والإفضاء أعم من 
أن يكون باتحاد مسلكي البول والحجيض» أو مسلكي الجميض والغائط, أو اتحاد الجميع» 


(مسألة ): إلا فرق في الدحول الموجب للإفضاء بين أن يكون في القبل أو الدبر] 
قال في الجواهر: (الظاهر أن الدبر كالقبل في الحرمة» لاشتراكهما غالباً في الأحكام, 
ولإطلاق المنع من الدحول المتناول لما نصاً وفتوىَ كإطلاق معقد الإجماع المحكي على 
تحرعه) انتهى . 

وكلامه وإن كان في الحرمة إلا أنه يفهم منه وحدة الأمور. 

وكيف كانء فربما يحتمل اختصاص الحكم بالقبل للانصرافء إلآ أن الأظهر الإطلاق» 
لإطلاق النص والفتوى كما ف المستمسك. 

[والإفضاء أعم من أن يكون باتحاد مسلكي البول والحيضء أو مسلكي الحيض 
والغائط, أو اتحاد الجميع]» فإن في الموضع ثلاث مسالك» مسلك ينتهي إلى المثانة وهو 
مسلك البول» ومسلك ينتهي إلى الرحم وهو مسلك الحيض» ومسلك ينتهي إلى المعدة وهو 
مسلك الغائط» ومسلك الحيض كائن في وسط المسلكينء وليس له في الخارج ثقبة خاصة 
كما هو واضح. 

فرما حرق الإدحال الحاحز بين مسلكي الغائط والحيض» وريما حرق الحاحز بين 
مسلكي الحيض والبول؛ وربما خرق الحاجزين» وكل ذلك يسمى إفضاءء وحيث إن الحكم 
ورد على موضوع الإفضاء كان مرتباً على كل الأقسام الثلاثة» وبعد ذلك لا حاجة إلى 
تحشم تنقيح كلماتهم (رضوان الله عليهم) وكلمات اللغويين في المراد بالإفضاء» كما بحث 
ذلك لزاه الات يوان كانه زا مل ف فز اي 


ايان 


وإن كان ظاهر المشهور الاختصاص بالأول. 


نعم رما قيل بعدم اختصاص الإفضاء بما ذكر من الأقسام الثلاثة» بل يشمل مطلق 
الول أن الفوجعة اونا لع نكاس يدر لذ كله العااق عرد عل ,طعا فزن ميق ناد 
إشكال في ترتب الأحكام» وإن شك كان الأصل العدم. 

زوإن كان ظاهر المشهور الاختصاص بالأول)» لكنه غير حجة إن ثبت» إذ الموضوع 
عرياه 

ثم إنه لا تلحق بالصغيرة المرأة النحيفة» وإن ذكره العلامة» لعدم إطلاق ولا مناط 
قطعي . 

والتحام الشق بخياطة أو دواء أو ما أشبه لا يوحب رفع حكم الإفضاء. 

والظاهر أن الحكم شرعي لا أنه حق للمرأة» فلا يحق للزوج إفضاؤها وإن رضيتء إذ 
لا اعتبار برضى الصغيرة ولا رضى وليهاء كما لا يخفى. 

ولو أفضاها بغير الذكرء مثل الإصبع الم يترتب الأحكام المذكورة» للأصل بعد 
اخعتصاص الدليل بالإدحال فتأمل. 

ولو فعل الاثنين فأفضاهاء ثم لم يعلم هل أنه صار بالإصبع أو بالذكرء فالأصل عدم 
ترقنك الفكاليق» 

ولو كانت الزوحة غير مسلمة» أو مسلمة ليس مذهبها الحرمة والدية وما أشبه» فهل 
تترتب الأحكام, أو أهُا ملزمة .ما التزموا به» لا يبعد الثاني» وإن كان الأحوط الأول. 

ولا يخفى أن «ما التزموا» يراد به جنسهمء فلا يقال: إن الصغيرة ليست مكلفة حي 
تلتزم .ما التزم به كبارهم. 
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والموطوءة بشبهة أو زنا 


(مسألة 4): إلا يلحق بالزوجة في الحرمة الأبدية على القول يما و) ف [وجوب 
النفقة» المملوكة والمحللة والموطوءة بشبهة أو زنا1» كما نص على ذلك الجواهر وغيره؛ 
وذلك للأصل بعد اختصاص الأدلة بالزوجحة» ولكن عن العلامة وولده تحريم الأجنبية» وعن 
غيرهما تحريم الأجنبية والأمة» كما أنه رما يحتمل تحري المحللة والموطوءة بشبهة. 

أما وجه الأول: فلأن الإثم في الأجنبية أشد» فيجب أن يكون الحكم فيه بطريق أولى. 

ووجه الثاي: المناط» إذ أي فرق بين الأمة والزوجة» بل تشملها «امرأته» في رواية 
بريد» و«أفسدها وعطلها على الأزواج» في رواية معاوية. 

ووجه الثالث: إن المحللة كالزوجة فلها حكم الزوجة. 

ووجه الرابع: المناط في الزوجة والعلة. 

وف الكل ما لا يخفى. 

إذ يرد على الأول: إن كون الاثم أشد لا يلازم الأحكام المذكورة» فلعله من قبيل 
"ومن عاد فنتقم الله مند». 

وعلى الثاي: إن المناط غير معلوم بعد اختلاف أحكامهما كثيراًء وقد تقدم ما يدل 
على جواز الدخول بالأمة قبل التسع. 

وعلى الثالث: ما ورد على الثاني. 

وعلى الرابع: عدم العلم بالمناط. 

نعم الأحوط فيما عطلها على الأزواج جريان حكم الزوجة على الكل؛ 


ا" 


ولا الزوحة الكبيرة» نعم تثبت الدية في الجميع عدا الزوجة الكبيرة 


وو كا خسان ديه لأن العلة غير ثابتة في الزوحة الكبيرة فكيف بغيرها. 

زولا الزوجة الكبيرة] لما تقدم من أن الأحكام المذكورة خاصة بالصغيرة. 

نعم تثبت الدية في الجميع عدا الزوجة الكبيرة) للأصل وجملة من الروايات: 

كل صعميع سليماك بن الك قال: سآلت' أيا عبد الله وعليه السلام) عن رجحل كسير 
بعصوصه فلم يلك إسته» ما فيه من الدية» قال (عليه السلام): «دية كاملة»» وسألته عن 
رحل وقع بحارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة ل تلد فقال: «الدية كاملة)"©. 

ولما رواه في الفقيه» بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام): «إنه قضى في امرأة 
أفضيت بالدية)7©. 

نعم يبقى الكلام في أنه لو كان الطفلة هي الراغبة» وكان الفاعل طفلاً كانت الدية 
على العاقلة إذا لم يكن زناء أما إذا كان زنا فهل لما ذلك؛ لأن زناها صادر عن عدم العقل 
فلا يسقط احترامهاء كما يسقط الزنا في الكبيرة احترامهاء أم لاء لأنه لا وجه لتحميل 
العاقلة ما أقدمت هي عليه زناء وتفصيل المسألة في كتاب الديات. 

كما يبقى الكلام في أنه لو كانت المفضاة مملوكة لم تثبت الدية بعد جواز الدخول بها 


شرها سمتبيع الزوانات السايقة 


.١ح الوسائل: ج94١ ص 7808 الباب 4 من أبواب ديات المنافع‎ )١( 
.١ح الباب 75 من أبواب ديات الأعضاء‎ ١0١ الوسائل: ج94١ ص‎ )1( 


هون 


إذا افتاه بالدعدول. :عا ابعية "قالزنا وإن كانك عالمة مطاوعة وكانك حيرة» وكذا له يلتحق 
بالدحول الإفضاء بالإصبع ونحوه» فلا تحرم عليه مؤبداًء نعم تثبت فيه الدية. 


[إذا أفضاها بالدخول ما] لما سبق ف صحيح حمران وخبر بريد» وقد ادعى محكي 
الخلاف الإجماع عليه بل السيرة جارية على ذلك» فإن كثيراً من الكبار يقع فيهن الإفضاء 
مما لو كان واجباً الدية لزم التنبيه» فعدم التنبيه دليل العدم. 

نعم عن الحلبيين إطلاق لزوم الدية في الإفضاءء وكأنه لإطلاق صحيح سليمان وغيره 
إلا أن حبري حمران وبريد لا يدعان محالاً للتمسك بالإطلاق. 

عي م انان رون كاله مغالة ملاوع كانه كيرة 1 كنا خض عامط اللو اهو 
وكأنه لإطلاق صحيح سليمان وغيره» لكن الظاهر وفاقاً للسيد البروجردي العدم» لأن 
الجناية حاصلة ممشاركتهاء والنصوص الدالة على العدم في الزوجة الكبيرة واردة على طبق 
القاعدة» خصوصاً إذا كانت عالمة بأنها تفضي بذلك. 

[وكذا لا يلحق بالدخول الإفضاء بالإصبع ونحوه] ولو كان بإلقائها مما أوحب خرق 
الحواجز (فلا تحرم عليه مؤبداً) للأصلء وقد صرح بذلك غير واحدء وإن كان رما يحتمل 
الثبوت للعلة في خبر حمران» ولوحدة المناط» لكن عرفت ما في كلا الأمرين في بعض 
الفروع السابقة. 

[نعم تنبت فيه الدية) إذا لم تكن مشاركة؛ أما ثبوت الدية فلإطلاق الأدلة» وأما 
صورة المشاركة فقد عرفت وجه عدم الدية فيها. 


يفون 


(مسألة 5): إذا دحل بزوحته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه ولا تثبت الدية كما مرء 
ولكن الأحوط الإنفاق عليها ما دامت حية. 


(مسألة ه): [إذا دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه ولا تثبت 
الدية كما مر] فإن عدم الحرمة مقطوع به» وعدم الدية مشهور شهرة عظيمة» بل كادت 
تكون إجماعاًء وذلك لإطلاق صحيحة حمران: «لا شيء عليه»» ولما تقدم من السيرة. 

[ولكن الأحوط الإنفاق عليها ما دامت حية] لإطلاق صحيح الحلبي السابق» بل 
رعا استظهر ذلك من الخلاف؛ لكن الجمع بينه وبين صحيحة حمران يعطي تقييد الصحيح 
بالصحيحة» بل قد تقدم الإشكال في إطلاق الإنفاق على الصغيرة. 


؟ 


(مسألة "): إذا كان المفضي عر ا ا ففي كون الدية عليهما أو على عاقلتهما إشكال» وإن 
كان الوحه الثاني لا يخلو عن قوة. 


(مسألة 5): (إذا كان المفضي صغيراً) لصغيرة (أو مجنوناً) ولم تكن مشاركة» وإلا 
فقن ققدم أذ الشار كه سوط لدي قبي كبا إذ#عرت السعزة همان تمه عي 
أوجب إفضاءهاء فتأمل. 

[ففي كون الدية عليهما أو على عاقلتهما إشكال) من أنهما هما المباشر والضمان 
على المباشرء بل عن المبسوط وديات الشرائع أن دية الإفضاء في مال المفضيء وذلك لأن 
الضمان حكم وضعي فيكون ككسر زجاج الناس» ومن الأدلة الدالة على أن العمد في 
الصبي يحمله العاقلة. 

وصحيح محمد بن مسلم؛ عن الباقر (عليه السلام): «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) 
يحمل جناية المعتوه على عاقلته خطاً كان أو عمدا2. 

ومن المعلوم حكومة مثل هذين على الأدلة الأولية» ولذا قال: [وإن كان الوجه الثاني 
لا يخلو عن قوة]» أما مثل النائم والسكران وشارب المرقد والمغمى عليه ومن أشبههم؛ 
فالدية على أنفسهم؛ للأصل بعد عدم الدليل على كون الدية على غيرهم. 

وكذا لا دية للصغيرة المفضاة إذا هي أدحلت ذكر من ذكر في نفسها حى أفضيت» 
لأن الأدلة لا تشملهاء بل حالها في عدم الدية أولى من حال المشاركة. 


.١ح من أبواب العاقلة‎ ١١ الوسائل: ج94١ ص7٠" الباب‎ )١( 


ا" 


(مسألة /): إذا حصل بالدحول قبل التسع عيب آخر غير الإفضاء ضمن أرشه؛ وكذا إذا حصل مع 


(مسألة :)٠‏ 1إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر غير الإفضاء كخرق المثانة 
أو الرحم أو تواتر البول أو ما أشبه [ضمن أرشه] أي الدية المقررة له لإطلاقات أدلتها. 

[وكذا إذا حصل مع الإفضاء عيب آخر يوجب الأرش أو الدية ضمنه مع دية 
الإفضاء] لأنه جنايتان» ولكل حناية حكمهاء ولا دلالة في صحيحة سليمان بن خالد 
المتقدمة على وحدة الدية وإن توهم ذلك؛ وذلك لأن قوله (عليه السلام): «الدية كاملة» لا 
تدل على وحدة الدية. 

ولو لاط ديقاكم «فأقضاه باقن امسارة بره وقائظة وإتقرا كانه ليه الديةء 
لإطلاقات أدلة الدية» لا لأولويته عن المقام. 


كا" 


(مسألة 8): إذا شك ف إكمالها تسع سنين» لا يجوز له وطؤهاء لاستصحاب الحرمة السابقة» فإن 
وطأها مع ذلك فأفضاها ولم يعلم بعد ذلك أيضاً كونما حال الوطي بالغة أو لا لم تحرم أبداًء ولو على 


(مسألة 8): [إذا شك في إكمالها تسع سنين لا يجوز له وطيهاء لاستصحاب) عدم 
البلوغ» واحتمال عدم جريان هذا الاستصحاب تتبدل الموضوع فيه: إن الموضوع الدقي وإن 
تبدل إلا أن المناط في الاستصحاب الموضوع العرقٍ وهو لم يتبدل. 

أما استصحاب [ الحرمة] فلا يحري لعدم وصول النوبة إليه. 

نعم إذا سقط استصحاب البلوغ» فالمستصحب هو استصحاب الحرمة [السابقة] 
كما في كل استصحاب سبي ومسبي» [فإن وطأها مع ذلك] الشك [فأفضاها ولم يعلم 
بعد ذلك أيضاً كونما حال الوطي بالغة أو لا حرمت أبداء لأن عدم التسع المستصحب هو 
موضوع الحرمة. 

فقول المصنف: [لم تحرم أبداً ولو على القول بما) أي بالحرمة الأبدية (لعدم إحراز 
كونه قبل التسع؛ والأصل لا يثبت ذلك]» ففيه: إنه نشأ عن توهم أن موضوع الحرمة 
الأبدية الوطي قبل التسع» والقبلية صفة وجودية لا بمكن إحرازها بالأصل» بل الأصل 
عدمهاء فينتفي به كوا قبل التسع» ولذلك تنتفي الحرمة الأبدية. 

وهذا التوهم غير صحيح, إذ الموضوع (من لم تبلغ تسع سنوات) لا أن الموضوع (أن 
تكون في سن بعدها تسع)» وحيث كان الموضوع عدمياً لا وجودياً يقبت بالأصل» فتترتب 
عليه الحرمة الأبدية» ولذا أشكل عليه السادة 


6ن 


نعم تحب عليه الدية والنفقة عليها ما دامت حية. 


ابن العم والحكيم والجمال. 

[نعم تحب عليه الدية] لأن الإفضاء الذي لا يوجب الدية هو إفضاء الكبيرة» والأصل 
عدم كوا كبيرة, 

(والنفقة] لعموم صحيح الحلبي وغيره» خرج عنه الكبيرة تخصصاً كما تقدم وجهه 
مي كما ذكره المستمسكء وبقي الباقي فينفق (عليها ما دامت حية) إذا طلقهاء 
وقد حرمها على الأزواج على التفصيل المتقدم. 


كن 


(مسألة 4): يجري عليها بعد الإفضاء جميع أحكام الزوحة» من حرمة الخامسة وحرمة الأحت 
واعتبار الإذن في نكاح بنت الأخ والأحت وسائر الأحكام؛ ولو على القول بالحرمة الأبدية» بل يلحق 
به الولد 


(مسألة 6): إيجري عليها بعد الإفضاء جميع أحكام الزوحجة] لإطلاق أدلتهاء 
والخارج في المقام حرمة الوطي قطعاً وحرمة سائر الاستمتاعات احتياطاًء لظهور قوله (عليه 
السلام): «فرّق بينهما» في عدم جواز اقتراب أحدهما من الآخر. 

وحيث إن النظر بشهوة يتساوى مع اللمس في الجواز والمنع في كل مكان إلا ما 
حرجء حرم نظره إليها بشهوة أيضاً. 

ولذا استجود في محكي الروضة حرمة كل أنواع الاستمتاع. 

ورد الجواهر له بقوله: (والظاهر اختصاص التحريم في الوطي قبلاً ودبراء دون باقي 
الاستمتاعات» وفاقاً لصريح بعض وظاهر آخرين؛ للأصل السالم عن المعارض) انتهى؛ لا 
و 

نعم لا إشكال في حرمة الدبر انعا لأنه مشمول لقوله (عليه السلام): «فرق بينهما». 

من حرمة الخامسة وحرمة الأخحت واعتبار الإذن في نكاح بنت الأخ وبنت الأخعت 
وسائر الأحكام] لأنها لم تخرج عن حبالته على ما ذكرواء إولو على القول بالحرمة 
الأبدية ). 

أما على القول بعدم الحرمة الأبدية كما احترناه سابقاً فالأمر أوضح. 

زبل يلحق به الولد) كما نص عليه الجواهر» لقاعدة الفراش» ولأنها زوجة محرمة 
الاستمتاع. 


مون 


وإن قلنا بالحرمة» لأنه على القول يما يكون كالحرمة حال الحيض. 


(وإن قلنا بالحرمة» لأنه على القول بما يكون) الحرمة (كالحرمة حال الحيض) فإنه 
مقتضى الجمع بين الحرمة الأبدية كما في المرسلة» وبين عدم خروجها عن حبالته كما هو 
مقتضى إجراء النفقة عليها ما دامت حية» وعليه إذا وطأها لا يحد حد الزنا بل يعزرء 
ويكون بينهما التوراث إذا مات أحدهما. 

لكن إذا زى أحدهما لا يحد حد المحصن, لعدم الإحصان بزوحة يغدو عليها ويروح؛ 
بل وإن كان يجامعها غير مبالين يمذا الحكم, أو من جهة الجهل ونحوه. إذ حد الزنا ا حصن 
لا يتحقق بالحرام. 

وحيث قد تحقق عدم حق الملامسة وسائر الاستمتاعات لم يكن لها قسمة مع سائر 


الزوحات» وفتوى الجواهر به مبنية على إجازته سائر الاستمتاعات. 


5 


(مسألة :)٠١‏ في سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حية بالنشوز إشكالء لاحتمال كون هذه 
النفقة لا من باب إنفاق الزوجحة» ولذا ثبت بعد الطلاق بل بعد التزرويج بالغير» وكذا في تقدمها على 


(مسألة :)٠١‏ [في سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حية بالنشوز إشكال)» 
فإلة ايتضون النشوزوتبآث قلنا" إن سباي الكتشتاعاف بامتتاعها عنما كما يتضوز إن فنا 
ليس له سائر الاستمتاعات بأن لا تطيعه بالخروج من الدار» إذ بقاء الزوحة لازمة وجوب 
الإطاعة من حيث الخروج من البيت وعدمه. 

وإنما لا يسقط الإنفاق في حال النشوز [ لاحتمال كون هذه النفقة لا من باب إنفاق 
الزوجحة) حي يسقط بالنشوزء [ولذا ثبت بعد الطلاق» بل بعد التزويج بالغير فإطلاق 
النص بالإنفاق يشمل حالة النشوز أيضاء وهذا هو الذي أف به جملة من الشراح والمعلقين. 

أما وجه السقوط فهو أنه لا يزيد عن نفقة الزوحة» إذ هو فرع لاء فيكون حال 
الإنفاق لما حال نفقة الزوحة» ويؤيده قوله (عليه السلام): «عطلها على الأزواج». 

وا ضبان عازن كان فيل عذال هى لوغ إل أن الكخورط هو التحها ل الذول: 

(وكذا) الإشكال [في تقدمها على نفقة الأقارب41 لأنه لو كان من جهة الزوحية 
قدمتء أما إذا لم يعلم ذلك فامحتمل أن تكون كنفقة الأقارب فتكون في عرضهاء لكن 
عرفت أن الظاهر أنه فرع عن نفقة الزوجة فلها حكمها. 
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وظاهر المشهور أنما كما تسقط .موت الزوجة تسقط يموت الزوج أيضاء لكن يحتمل بعيداً عدم 
سقوطها .هوته» والظاهر عدم سقوطها بعدم تمكنه وتصير دينا عليه» ويحتمل بعيدا سقوطهاء وكذا تصير 
ديناً إذا امتنع من دفعها مع تمكنه. إذ كوا حكماً تكليفيا 


(وظاهر المشهور أنما كما تسقط بموت الزوجية تسقط موت الزوج أيضاً) وصرح 
بذلك الجواهر»ء وذلك لأن ظاهر تكليف إنسان بالإنفاق أنه تكليفه, لا أنه في ماله وإن 
مات» وقد تقدم ظهور أن النفقة المذكورة فرع نفقة الزوجية فلا تزيد على نفقة الزوحية 
المنقطعة موت الزوج. 

إلكن يحتمل بعيداً عدم سقوطها يموته) لأن العلة وهي (عطلها على الأزواج) آتية 
بعد سوق أرقا +مضاية لز :38 ؟ لاحتسال :رنالاف "الس الي ال كوه الصعدك: 

وثما ذكرنا يعلم إتيان الاحتمالين فيما إذا ارتدت» من مقتضى الإطلاق» ومن أنه فرع 
الزروجحية الساقطة بالارتداد. 

(والظاهر عدم سقوطها بعدم تمكنه] من الإنفاق» (فتصير ديناً عليه) كما هو 
كذلك في نفقة الزوجة. 

[وسنل ددا قوطي 1 القن فين مكلت و شال العم ا واسافي ديا علدت 
الأصل. 

(وكذا تصير ديناً إذا امتنع من دفعها مع تمكنه» إذ كوفها حكماً تكليفيا 


حكن 


صرفاً بعيدء هذا بالنسبة إلى ما بعد الطلاق» وإلا فما دامت في حباله الظاهر أن حكمها حكم 


الزوجة. 


صرفاً بعيد)» فإن ظاهر الأوامر المالية الوضعء ولذا قالوا به في نفقة الزوجة. 

و(هذا] الإشكال المتقدم إنما هو [ بالنسبة إلى ما بعد الطلاق» وإلا ف] لا إشكال 
أصلاء إذ ما دامت في حباله الظاهر أن حكمها حكم الزوحجة). 

ولو ظن أنها كبيرة فوطأها وأفضاها وجب الإنفاق عليها للإطلاق» وبذلك أفى 
الجواهر» حلافاً لما عساه يظهر من جماعة من العدم حي رتبوا الحكم على الوطي امحرم. 

وظاهر النص والفتوى» كما في الجواهر» وحوب الإنفاق عليها بجميع ما تحتاجه 
كنفقة سائر الأزواج. 


اننا 
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فصل 
لا يحوز في العقد الدائم الزيادة على الأربع 


(فصل) 

زلا يحوز في العقد الدائم الزيادة على الأربع) بلا إشكال ولا حلاف من أحد من 
المسلمين فيما يحفظ منهم»بل إتماعاً متواتراً تقلفء وضرورة من الدين: 

وإنما حاز للرحل الأربع؛ ول يجز للمرأة إلا واحداء لكثرة النساء غالباً حلقة» ولذهاب 
الرحال في الحروب وما أشبهء ولقابلية الرحال لإدارة لبوا ( متمد دان يح و 
لإقارة: 

أما المرأة فلا وقت لما لإدارة رحلينء لابتلائها بالولادة والرضاعء ولغلبة عاطفتها لا 
تتمكن من القسمء بالإضافة إلى اختلاط المياه وضياع الأنساب» فإن علاقة الرجل بأولاده 
علاقة فطرية» ولا تملأ هذه العلاقة القرعة بين رحلين في الولد المشتبه أنه من أيهما. 

إلى غير ذلك من العلل والحكم. 

وحيث منع العرف والقانون في كثير من البلاد التعدد» ظهرت ظواهر مشينة من بقاء 
كثير من النساء بلا أزواج» ومن اتخاذ الرحل خليلات متعددات يتمتع يمن بدون أن يكون 


مهن حق الزوجات. 
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ومن فتح المواخير» إلى غير ذلك» ولا علاج لكل هذه المفاسد إلا بتحطيم السدود 
وإرجاع التعدد إلى المحتمع مع إشاعة روح العدل بين الأزواج» والرضا بين الزوجحات حي 
ترجع الزوجات المتعددات مثل البنات المتعددات» هن لا يغرن والرجل يلاحظ العدل بينهن» 
كما أن الا هو كولك بالنفبية إلى يقاته. 

ولا يخفى أن العلل الي ذكرناها هي الخطوط العامة» وعلى أمثالها تحرى القوانين غالبا 
فلا ينائي الشواذ ضرب القانون العام» كما أشار إليه علي (عليه السلام) في علة غسل 
الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) غسل الميت بأنه لأحل جريان السنة. 

وكيف كانء يدل على جواز التعدد إلى الأربع» وحرمة الزيادة: الكتاب والسنة 
والإجماع. 

قال تعالى: ِإوَإِنَ خحفكُم ألا تقسطوا في اليُتامى فَانْكحُوا ما طاب لَكُمْ من النّساء مَثى 
وَثلاث وَرُباعٌ فإن فم أل تعْدلُوا قواحدة04". 

فإنهم كانوا يأحذون اليتامى ثم يجورون عليهن, لعدم أولياء لحن يطالب بحقوقهن» فقال 
سبحانه: إن خحفتم من ذلك فانكحوا من سائر النساء الى تطيب لكم. 

و(مثق) معدول عن («اثنين اثنين) فهو مثل قول الأب لأولاده: خذوا ما في صندوق 
التفاح» مثئن وثلاث ورباع, أي أيكم شاء أحذ الاثنين» وأيكم شاء أحذ الثلاث» وأيكم 
شاء أخذ الأربع» فلا حاحة إلى توحيهات بعيدة في الآية 


.7 سورة النساء: الآية‎ )١( 


اانا 


ولا يرد على ظاهرها إشكالات» كما رعا يزعم. 

والآية حيث كانت في مقام التحديد كان مفهومها عدم جواز الأكثر من الأربع» كما 
يفهم الاولاد في المثال عدم حواز أخحذ أحدهم أكثر من أربع تفاحات» فالإشكال بأنها لا 
تدل على عدم الحواز لأكثر من أربع ليس في محله. 

أما الروايات الدالة على طرفي الحكم: جواز الأربع وعدم حواز الأكثر» فهي متواترة. 

ففي خبر عثمان بن عيسىء عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله (عليه السلام) في 
حديث قال: «والغيرة للرجال» ولذلك حرم على المرأة إلا زوجهاء وأحل للرجل أربعاًء فإن 
ال ارخ عم آنا عابو وار ان ركني ل 

أقول: المراد الغيرة الزائدة أكثر من غيرة البنات المتعددات والأخوات كذلكء وأما ما 
نشاهده في بعض النساء الآن فإنما هي من عادات التخلف. 

وعن محمد بن سنان؛ عن الرضا (عليه السلام)» فيما كتب إليه: «وعلة التزويج للرحل 
أربع نسوة وتحريم أن تتزوج المرأة أكثر من واحدء لأن الرحل إذا تزوج أربع نسوة كان 
الولد منسوباً إليهه والمرأة لو كان لما زوجان أو أكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو ذا هم 
مشتركون في نكاحهاء وف ذلك فساد الأنساب والمواريث والمعارف)20. 


.١ح من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد‎ ١ الوسائل: ج5١ ص58” الباب‎ )١( 
من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح؟.‎ ١ الوسائل: ج5١ ص58” الباب‎ )0( 


ان 


وف مجمع البيان» عن الصادق (عليه السلام)» قال: «لا بحل لماء الرحل أن يجري في 
أكثر من أربعة أرحام)”") 

أقول: المراد النكاح الدائم» فهو كناية عنه كما هو واضح.ء وإنما حاز في المتعة وملك 
اليمين والتحليل؛ لأن الثلاثة لا تكلف الزوج يما لا طاقة له غالباً من قضايا الجنسء وإمكانه 
إنكاح أمته وإرحاع محللته» بالإضافة إلى المحللة نفقتها على مولاهاء كالمتعة الي ليست لها 
عليه نفقة. 

وعن محمد بن مسلمء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا جمع الرحل أربعاً وطلق 
إحداهن فلا يتزوج الخامسة حن تنقضي عدة المرأة الي طلق»» وقال (عليه السلام): « 
يجمع ماؤه في خمس)”") 

وعن فضل بن شاذان» عن الرضا (عليه السلام)» في كتابه إلى المأمون» قال: «ولا يجوز 
الجمع بين أكثر من أربع حرائر)”". 

وعن الأعمش» عن الصادق (عليه السلام) في حديث شرائع الدين مثله'”. 

وعن المنصور بن حازم» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا يحل لماء الرحل أن 
يحري في أكثر من أربعة أرحام من الجرائر)”*) 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص58” الباب ١‏ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح". 
(0) الوسائل: ج5١‏ ص58” الباب 7 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص59” الباب 7 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح". 
(:) الوسائل: ج5١‏ ص59” الباب 7 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح". 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص٠٠‏ : الباب 7 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح4. 
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وعن محمد بن قيسء قال: معت أبا حعفر (عليه السلام) يقول في رحل كانت تحته 
أربع نسوة فطلق واحدة م نكح أخرى قبل أن تشتكمل المطلقة العدة» قال: «فليلحقها 
بأهلها حى تستكمل المطلقة أحلها وتستقبل الأحرى عدة أخرىء, ولا صداقها إن كان 
دحل بماء وإن لم يكن دخل بما فله ماله ولا عدة عليهاء ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء العدة 
زوجوه؛ وإن شاؤوا لم يزوجوه»"". 

إلى غيرها من الروايات الكثيرة في مختلف الأبواب. 

أما زواج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بأكثر من أربع» فهي من خصائصه 
(صلى الله عليه وآله وسلم)» وذلك لحكمة جبر خاطر بعضهن ممن قتل زوجها أو ارتدء 
ومن المعلومة أن المتعة لا تكفي لذلكء, ولحكمة التفيؤ عليهاء لأنه (صلى الله عليه وآله 
وسلم) كان المسؤول أدبياً عن إدارة كل مسلم ومسلمة ولحكمة التناسب أذاً وعطاى نما 
يقوي جانبه (صلى الله عليه وآله وسلم) في مهمته من تبليغ الإسلام ونشره» وتخفيف 
العداوات بينه وبين الأديان والأقوام» ولحكمة إدارهن بنفسه فيدرن النساء ببيان الأحكام 
وتوجيه حياتهن الجديدة» عقيدةً وشريعة وأخلاقاًء ولغيرها من الحكمء ولذا إنه (صلى الله 
عليه وآله وسلم) لم يكن يأبه بالجمال والمال والبكارة والعمر ثما هي مقاصد غالب الناس. 

حرا كان أوعيها لس مع هذا أن العند يق له ترويج اريم عجرائن» 


.١ح الوسائل: ج5١ ص٠٠ : الباب ” من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد‎ )١( 
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والزوحة حرة أو أمة» وأما في الملك والتحليل فيجوز ولو إلى ألف 


بل هو بصدد أنه لا يحق لأحد أن يتزوج بأكثر من أربع. 

(والزوجة حرة أو أمة) بلا إشكال ولا خلافء بل إجماعاً وضرورة» ويقتضيه إطلاق 
الأدلة. 

[وأما في الملك والتحليل فيجوز ولو إلى ألف] وأكثر» بلا إشكال ولا حلاف» بل 
عليه الإجماعات المتواترة» وعن المسالك وكشف اللثام دعوى اتفاق المسلمين عليه. 

ويدل عليه إطلاق قوله تعالى: #إإلاً على أَرُواجهمْ أَوْ ما مَلَكَتْ إعاشجك7". 

ومتواتر الروايات: 

فعن خبر إسماعيل بن الفضل الحاشئمي» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة» 
فقال: «ألق عبد الملك بن جريح) إلى أن قال: «وكان فيما روي لي فيها ابن جريح أنه ليس 
فيها وقت ولا عدد إنما هي بمتزلة الإماء يتزروج منهن كم شاءع”". 

وصحيح ابن أذينة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قلت: كم يحل من المتعة» قال: 
فقال (عليه السلام): «هن بيمتزلة الإماعم”". 


وف رواية زرارة» عن الباقر (عليه السلام)» قال: «إنما هن مثل الإماء» يتزوج 


." سورة المؤمنون: الآية‎ )١( 
الوسائل: ج5١ ص57 الباب 5 من أبواب المتعة ح8.‎ )0( 
الوسائل: ج5١ ص57 الباب 5 من أبواب المتعة ح.‎ )( 


ادن 





وكذا في العقد الانقطاعى 


منهن مالطنايم 7 ادي 

إلى غير ذلك. 

كما أن إطلاق أدلة التحليل والمناط في الأمة دليلان على جواز التحليل بأكثر من 

(وكذا في العقد الانقطاعي) بلا إشكالء بل ولا لاف إلا من ابن البراج» ولذا قال 
في الجواهر: بلا حلاف معتد به فيه بينناء بل عن الحلي الإجماع عليه. 

ويدل عليه قوله تعالى: «إقَمًا اسَكَمَتَحكُمْ به منْهُنٌ فَآتُوهُنَ أَجُورَهُنَ74": فإن إطلاقه 
شامل للأكثر من الأربع» بالإضافة إلى مطلقات أدلة التمتع. 

أما الروايات الخاصة فهى متواترة» منها ما تقدم في الإماء. 
قال (عليه السلام): ولا . 

وعن عبيد بن زرارة» عن أبيه» عن أبي عبد لله (عليه السلام)» قال: ذكرت له المتعة 
أهي من الأربع» قال: «تزوج منهن ألفا فإمن مستأحرات)20). 

وعن زرارة بن أعين» قال: قلت: ما بحل من المتعة» قال (عليه السلام): (كم 


0 
٠. ) سسب‎ 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص8 : الباب 5 من أبواب المتعة ح117. 
(0) سورة النساء: الآية ؟. 

(6) الوسائل: ج5١‏ ص5 : الباب 5 من أبواب المتعة ح١.‏ 
(:) الوسائل: ج5١‏ ص5 : الباب 5 من أبواب المتعة ح؟. 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص55 : الباب 5 من أبواب المتعة ح. 
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وعن محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر (عليه السلام): «في المتعة ليست من الأربع» لأنها 
لا تطلق ولا ترث وإِنما هي مستأجرة)”"©. 

وعن أبي بصير» قال: سكل أبو عبد الله (عليه السلام) عن المتعة أهي من الأربع» فقال: 
الح ول من الس 

وعن أبي بصيرء قال للصادق (عليه السلام): وهل هي مااي المتعة حت اهن الأربع؛ 
فقال: «تزوج منهن الف" . 

وعن حماد بن عثمان» قال: سئل الصادق (عليه السلام) في المتعة هي من الأربع» قال: 
لذ ولا عن لسسع 

والرضوي (عليه السلام) قال: «سبيل المتعة سبيل الإماء. له أن يتمتع منهن يما شاء 
الكايية 

إلى غيرها من الروايات. 

أما ابن البراج» فقد استدل له بروايات لا بد من حملها على التقية» للقرائن الداحلية 
والخارحية. 

كموثق عمار الساباطي» عن أب عبد الله (عليه السلام)» حيث سأله عن المتعة» فقال: 
«هي اح الا 


ومثله غيره. 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص5 : الباب 5 من أبواب المتعة ح4. 
(0) الوسائل: ج5١‏ ص57 الباب 5 من أبواب المتعة ح,. 
(") المستدرك : ج7١‏ ص88 الباب 5 من أبواب المتعة ح0. 
(5) المستدرك: ج7١‏ ص88 الباب 5 من أبواب المتعة ح5. 
(0) المستدرك : ج7١‏ ص88 الباب 5 من أبواب المتعة ح,. 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص8 :: الباب 5 من أبواب المتعة ح١٠.‏ 


امون 





ففي صحيح البزنطي» عن الرضا (عليه السلام)» قال أبو جعفر (عليه السلام): 
«احعلوها من الأربع»» فقال له صفوان بن يحيى: على الاحتياط» فقال (عليه السلام): 
(نعم)”". 

فإن الظاهر الاحتياط على نفسه من الأعداءء فإهُم إذا رأوا أن لديه حمسا عرفوا أمره» 
أو رموه بخلاف الشرع في التزويج بأكثر من أربع دائمات. 

وف صحيحه الآخرء عنه (عليه السلام)» قال: سألته عن المتعة ‏ إلى أن قال: ل 
وسألته من الأربع هيء فقال: «احعلوها من الأربع على الاحتياط»» قال: وقلت له: إن 
زرارة حكى عن أبي جعفر (عليه السلام) نما هن مثل الإماء يتزوج منهن ما شاءء قال: «هي 
د الأ 

ويؤيد ذلك جملة من الروايات الصريحة في الأمر بتركها مخافة الشنعة» قال المفضل: 
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في المتعة: «دعوهاء أما يستحبي أحدكم أن يرى في 
موضع العورة» فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وإصحابه»”". 

وف رواية حسن بن همون قال: كتب أبو الحسن (عليه السلام) إلى بعض مواليه: «لا 
تلحوا على المتعة» إنما عليكم إقامة السنة» فلا تشتغلوا بحا عن فرشكم وحرائركم فيكفرن 
ويتبرأن ويدعين على الأمر بذلك ويلعئنا» . 


إلى غير ذلك. 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص58: الباب 5 من أبواب المتعة ح5. 
() الوسائل: ج5١‏ ص8 :: الباب 5 من أبواب المتعة ح117. 
() الوسائل: ج5١‏ ص 550 الباب 5 من أبواب المتعة ح. 
(:) الوسائل: ج5١‏ ص50: الباب 0 من أبواب المتعة ح4. 


تددن 


ولا يحوز للحر أن يجمع بين أزيد من أمتين» ولا للعبد أن يجمع بين أزيد من حرتين 


(ولا يحوز للحر أن يجمع بين أزيد من أمتين]» وقد استدلوا لذلك بالإجماع الذي 
ادعاه الرياض والجواهر وغيرهماء وببعض الروايات. 

مثل صحيح أبي بصير» عن أبي حعفر (عليه السلام)» قال: سألته عن رحل له امرأة 
نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية» فقال (عليه السلام): «إن أهل الكتاب مماليك للإمام 
وذلك موسع منا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوج». قلت: فإنه يتزوج عليهما أمة, قال: «لا 
يصلح له أن يتزوج ثلاث إماء»”". 

لكن الرواية لا دلالة فيهاء إذ في دلالة «لا يصلح» على المنع نظر كما في المستمسك. 

ثم إنه إذا تزوج باليهودية والنصرانية الحرة لا يحسبن من الإماء» ولذا ليس لحن أحكام 
الإماء المزوجات؛ ومن المستبعد جداً أن يفي بأنه لا يجوز للإنسان أن يجمع أربعاً من أهل 
الكتاب» فلم يبق في المسألة إلا الإجماع المنقول امحتمل الاستناد» وحجية مثله غير مقطوعة. 

ويؤيد عدم الإشكال في أربع إماء إطلاقات أدلة الأربع» وأنه من المستبعد حداً أن 
يحوز جمع أربع حرائر دون أربع إماء» فالحكم بذلك أشبه بالاحتياط» وإن كان الفتوى 
بخلاف المشهور مشكلء والمسألة بحاحة إلى مزيد من التتبع والتأمل. 

زولا للعبد أن يجمع بين أزيد من حرتين] بلا إشكال ولا خلاف, بل في 


.١ح الوسائل: ج5١ ص١7 من أبواب ما يحرم بالكفر‎ )١( 


ان 


الجواهر الإجماع بقسميه عليه» ويدل عليه مستفيض النصوص. 

كصحيح محمد بن مسلم, عن أحدهما (عليهما السلام)» عن العبد يتزوج أربع حرائر» 
قال: «لاء ولكن يتزوج حرتين» وإن شاء أربع إماء»'©. 

وخبر الحسن بن زيادء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن المملوك ما يحل 
له من النساءء فقال: «حرتان» أو أربع إماع”". 

وحبر زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «لا يجمع العبد المملوك من النساء 
ارهن عدر ب 

وخبر الكناني» سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المملوك كم يحل له من النساء 
قال: والحرتان)20. 

ومثله حبر سماعة» وخبر زرارة» عن أبي حعفر (عليه السلام)» قال: «لا يجمع المملوك 
فوشيام ا ككر خوق هر 

وخبر الفضيل» قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المملوك كم تحل له من 
النساءء فقال: «لا تحل اثنتان»”؟. 

وإن بجمل هذه الروايات تحمل على مفصلها. 

ولا يخفى أن الحرة الكتابية 


.١ح الوسائل: ج5١ ص0٠ : الباب 8 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد‎ )١( 
الوسائل: ج5١ ص0٠ : الباب 8 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح؟.‎ )0( 
الوسائل: ج5١ ص0٠ : الباب 8 من أبواب ما يحرم بإستيفاء العدد ح؟.‎ )( 
الوسائل: ج5١ ص5٠ : الباب 8 من أبواب ما يحرم بإستيفاء العدد ح4.‎ ):( 
الوسائل: ج5١ ص57 الباب 4 من أبواب ما يحرم بإستيفاء العدد ح4.‎ )5( 


ان 


كالحرة المسلمة في هذا الحكم لإطلاق الأدلة» وهذا وحه ضعف آخر في دلالة 
صحيحة أبي بصير السابقة. 

أما إذا كان العبد نصفه أو أكثر من نصفه حراء فهل له أن يتروج حرتين وأمةء وكذا 
إذا كان ثلاثة أرباعه حرا فهل له أن يتزوج ثلاث حرائر وأمة؛ أم ما دام فيه عبودية ليس له 
إلا ترويج حرتين» احتمالان» كما سيأي. 

[وعلى هذا فيجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر» أو ثلاث وأمة» أو حرتين 
وأمتين]» أو حرة وثلاث إماء على ما تقدم» وإن كان المشهور بمنعون ذلك, كل ذلك 
لإطلاق الأدلة المتقدمة» ولا يجوز له أن يجمع بين ثلاث حرائر وأمتين للنص والإجماع على 
عدم جواز الزيادة على الأربع مطلقاًء بل في الجواهر الإجماع بقسميه عليه. 

ومنه يعلم أنه لا يمكن أن يقال: إن الشارع نزل الأمتين ممترلة الحرة الواحدة في العبدء 
ففي الحر أولى» وعليه فيمكن أن يتزوج الحر ثمان إماء أو حرة وست إماء إلى غير ذلك؛ 
ا لذلك مما عن الفقيه» عن حماد بن عيسى» أنه سأل أبا عبد الله إعليه السلام) كم 
يتزوج العبد» قال: قال أبي (عليه السلام) قال علي (عليه السلام): «لا يزيد على 
امرأتين»00©, 


قال: وفي حديث آخر: «يتزوج 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص5٠‏ : الباب 8 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح". 


امن 


وللعبد أن يجمع بين أربع إماءء أو حرة وأمتين» أو حرتين» ولا يجوز له أن يجمع بين أمتين وحرتين؛ 


أو ثلاث حرائر» أو أربع حرائر» 


العبد حرتين أو أربع إماء أو أمتين وحرة»”"©. 

وَإِنما لا يمكن القياس لأنه إنما حاز للعبد لأن العدد لا يزيد على الأربع» بخلاف ما إذا 
أردنا تنظير الحر به فإنه يزيد العدد على الأربع. 

[وللعبد أن يجمع بين الأربع إماءء أو حرة وأمتين» أو حرتين]» والحاصل: أن يجمع 

زولا يجوز له أن يجمع بين أمتين وحرتين» أو ثلاث حرائر» أو أربع حرائر]» فإن 
الجمع بين صحيح محمد بن مسلم ورواية الفقيه المتقدمتين يعطى ما ذكرناه باللإضافة إلى 
دعوى الإجماع من جماعة على ذلكء فعلى ما استظهرناه الميزان في الحر أن لا يجمع بين أكثر 
من أربع ملفا كن خرائز أو إماء أو بالاختلااف. 

الأول: عدم الجمع بين أكثر من أربع. 

الثاني: عدم الزيادة على الحرتين أو ما يعادلهماء فإذا تزروج حرة وأمتين لا يحق له 


الثالثة» وإذا تزوج حرتين لا يحق له الأخريان» وإذا تزوج ثلاث إماء لا يحق له حرة رابعة. 


.٠١ح الوسائل: ج5١ ص2375 الباب 77 من أبواب نكاح العبيد‎ )١( 


يدن 


أو ثلاث إماء وحرة» كما لا يجوز للحر أيضا أن يجمع بين ثلاث إماء وحرة. 


(أو ثلاث إماء وحرة1 لما عرفت» فإنه يزيد عن معادل حرتين. 
[ كما لذ وو تلحر أيضاً أن معن رين لاك إماء وحرة ] على ما اذكه الشهورة 


وإن لم نستبعد جوازه. 


دنا 


(مسألة :)١‏ إذا كان العبد مبعضاً أو الأمة مبعضة ففي لحوقهما بالحر أو القن إشكال؛ ومقتضى 
الاحتياط أن يكون العبد المبعض كال حر بالنسبة إلى الإماء» فلا يجوز له الزيادة على أمتين» وكالعبد القن 
بالنسبة إلى الحرائر» فلا يجوز له الزيادة على حرتين» 


(مسألة :)١‏ [إذا كان العبد مبعضاً أو الأمة مبعضة ففي لحوقهما بالحر أو القن 
إشكال! لأنه لا وجه لأحد الإلحاقين والحال أنه ليس بحر كامل وليس بقن كامل. 

أما وجه أحد التوهمين, فإلحاقه بالحر لأن مبئ الحرية على التغليب» وإلحاقه بالعبد لأنه 
ليس له شرافة الحر فلا يحق له أن يتصرف تصرف الحر. 

قال في الجواهر: (قد ذكر غير واحد من الأصحاب أن الأمة المبعضة كالأمة في حق 
الحر» وكالحرة في حق العبد» والمبعض كالحر في حق الإماء فلا يتجاوز أمتين» وكالعبد في 

حق الحرائر فلا يتجاوز حرتين» تعليا لانن الحرية في الجامع للوصفين» ولا ريب في أنه 
أحوط :ون كان لآ يخلو من منت إن “ل يكن إهاعاء خصوصاً: ف التبعيض 'اللاحق في 
الترويج الذي قد يتعارض فيه الاحتياط) انتهى. 

وعن الرياض: لعل ذلك تغليب لحانب الحرمة» كما يستفاد من بعض المعتبرة: « 
اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام الحلال». 

وعلى هذا بئ المصنف بقوله: [ومقتضى الاحتياط أن يكون العبد المبعض كالحر 
بالنسبة إلى الإماء فلا يجوز له الزيادة على أمتين» وكالعبد القن بالنسبة إلى الحرائر فلا يجوز 
له الزيادة على حرتين) بناء على ما عن المشهور من عدم 
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وأن تكون الأمة المبعضة كالحرة بالنسبة إلى العبد» وكالأمة بالنسبة إلى الحر» بل يمكن أن يقال: إنه 
كقتضى القاعدة بدعوى أن المبعض حر وعبد» فمن حيث حريته لا يجوز له أزيد من أمتين» ومن حيث 
عبديته لا يجوز له أزيد من حرتين؛ وكذا النسبة إلى الأمة المبعضة» إلا أن يقال: إن الأخبار الدالة على 
أن الحر لا يزيد على 


زيادة الحر على أمتين. 

[وأن تكون الأمة المبعضة كالحرة بالنسبة إلى العبد] فلا يجوز لها أن تتزوج لعبد له 
زوجتان إحداهما حرة والأحرى أمة مثلاء فإنه كما يحرم من جانب الرحل يحرم من جانب 
المرأة» مثلاً لا يصح للمرأة أن تكون زوجة خامسة لرجل له أربع» لا وضعاً ولا تكليفاً. 

[وكالأمة بالنسبة إلى الحر) فلا يجوز لحا أن تتزوج لحر عنده زوجتان أمتان على 
الهو 

زبل بمكن أن يقال: إنه مقتضى القاعدة4 لا أنه احتياط فحسبء» [ بدعوى أن 
المبعض حر وعبد» فمن حيث حريته لا يجوز له أزيد من أمتين» ومن حيث عبديته لا يجوز 
له أزيد من حرتين)» فإن دليل الاقتضاء يقدم على دليل اللا اقتضاء. 

0 بالنسبة إلى الأمة المبعضة] على ما ذكر [إلا أن يقال) في رد كون الحكم 
المذكور مقتضى القاعدة [أن الأخبار الدالة على أن الحر لا يزيد على 


أمتين» والعبد لا يزيد على حرتين» منصرفة إلى الحر والعبد الخالصين» وكذا في الأمة فالمبعض قسم 
ثالث خارج عن الأخبار» فالمرجع عمومات الأدلة على جواز التزويج» غاية الأمر عدم جواز الزيادة 
على الأربع» فيجوز له نكاح أربع حرائر» أو أربع إماء؛ لكنه بعيد من حيث لزوم كونه أولى من الحر 
الخالمن 


أمتين» والعبد لا يزيد على حرتين منصرفة إلى الحر والعبد الخالصين» وكذا في الأمة] 
فهو كما لو قال: جثين بإنسان أبيض أو إنسان أسودء فإنه منصرف إلى ما كله ذو لون 
أبيض أو لون أسود. فمن كان نصفه أبيض ونصفه أسود منصرف من الدليلين. 

[فالمبعض قسم ثالث خارج من الأخبار» فالمرحع عمومات الأدلة على حواز التزويج 
غاية الأمر عدم جواز الزيادة على الأربع] لأنه أمر مشترك بين الجميع؛ فإن المبعض لا يزيد 
على الحر امحضء فلا يجوز له أن يتزوج أكثر من أربع. 

[فيجوز له نكاح أربع حرائر» أو أربع إماء] أو بالاحتلاف إلكنه بعيد من حيث 
لزوم كونه أولى من الحر الخالص)» إذ الحر الخالص لا يجوز له نكاح أربع إماء» فكيف يجوز 
لهذا المبعض الأنقص من الحر الخالص. 

لكن هذا الإشكال مردود نقضاً وحلاً: 

أما نقضاً: فلأنه لو كان هذا إشكالاً لزم يله فيا حنلة سيان ومقتضى القاعدة 


من عدم زيادته على حرتين أو على أمتين» بأنه يلزم أن يكون أسوأ من العبد 


وحينئذ فلا يبعد أن يقال: إن المرحع الاستصحابء ومقتضاه إحراء حكم العبد والأمة عليهما 


الخالصء إذ يجوز له الزيادة على أمتين» فتأمل. 

وأما حلاً: فلما في المستمسك من أنه من الحائز أن يكون الوجه في عدم تزويج الجر 
بأربع إماء كرامته» وهي مفقودة في المبعضء» وأن يكون الوحه في عدم تزويج العبد بأربع 
حرائر نقصهء وهو مفقود في المبعض أيضاً. 

(وحيئئذ فلا يبعد أن يقال:1 إن مقتضى القاعدة ملاحظة كلتا الصفتين» فإذا كان 
نصفه حرا ونصفه قناً كان له ترويج حرتين وأمتين بملاحظة كلا نصفيهء ولو كان ثلاثة 
أرباعه حراً كان له تزويج ثلاث حرائر وأمة» ولو كان ثلاثة أرباعه قنا كان له ترويج ثلاثة 
إماء وحرة» فيكون كما لو وقف على من ينتسب إليه بالذكر لكل دينار» وعلى من انتتسب 
اليه بالأنثى لكل درهماًء فالمتتسب إليه يكمما له نصف هذا ونصف هذاء فتأمل. 

أو يقال: [إن المرجع الاستصحابء» ومقتضاه إحراء حكم العبد والأمة عليهما], 
فإنهما قبل عتق البعض كان العبد له أن يتزوج بحرتين أو أربع إماء» والآن كذلك» وكانت 
الأمة لما أن تتزوج .مثل هذا العبد في رابعته» والآن لما ذلك. 

لكن قد يشكل الثاني بأنه يلزم أن يكون العبد بالنسبة إلى الأمة المبعضة حاله مثل حاله 
مع الأمة القنة» مع وضوح أن حرية البعض فيها تمنع من ذلك» فإذا كانت أربع إماء حررت 
ثلاث أرباع كل منهن مثلاً كان معيئ ذلك أن العبد تزوج هما يعادل ثلاث حرائر وبأمة. 


ودعوى تغير الموضوع كما ترى» فتحصل أن الأولى الاحتياط الذي ذكرنا أولاًء والأقوى العمل 
بالاستصحاب وإجراء حكم العبيد والإماء عليهما. 


[و] لا أقل من 1 دعوى تغير الموضوع) ف الجملة» ما يمنع جريان الاستصحاب فيه 
بل رعا يقال: إن حرية البعض تغير للموضوع؛ لأن لكل من الحر والعبد أحكاما خاصة: فلا 
كران المفيع فلن . 

أما توهم أن الاستصحاب تعليقي» لأن مععئ حواز عقده على أربع إماء حال الرقية أنه 
لو عقد ترتب أثر الزوجية عليه» فاستصحاب ذلك إلى حال حرية بعضه معارض 
بالاستصحاب التنجيزي وهو أصالة عدم ترتب الأثر» فالمرجع لابد أن يكون دليلاً آخرء 
فهو [ كما ترى)» فإنا نفرض عبداً تحته أربع إماء» ثم تحرر بعضه أو بعضهنء فإذا ثبت 
الحكم في ذلك ثبت في الزواج الابتدائي لعدم الفصل قطعاً. 

تحص أن الأرل االاتضياظة الذي ااكرها واه يو !”إن كان[ الأفرق العمل 
بالاستصحاب وإجراء حكم العبيد والإماء عليهما] في غير صورة تبدل الموضوع عرفاً. 

وحيث إن المسألة قليلة الفائدة في حالنا الحاضر أعرضنا عن تحقيق أكثر حوها. 


(مسألة ؟): لو كان عبد عنده ثلاث أو أربع إثاء فأعتق وفنا شرا لم يجر إبقاء الجميع لأن 
الاستدامة كالابتداء» فلا بد من إطلاق الواحدة أو الاثنتين» والظاهر كونه مخيراً بينهماء كما في إسلام 
الكافر عن أزيد من أربع» ويحتمل القرعة 


(مسألة ؟): إلو كان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء فأعتق وصار حراء لم يجر إبقاء 
الجميع؛ لأن الاستدامة كالابتداء) بلا إشكال» ووجهه أن دليل المنع مطلق يشمل المقام. 

ومنه يعلم أنه لو رجع إلى الرق احتاج إلى عقد جديدء كما إذا كان عبداً مبعضاً 
ورج على الإمام فاسترقه» كما ذكرناه في كتاب الجهاد» من دلالة قصة ب ناحية وغيرها 
على 7ق "لقتناف استزواف تنا بدي عزمة عقي اعروكده لا يطل اكه ليس اارتداداف يول 
فرض بطلانه يتصور عدم البطلان فيما إذا حرج الزوجان على الإمام. 

إفلا بد من إطلاق الواحدة أو الاثنتين» والظاهر كونه؟ الأول إذا كانت عنده 
ثلاث؛ والثاني إذا كانت عنده أربع» (مخيراً بينهماء كما في إسلام الكافر عن أزيد من 
أربع]» وذلك للمناط في روايات إسلام الكافر عن أكثر من أربع؛ والمناط في روايات من 
تروج خمساً في عقد واحد أو تزوج أختين في عقد واحد, إلى غير ذلك» كما سيأت في 
رقيات زف تالوج لل اغا ل عفان اغراف ونور مخ فركها: بين ملانيها تواتلاك امات 


(ويحتمل القرعة] لأنها لكل أمر مشكلء لكن المناط المذكور لا يدع محالاً لما. 


والأحوط أن يختار هو القرعة بينهن» ولو أعتقت أمة أو أمتان فإن اختارت الفسخ حيث إن العتق 
موجب لخيارها بين الفسخ والبقاء فهوء وإن احتارت البقاء يكون الزوج مخيرا 


ع 


وقد تقدم في بعض مباحث الكتاب شيء من الكلام في القرعة» كما سيأي أيضاً إن 
قناء للد 

ومنه يعلم الحال فيما إذا كان الكافر له أربع حرائر فاسترقء فإنه يخير في ترك اثنتين 

١والألخوظ‏ أث جار نغ الفرعة بيني 1 افنياطا .فق «العدل + 8 انا "خناك تالت مين 
يكون احتياطاً ف مقام الفتوى. 

(ولو أعتقت أمة أو أمتان) من الثلاث أو الأربع الموحودات عند العبدء [فإن 
اختارت الفسخ» حيث إن العتق موجب لخيارها بين الفسخ والبقاء أ كما د كر ولك فق 
كتابي النكاح والعتق» 1 فهو] إذ لاخيار للعبد حينئذ. 

[وإن احتارت البقاء» يكون الزوج عخيرً) كما في الفرع السابق. 

فإذا كانت عند العبد أربع إماء فعتقهن كلهن واحترن الفسخ فهوء وإن احترن البقاء 
غير جين "الققة معيو إن عنقت ثنتان فهما المخيرتان بين الفسخ والبقاء» فإن احتارتا 
الفسخ بقيت عنده الأمتان» وإن احتارتا البقاء تخير العبد بين فسخهما وإبقاء الأمتين» أو 


فسخ الأمتين» أو فسخ حرة وإبقاء الأمتين وحرة» كل ذلك للمناط السابق ذكره. 


والأحوط اختياره القرعة كما في الصورة الأولى. 


(والأخحوط) استحباباً (اختيار القرعة كما في الصورة الأولى): ومما تقدم يعلم 
الكلام في ما إذا كان الزوجحان حرين فاستعبداء أو عبدين فتحرراء كما يعلم سائر صور 


استعباد أحدهماء وتبعيض أحدهما أو كليهما. 


(مسألة "): إذا كان عنده أربع وشك في أن الجميع بالعقد الدائم» أو البعض المعين أو غير المعين 
منهن بعقد الانقطاع؛ ففي جواز نكاح الخامسة دواماً إشكال. 


(مسألة *): [إذا كان عنده أربع وشك في أن الجميع بالعقد الدائم» أو البعض المعين 
أو غير المعين منهن) في الكل أو في البعض» فقد يعلم أنه لو كان إحداهن بعقد الانقطاع 
فهي هندء وقد يعلم أنه لو كان إحداهن بعقد الانقطاع فهي إما هند وإما زينب. 

(بعقد الانقطاع؛ ففي حواز نكاح الخامسة دواماً إشكال) وإن كان ربا يحكم بأن 
العقد انقطاع فتصح الخامسة» والسبب استصحاب عدم زيادة المدة على المتيقن» وأصالة 
غنم كانت اللشكرك تكاحا «البادؤلة يداركن لك ا ضالة عدم اكائهي نكاحا مبتطما 
لحريان الاستصحاب في هذا الطرف مما لا يدع بجالاً للأصل. 

وكذا يكون الحكم في سائر الآثار» مثلاً إذا شك في أَنها دائمة أو منقطعة لمدة شهرء 
فبعد الشهر لا يتمكن من مباشرتهاء وتتمكن هي أن تتزوج» كما يتمكن هو أن يتزوج 
أحتهاء ولا نفقة لما ولا طاعة عليهاء إلى غير ذلك. 

آنا نا له ممت ففينا في المسألة بأن الزوجية وأمثامحا من الملكية والحرية 
والرقية والبيعية وغيرها من مضامين العقود والإيقاعات» إنما يكون العقد موجباً الحدوثها 
وهو المقصود من إنشائهاء والبقاء نما يكون باستعداد ذاتماء فبقاؤها عند العقلاء لا يكون 
نتكوم اعد ول سعدا ؤاقاء وليين العقد إلذ مني لعل اللتدوت لاخين #التشدلك 


بين الانقطاع والدوام يرحع إلى 


الاختلاف في أن الأول قد جعل فيه الانقطاع زائداً على جعل الحدوث؛ بخلاف الثاني 
فإنه لم يجعل فيه إلا الحدوث, فإذا شك في الدوام والانقطاع فقد شك في جعل الانقطاع 
زائداً على جعل الحدوث وعدمه؛ فيرجع فيه إلى أصالة العدم)؛ إلى أن قال: (ولو كان الدوام 
بحعولاً في الدائم كان الطلاق مخالفة لوجوب الوفاء بالعقد). 

ففيه ما لا يخفى» إذ كل ما ذكر من الملكية والحرية وغيرها أمور اعتبارية بيد المعتبر 
تقريرها وجعلها. 

وف الدائميات كالبيع والنكاح الدائم يعتبر المعتبر دوامهاء كما أن في غيرها كالإجارة 
ونكاح الانقطاع يعتبر عدم دوامهاء فإذا علم بأصله وشك في قدر زمانه» وأنه جعل دائماً 
أ واموققاء كان الأصل عدم الدوام, لأنه مؤنة زائدة. 

وقوله: (باستعداد ذاتها) لم يعرف وجهه, إذ لا ذات لهذه الأمور إلا في عالم الاعتبان 
وعالم الاعتبار لا تأصل له بل هو بيد المعتبر وبقدر جعله؛ ألا ترى أنه لو كان رئيس الدولة 
يجعل العملة مرة ذات اعتبار دائم ومرة ذات اعتبار موقت» ولم يعلم أن هذه العملة المحعولة 
من أيتهمزاة لأ يدائلها العقاقد إلا معائلة ارقت خدن يدرت جرلوفه. 

أما قوله: (أما لو كان الدوام مجعولا)» ففيه: 

أولاً: إنه منقوض .ما ذكره بنفسه من أن البقاء باستعداد الذات» فإنه إذا كان 
الاستعداد موحوداً وقد جعل المعتبر هذا الشيء المستعد كان الطلاق مخالفاً لهذا الشيء 
المع كر سنن اموي الوناح الف 

وثانياً: إن الطلاق رفع اليد عن هذا المعل» كما أن بيع المملوك رفع 


اليد عن جعل الملكية الدائمة» ومثل هذا الرفع لليد بحسب أمر عقلائي لا يعد خلافا 
لوتكرفيه لز قود لقتني ونا الاقف المطور ره وعقاذ هو هنا كان عدا لكل «مقتضي 
العقدء لا ما كان ضداً لبعضهء من الضد الحزئي الذي قرره الشرع والعقل. 

والحاصل: هناك ثلاثة أشياء ذات ودوام وإطلاق بالنسبة إلى الخصوصيات»ء والمنافي 
لمقتضى العقد ما ينافي الأول» لا ما ينافي الآخرين. 

ومن المعلوم أن مقتضى ما ذكرناه حواز اشتراط الطلاق في عقد النكاح, فلا دليل في 
حوازه على ما ذكره المستمسكء ليستدل به على كلامه. 

والحاصل إن هذا لازم أعم لكلامه ولكلامناء فلا يدل على كلامه. 


(مسألة 4): إذا كان عنده أربع فطلق واحدة منهن وأراد نكاح الخامسة» فإن كان الطلاق رجعياً لا 
يجوز له ذلك إلا بعد حروجها عن العدة 


(مسألة 4): [إذا كان عنده أربع فطلق واحدة منهن وأراد نكاح الخامسة» فإن كان 
الطلاق ريا لاعيزة له دلق إل يعن غزوجها عن الكدة 1 .لذ إشكال ولا سلاف طهر 
بل في الجواهر يمكن تحصيل الإجماع عليه. 

ويدل عليه متواتر الروايات: 

كصحيح زرارة ومحمد بن مسلمء عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا جمع 
الرحل أربعاً فطلق واحدة منهن فلا يتزوج الخامسة ح تنقضي عدة المرأة الي طلقت»» 
وقال (عليه السلام): «لا يجمع ماءه في خمس)”2. 

وخبر محمد بن قيس» قال: معت أبا حعفر (عليه السلام) يقول في رحل كانت تحته 
أربع نسوة فطلق واحدة ثم نكح أخحرى قبل أن تستكمل المطلقة العدة» قال: «فليلحقها 
الالوا سي شيك الطلقة اعريا" شنيف 

وموثق علي بن أبي حمزة» قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجحل تكون له 
أربع نسوة فيطلق إحداهن أيتزوج مكافا أخرىء قال (عليه السلام): «لا» حّ تنقضي 
عدقها»”". 


وعن أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رحل له أربع 


.١ح الوسائل: ج؟ ص 7594 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: ج؟ ص٠٠ 5 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد‎ 
الوسائل: ج؟ ص٠٠ 5 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح؟.‎ )*( 


للك 





وإن كان بائناً ففي الحواز قبل الخروج عن العدة قولان» المشهور على الحواز لانقطاع العصمة بينه 
وبينهاء وربما قيل بوجوب الصبر إلى انقضاء عدمّا عملا بإطلاق جملة من الأخبار 


نسوة فطلق واحدة يضيف إليهن أخرى, قال (عليه السلام): «لا» حي تنقضي 
العدة»» فقلت: من يعتد» فقال (عليه السلام): «هو»» قلت: وإن كانت متعة» قال: «وإن 
كان متعة 07 

وف رواية عمارء عن أب عبد الله (عليه السلام)» فإن طلق واحدة هل يحل له أن 
يتزوج» قال: «لاء حئ أن عليها عدة املق 

وف رواية علي بن جعفر (عليهما السلام)؛ عن أخيه (عليه السلام)؛ قال: وسألته عن 
رحل له أربع نسوة فطلق واحدة هل يصلح له أن يتزوج أخرى قبل أن تنقضي عدة الي 
طلق» قال (عليه السلام): «لا يصلح له أن يتزوج حب تنقضي عدة المطلقة)"". 

إلى غيرها. 

(وإن كان ينانا :قن الخواة عل اطترووج ”عن الندة تلان امسهون على لزاه 
لانقطاع العصمة بينه وبينها ؟ فإنها ليست زوحته الآن» وبحرد العدة البائنة لا توجب 
الزوجية؛ فإطلاقات أدلة الترويج أربعاً تشمله. 

[ورها كا تبرصوب القييس إلى نظا خدغاء عاذ بإظاذق له بن لعي 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص١٠‏ : الباب من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح4. 
(1) الوسائل: ج5١‏ ص١٠ ٠‏ : الباب ” من أبواب مايحرم باستيفاء العدد ح0. 
() الوسائل: ج5١‏ ص١٠‏ : الباب ” من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح8. 


١ 





والأقوى المشهورء والأخبار محمولة 


المتقدمة» فإن لفظ (العدة) فيها تشمل الرجعية والبائنة. 

وعن كشف اللثام إنه قال: وظاهر التهذيب الحرمة قبل الانقضاء وهو ظاهر الأخبار. 

[و] لكن [الأقوى المشهورء والأخبار محمولة] على الرجعي بقرائن: 

الأولى: تسالم الأصيحاية بت كما قيل ‏ على اختصاصها بالرحعي» ومثله قرينة على 
أن المنصرف منها ذلك» كما هو المنصرف عند أذهان العرف؛ وليس كلام التهذيب دليلاً 
على ذهابه إلى هذا القول. 

الثاني: إن الظاهر من قول الصادق (عليه السلام) في رواية زرارة وابن مسلم المتقدمة: 
«لا يجمع ماءه في خمس» أن المحذور جواز دخوله في خحمسء فحيث لا يكون هذا المحذور فلا 
0 

الثالث: المناط في الجمع يبن الأختين كحسنة الحلبي؛ عن أب عبد الله (عليه السلام)» 
في الرحل طلق امرأته أو احتلعت منه أو بانت» أله أن يتزوج أختهاء فقال: «إذا برأت 
عصمتها فلم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها»”". 

وبر الكنانى» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجحل اختلعت منه امرأته 
أيحل له أن يخطب أحتها قبل أن تنقضي عدقاء قال: «إذا برأت عصمتها منه ولم يكن له 
عليها رجعة» فقد حل له أن يخطب أحتها»9". 

ومثلهما غيرهما. 


)١(‏ الكافي: جه ص””5 باب الجمع بين الأختين ح/,. 
(0) الوسائل: ج5١‏ ص١7”‏ الباب 78 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح١.‏ 


داف 


هذاء ولكن را يستدل للقول الآخر يما نرى من جعل الشارع المنع حى في البائنة في 
بعض الموارد» مثل باب المتعة: 

قال يونس: قرأت كتاب رجل إلى أبي الحسن (عليه السلام)» الرحل يتزوج المرأة متعة 
إلى أحل مسمى فيقضي الأحل بينهما هل يحل له أن ينكح أحتها من قبل أن تنقضي عدقاء 
فكتب: «لا بحل له أن يتروحها حى تنقضي عدقا». 

ومثلها غيرهاء مع أن عدة المتعة بائنة. 

ومثل باب نكاح الأححت والأم اشتباهاًء مثل ما رواه زرارة» قال: سألت أبا جعفر 
(عليه السلام) عن رحل تزوج امرأة بالعراق ثم حرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى فإذا هي 
أحت امرأته الى بالعراق» قال (عليه السلام): «يفرق بينه وبين الامرأة الى تروجها بالشام؛ 
ولا يقرب المرأة العراقية حي تنقضي عدة الشامية»» قلت: فإن تزوج امرأة ثم تزوج أمها 
وهو لا يعلم أنها أمهاء قال: «قد وضع الله عنه جهالته بذلك»»؛ ثم قال: «إن علم أنها أمها فلا 
يقررها ولا يقرب الابئنة ح تنقضي عدة الأم منه» فإذا انقضت عدة الأم حل له نكاح 
الابنة»» قلت: فإن جاءت الأم بولد» قال: «هو ولدهء ويكون ابنه وأا امرأتم”", فإن 
عدقما بائنة كما هو ظاهرء ومع ذلك رتب الشرع عليها الحكم. 

لكن يرد على رواية المتعة أنها محمولة على الاستحباب أو التقية» بقرينة ما دل على 
عدم لزوم عدة الرحل في المتعة» كما يرد على رواية الأحت والأم أنه 


.١ح الوسائل: ج5١ ص 59” الباب 71 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة‎ )١( 
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على الكراهة» هذا ولو كانت الخامسة أخت المطلقة فلا إشكال في جواز نكاحها قبل الخروج عن 
العدة البائئة» لورود النص فيه معللا بانقطاع العصمة 


قطع بالمناط حى يتعدى منها إلى المقام. 

نعم لا بأس بالقول بعدم نكاح الخامسة ما دامت عدة البائنة باقية [على) نحو 
[الكراهة) للإطلاق» أو على نحو الاحتياط هذا بعض الكلام في المسألة. 

[ولو كانت الخامسة أحت المطلقة ف) الظاهر أنه يأنَ فيه الكلام السابق» كما هو 
مختار السيدين البروجردي والحكيم» فقول المصنف: إلا إشكال في جواز نكاحها قبل 
الخروج عن العدة البائئة لورود النص فيه معللاً بانقطاع العصمة») لا يخلو من إشكالء» فإن 
النص الذي أشار إليه هو ما تقدم من روايي الحلبي والكناني. 

وصحيحة أبي بصير» عن أبي عبد لله (عليه السلام)» قال: سألته عن رجل اختلعت 
منه امرأته أيحل له أن يخطب أحتها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة» قال (عليه السلام): 
دنعم قد برئت عصمتها منه ولم يكن له عليها رجعة»(©. 

ولا دلالة فيها على ماذكره؛ لما في المستمسك من أن (النصوص المذكورة إنما اقتضت 
نفي الإشكال في الجواز من حيث الجمع بين الأختين» لا من حيث الجمع بين الخمسء فإذا 
اتفق كون الخامسة أعتاً للمطلقة فالإشكال ف المسألة السابقة بحالها) انتهى. 

والحاصل: إنه لا إطلاق للخبر من حيث ما ذكره المصنف»ء وإثما الخبر 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص 505 الباب ١7‏ من كتاب الخلع والمباراة. 
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كما أنه لا ينبغي الإشكال إذا كانت العدة لغير الطلاق كالفسخ بعيب أو نحوه» وكذا إذا ماتت 
الرابعة فلا يحب الصبر إلى أربعة أشهر وعشرء والنص الوارد بوجوب الصبر 


منصب لبيان جهة أخرى. 

ثم إنه يأ الإشكال في باب الخلع في أنه إذا رجعت المختلعة في البذل حق للرحل 
الرحوع واظليه نات رج فكيف يكون الحكم في المسألة وقد تزوج الرجل أحتهاء 
وتكون النتيجة أنه متزوج بأعت وأعت أخحرى ف عدته الرحعية» وكذلك إذا طلق أربعا 
خلعاً وتزوج بأربع أخرىء ثم رجعن في بذلحن, فإنه يكون جمع بين ثمان في حبالة وعدة 
رجعية. 

[ كما أنه لا ينبغي الإشكال إذا كانت العدة لغير الطلاق» كالفسخ بعيب أو نحوه»] 
فإنه يحق له أن يتزوج بالأخرى وإن كانت المفسوحة في العدة» وذلك لإطلاق أدلة جواز 
اتخاذ الأربع» وما تقدم من أدلة انتظار الرحل خاص بالطلاق. 

نعم إذا قيل بذلك في الطلاق يمكن أن يتعدى عنه إلى الفسخ بالمناط. 

[وكذا إذا ماتت الرابعة فلا يحب الصبر إلى أربعة أشهر وعشر) ليتزوج الزوج 
بالرابعة الجديدة [والنص الوارد بوجوب الصبر) كموثق عمار قال: سثل أبو عبد الله 
(عليه السلام) عن الرحل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهن فهل بحل له أن يتزوج أخرى 
مكافاء قال (عليه السلام): «لاء حى تأي عليها أربعة أشهر وعشر»» سئل فإن طلق واحدة 
هل يحل له أن يتزوجء قال (عليه السلام): «لاء حى تأي عليها عدة المطلقة)(". 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص١٠‏ : الباب ” من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح0. 
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معارض بغيره ومحمول على الكراهة» وأما إذا كان الطلاق أو الفراق بالفسخ قبل الدحول فلا عدة 


ح يجب الصبر أو لا يجب. 


[معارض بغيره ومحمول على الكراهة]» ففي خبر علي بن جعفر (عليه السلام)» عن 
أخيه (عليه السلام)» قال: سألته عن رجحل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهن هل يصلح 
له أن يتروج في عدقها أحرى قبل أن تنقضي عدة المتوفاة» قال (عليه السلام): «إذا ماتت 
فليتروج مى أحب)”2. 

ويؤيده ما في رواية زرارة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في الرحل يموت وليس معه 
إلا التساء» قال: «تغسله امرأته لأها منه في غدة» وإذا مانت لم يغسلها لأنه ليس منها ف 
عد 
وفي حديث آخر مثله» كما تقدم في كتاب الطهارة» ولذا ذكر الشيخ أن خبر عمار 
محمول على الاستحباب» بل الظاهر تسالمهم على عدم وجوب الصبر. 

[وأما إذا كان الطلاق أو الفراق بالفسخ قبل الدحول فلا عدة] بلا إشكال ولا 
حلاف ([حن يجب الصبر أو لا يجب] بلا إشكال ولا حلاف, كما يظهر من كلماقم. 

ويدل عليه خبر سنان بن طريفء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سئل عن رجحل 
كن له ثلاث نسوة ثم تزوج امرأة أحرى فلم يدخل هاء ثم أراد أن 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص”٠:‏ الباب ” من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح,. 
(0) الوسائل: ج5١‏ ص”٠:‏ الباب ” من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح5. 


5 


يعتق أمة ويتزوجهاء فقال: «إن هو طلق الي لم يدخل ها فلا بأس أن يتزوج أخرى 
من يومه ذلك» وإن طلق من الثلاث النسوة اللاق دخل يمن واحدة لم يكن له أن يتزروج 
امرأة أرق ح تنقضي عدة المطلقق 20 

ثم إنه لو شك ف الدخول فالأصل عدمه؛ كما أن الظاهر أنه لا عبرة بعدم الدحول إذا 
كان مسبوقا بالدحول في نكاح آخرء كما إذا دخل بما وطلقها طلاق بائن» ثم تزوجها في 
العدة ثم طلقها أو فسخ بدون الدحول فإنه محكوم بحكم الدحولء وإن لم يدحل با في هذا 

ولذا أف السيد أبو الحسن الأصفهان (رحمه الله) بأنه إذا تمتع رجل بامرأة ثم وهبها 
المدة أو انقضت ثم نكحها متعة فلم يدحل با فوهبها المدة أو انقضتء لم يحق لغيره نكاحها 
ما دامت في العدة الأولى. 

وما تقدم يعلم حال ارتداد الرحل أو المرأة الملوحب لفصلهاء ولعله يأق لذلك بعض ما 
يرتبط بالمقام. 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص١٠‏ : الباب ” من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح. 


/اة 


النكاح مستحب في نفسه ا ااا 0 711هج«( 

مسألة ١‏ . كراهة العزوبة اتح ا ا افو ا ا" 
مسألة ؟ . استحباب التعدد اذ[ 011 
مسألة ” . قصد القربة وعدمه 001 101000( 
مسألة ؛ . الأحكام الخمسة في الزواج دعا لما اموه اباقع ال 11 
مسألة © . مستحبات الزواج 1000000000 
مسألة 5 . مكروهات الزواج اومس او موا لدو مكلو زواع ما اط رةه 
مسألة 7 . يستحب اختيار ذات صفات 1 1 0 
مسألة 8 . استحباب التزويج ليلا ا ا و 
مسألة 1 . أكل ما ينثر في الأعراس ال اام ال ل اا 
مسألة ٠١‏ . المستحبات عند المقاربة ببب 0 01000000 
مسألة ١١‏ . الأوقات المكروهة للمقاربة ل م ا ا 
مسألة ١١‏ . يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا لا ا 
مسألة ١7‏ . يستحب السعي في التزويج 8 00 0 0 100 
مسألة ١4‏ . استحباب تعجيل تزويج البنت 1 
مسألة ١5‏ . عدم خروج المرأة بدون إذن الزوج ا ١‏ 
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. كراهة تزويج الصغار ب ا 
«امقديات كففيت الفونة والمهه 1 


. استحباب الملاعبة قبل المواقعة 1151*570 
. جواز تقبيل جسد المرأة لزوجها 9 سهش*52© 
. يسئحب ترك التعجيل عند المقاربة 00 
. كراهة الجماع تحت السماء ا و ا 


. استحباب إكثار الصوم لمن لا يقدر على الزواج ... 


. يكره اتحاد خرقتهما 00 
. من يريد تزويج امرأة جاز النظر إليها 225 
. النظر إلى نساء الكفار موه ا ل ا 
. حرمة النظر بتلذذ وريبة ا 000*ة3**غظ«', 
. نظر الزوجين إلى جسد الآخر 11100 
. نظر الخنثى إلى الرجل والمرأة 100 
. عدم جواز النظر إلى الأجنبية 20000 
. النظر إلى المحارم التي يحرم عليه نكاحهن 228 
. المملوكة كالزوجة 110000 
. النظر إلى الزوجة المعتدة 010101111( 
. النظر في مقام العلاج حك وام با تو ا 
. عدم قبلة ذات ست سنوات م ل اع كل ان 
. نظر الغلام إلى المالكة له 5ط 
. الأعمى كالبصير في حرمة النظر 10000 


الك 


١ 
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مسألة :٠‏ . لمس المحارم من غير شهوة 171111006( 
مسألة ١؛‏ . كراهة ابتداء النساء بالسلام 270001001010100 


مسألة 7؛ . كراهة الجلوس في مجلس المرأة 0 
مسألة "؛ . لا يدخل الولد على أبيه من دون إذنه 0110 
مسألة 5؛ . التفريق بين الأولاد في المضاجع ش12 
مسألة 5؛ . لا ينظر على العضو المبان من الأجنبي 0000 
مسألة 55 . جواز وصل الشعر ا بال او ل ل 
مسألة 7؛ . التلازم بين جواز النظر وجواز اللمس 2310000 
مسألة 48 . توقف العلاج على النظر 5 200 
مسألة 45 . حكم اختلاط النساء بالرجال ا 


مسألة ٠٠‏ .لو اشتبه من يجوز النظر إليه بمن لا يجوز 2*0 
مسألة 5١‏ . يجب على النساء التستر 0*0 ظ*5«*غظ 


مسألة ؟ه . هل يجوز النظر بدون التمييز؟ 0 ه5ه”ه2ظ2 


فصل 

فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة 

هلم وهم 

مسألة ١‏ . وطي الزوجة دبرا 00 
مسألة ؟ . وطي الحائض دبرا 0 
مسألة ” . التمكين في كل ما هو جائز 00 طط+2ظط1 
مسألة ؛ . الأحكام المترتبة على الوطي 070 
مسألة « . لو حلف على ترك وطي زوجته 0 
مسألة 5 . العزل عن الزوجة [1[1[1[1ز1ز1[1[1[1 |[ 1[ |[ |[ 1[ 101 
مسألة ؛ . معنى الإمساك بالمعروف م ام ا 
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مسألة 8 . لو لم تقدر الزوجة على الصبر إلى أربعة أشهر 1 
مسألة 9 . هل يجب قضاء المواقعة 10000 


فصنل 
هه . كلم 

مسألة ١‏ . وطي الزوجة قبل إكمال التسع ا ب ا 
مسألة ؟ . هل تحرم المفضاة أبداً و ا ا 
مسألة ” . عدم الفرق في الدخول الموجب للإفضاء بين القبل والدبر. 
مسألة ؛ . لا تحرم المفضاة بالزنا ونحوه ا و 1 


/ 
مسألة 8 . لو لم يحرز كونها قبل التسع موا وجو نولو اوم 0 
مسألة 4 . الأحكام المترتبة على المفضاة ع 


مسألة ٠١‏ . إذا نشزت هل تسقط النفقة 0000 شش(ظ21 


هم؟ . /اضاة 

جواز التعدد في الأربع وأدلته ا ل 
مسألة ١‏ . في المبعض والمبعضة 500000 5 
مسألة ؟ . لو أعتق العبد ااا 1 
مسألة ” . الزوجية ونحوها بالاعتبار 0100 


مسألة ؛ . لم تجز الخامسة في الطلاق الرجعي ل 


جره 


